(القسم الأول) 


کلک 
إفضامالشي ادرا 
ا ا 4 اھ 


ELI 


لۇ 


يُحظر ملب او تصويرًاو ترجمة او إمادةتنضيم 


الكتاب كاملا او مجرًا أوتسجيله على أشرطة 


کاسیت او إدخاله على الکمبیوتراو برمجئه 
على اسعلوانات ضونية إلا بموافقاة 
خملية من املف 


الطبعة الثائية 


PNY 


دارالموقع للثشر والتوزيع - الجزائر العاصمة 
البريد الإالكتروني: 0ء.0148 ٠r)‏ /@ 10ء 


الموقع الرسمي لشي فرڪوس على الإشترنت: 00711 .۸0115 ,۷7۷70 


خارات توس مدش فی 


ss 
فت‎ 


اماتا کا 


(القسم الأول 


تارطق ارت رة اة ار 


مختارات من توش جنب هته الناماات لارا 


إل الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باله من شرور أنفسنا 
وسینات آعبالنا من بمده اله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» واشهد 
أن لا إله إا لله وحده لا شريك له» وآشهد أن عدا عبده ورسوله» وصلاة 
الله وسلامه علیه» وعلى آله وصحبه وإخوائه آجعین لل يوم الدین. 

آکابعد: 

فقد عُنيت الأئة الإسلامية بالحديث النبوي الشريف عنابة فائقةء 
ولاحظت نحذبرٌ رسول الله 8# من الكذب عليه أو التساهل في أمر حديثه» 
فئال الحديث الوقايةً الكافية والمحافظة اللازمة الخالصة من شوائب التحريف 
والتبديل» وكقل إلينا الرواء الثقات أقواله #3 وأفعاله كل ما يتعأق به في 
سائر شثونه العظيمة كانت أو البسيطة من عصره 4# إلى عصر التصنيف» 
كما وضع سلفنا الصالح - لسلامة نقل الأخبار وروايتها - ضوابطً وقواعد في 
متتهى الدّة من الت العلمي لتخليصها من تحريف البطلين وكيد الكائلين. 

وقد كان حرص علباء الأئة كييًا على شرح وتفسير اللصوص النبوية 
الشريفةء واستنباط الأحكام الشرعية العملية منهاء وبيان كيفية الاستنباط» 


7 س مختارات من تصوصن حدواية 3 نه العاماات الاي : 


وإظهار آراء العلهاء ومواقفهم من ظاهر معتى تلك النصوص وكيفية 


آن أغترف غرفةً من فيض التصوص ال حديئية قأختار منها 
ما تعلق بالعاملات الالية مستعيتًا بافه الع القدير في وضع كتاب بين أبدي 
طلبة العلم» أت وى فيه سهولة الأسلوب والعيارة» وتقريب الآخذ» وتفصيل 
المواضيع» ثلا تتشابك مواضیعه وتداخل بحوثه» وتختلط قضایاه» ووسمته 
بعنوان: <ختاراتٌ من نصوصٍ حديثيةء في فقه المعاملات الالية>. 

عبت الحديث فيه ألا بترجة وجيزة لراوي الحديث» ثم أتبعته عند 
الحاجة بییان سند الحدیث ودرجته للوقوف على حالته من حيث القبول ولرد 
ب النصوص المختارة هي من قبيل الأحاديث الق على صختهاء وإذا 
احتاج المقام إلى تناوًل الأبحاث اللغوية (غرائب الحديث» أبحاث نحوية...) 
ثم أذكر المعنى الإجمالي المتحصل من الحديث وما يئطوي تحت الالفاظ 
ومن وراء النصوص من حكمة التشريع» وجال الإسلام وعظيم مقاصده 
ومراميه» وسم أهدافه وأغراضه» مُظهرًا الفوائد والأحكام المستنبطة» ومواقف 
العلهاء من ظاهر معنى الحديث» مع إيراد ما قوي من خلاف العلهاء مصحويًا 
بادأتهم ومآخذهم متنا ما ضعف من ا لحلاف غير المؤگس على الَو قوق 
نامض لفلا تثير التباعا فکر لاداعي ها 

وقد رأيتٌ من الفيد أن أختم َة الحديث بإيراد سيب الخلاف في المسألة 
الفرعية المطروحةء الذي برجع جلّه إلى قواعد أصولية: كتعارض الاد 


وغاا 


مختارات من نصوص حديثية ا فته الم املات لازا س 1 
والاحتلاف في صكة نقل الحديث» أو نوع الدليل الذي 
في دلالة ألفاظه وما إلى ذلك" عاولا إبياة الربط الصحيح بين الأحكام 
الفقهية الختلف فبها وأدأنها مع توجيه الربط قد اله بتخريج الفروع 
على الأصول وتعليق الأحكام بمداركها الشرعيةء ا في أصول الفقه من صاو 
ثبقةٍ بالدين ومعرفة أحكام الحلال والحرام» ذلك لان علم أصول الفقه هو 
قاعدة الحكم الشرعي وأساس الفتوى الفرعيةء وركيزة الاجتهاد والاستنباط 
والتخريج» وهو الفاصل في الترجيح بين آراء المذاهب المختلفة عند المقارنة 
وهذا التلازم الوثيق بين الفقه والأصول يظهر أثره عند التطييق والعمل ويعرّف 
التفس ما هما وما عليها. 

فهذه دوافع حتزتني إل السمي في وضع هذا الكتاب في أحاديث الأحكام 
في العاملات المالية كتجرية أؤليةء وأترقّب ظهور فائدته ويد ثمرته لاح 
المجالّ وأوسُكه إلى قسم العبادات. 


وقد تناولته من غير آن أحصره على أصول البحث الحديشي بل آدرجتٌ 
فيه الفقة المقارن وتعكدتٌ مناقشةً مسائله المختلفة مع إناطتها بقواعدها ضمن 
سبب الخلاف وتعليقها بمداركها الشرعيةء ليجد الطالب سَعَةَ اة العلمية 
+ يه من معرفة الدليل التفصيلي الدال على ا لحك والفائدة المستنبطة 
منه» والخلاف الفقهي الدائر عل بعض مسائله» مع بیان منشته وتوجیه الخلاف 


(۱) انظر اساب الحلاف يین المجتهدین قي دتفریب الوصول» لابن ري 1۷۱-۱۹۵0( 


]ك مختارات من نصوص حديثية ب3 فقه العاملات المالية ۶ 
بناءً عليه. 

هذاء وقد حرصت عل أن تکون هذه الأحادیث مبنةً على خحطواتِ 
علمية متتظمة ومسالكٌ مرب في تلف أبواب هذا القسم» ليقف الطالب 
على اسن دينه» وشريف آغراضه» كما يتسلّى له معرفة كيفية سلوك منهج 
البحث العلمي. 

وال اسال آن عله خالصًا لوجهه الکریم» وهاديا لى سه نه الرؤوف 
الرحيم» وآن يلهمني الرشد والصواب, وأن يم التفحَ بها بذلتٌ فيه من جهو 
من غير أن أذَعيّ الإصابةً والعصمة من الخطاني كل ما قمتُ به» لذلك ألعمس 
من طالب العلم غص الطرف عا يقع فيه القلمٌ من سقطات أو لات لان 
الكمال لله تعالى» والعصمة لن عصمه الله تعالى» ما ا لخلل والعيب فاي آهيب 
بک من وجده آن یرن به ویرشدڼ الیه» شاکرا له تعاژکه» «وَالهفي عون 
الب ما 5ام لدي ناجيه . 

وآخر دعوائا آن ا لحمد هه رب العالین» وصل اله عل عكد» وعلى آله 
وصحبه والتابعین م باحسان» إلى يوم الین وسلًم تسلا 


الأستاذ 
محمد علي فرکوس 


1 < مختارات من نوص حديثية 1 فته العاملات لای‎ ٤ 

البيع لغة: 

مقابلة شيءِ بشيءِ٬‏ او خد شيءِ وإعطاءُ شي ماخودٌ من الباع» لان كل 
واحي من التعاقدین يمد باعه للاخذ والإعطاء ویجتمل أن کل واحی متها گان 
ببايع صاحبه آي بصافحه عند البيع سمي اليح صفقة". 

والبيع من أسماء الأضداد التي تطلتق على الشيء وعلى مده مثل الشراء 
کا في قوله تعالی: < وَکَروءٌ سن جمنیں € ابرسف: ۲۰ آي باعوه» وني قوله تعالی: 
ہے کا ترقا یو اسهم € د٥۱۰‏ ویقال لکل من الشعاقدین بال 
ويح وار وشارء وإذا أطلق لفظ البائع فالتبادر إل الذهن أنه باذل السلعة. 


ابيع اصطلاعا: 
هو مبادلة مالل بال عل سبيل التراضيء لفصد التملّك با يدل عليه من 
ِي القول أو الفعل. 
والبيع مشروع بالأصول الشرعية التالية: 


-اولا: بالکتاب: فبقوله تعالی: (وآل ابح € ابره ۲۷۰» وبقوله تعالی: 
ویتکا 5 تاتش ) برد ویقوله سبحائه: 9( کک دة 


عن یں نگم 4 دد ۲ وبقوله عر وجل: < َي يم بصع آن 


ښوا شلا نروم € برد 


(۱) «الغني» لابن قدامة(۰/6٩0).‏ 


O: 
:8® -اتبا: بالسة: بقوله &: « الان با بار ما يرا وبقوله‎ 
. ۲ إا الي عن راض‎ 
وني آحادیكٌ متعدّدةٍ سوی هذه.‎ 


مختارات من نصوص حديئية به فقه العاملات الالية # 


-ثالناء بالإجماع: وأجعت الأئة عل جواز البيع تي الجملة”. 

والحكمة تقتضيه» أن الحاجة داعيةً إليه فلا يتحصًل الإنسان عل ما 
يحتاجه إذا كان بيد غير إا بطريقه» ففي مشروعية البيع طريق إلى تحقيق كل 
واحڍ عرص ودفع حاجته. 

ولنا في باب المعاملات آن تعرف قاعدة عائةً جايلة مقتضاها: أل دالأَضل 
في اقلت اللي اتر وع التجارات والگایپ» ایل رالاتا" 
فالذي حرم شيا فهو مطالّبٌ بالدليل» لأنه على خلاف الأصلء قال الإمام 
الشافمي: «فأصل البيوع كلها مباح» إذا كان برضا المبايعين ا جاتز الأمر فيا 
تبایعاء إا ما نہی عته رسول آله ا وما کان في معنی ما نهی عنه رسول 
اله #8 عَم بإذنه دال قي المعنى النهيّ عنه» وما فارق ذلك آبخناء با 
وصفنا من إباحة البيع في كتاب ال . 


(۱) می عليه سیای تخریه انظر: ( مص .)۷٩‏ 

(۲) آخحرجه ابن ماجه (۲/ ۷۴۷)» وصگحه الألبانی في دارواء الغلیل» (۵/ .)۱۲١‏ 

بعبارة: «بابجحملة»: جيع صور اليح ويراد بعبارة: دفي المملةء: عض صور الع 
«مجمرع الفتاوی» لابن تيمية ۱۸/۲۹0( 
() <الام» للشافمي (۳/۴). 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه امعاملات المائية Ka:‏ 

فالحاصل أن العاملات لا تخرج عن الأصل القرر من الإباحة وا لحل إلى 
النع والتحريم إلا إذا اكتفها عذور راج - عند التاثل - إل ظلم أحد النعاقدين 
وفساده كالريا بأنواعه الثلاثة (ريا الفضلء ريا النسيئة؛ وربا القرض) - كيا 
سيأي - والخداع والغرر والجهالةء إذ تعد هذه المحاذير المتقدّمة أعظمَ اهم 
مقاييس وضوابط المعاملات المحرّمة لفاسدها وظلمها. 

هذاء ولقد آوجبت الشريعة الإسلامية في البيع شروطًا يتوفّف عليها صك 
البيع» تحقيقا لصلحة الجانيين» مع تحقيق المصلحة العائة» ونفي وقوع الفرره 
لذلك نجد هذه الشروط متنوعةً منها: 

أولًا: ما يتعلق بالعاقد: 

فيشترط فيه العقل والتمييز حتى يتم التصرف ساي والقول مقبًا مواففا 
للمصلحة» ولا جال تغصيل هذا الشرط أو الشروط الآئيةء نظرًا لكونها مبسوطة 
في عّها من كتب ومراجع الفقه الإسلامي» فنحيل إلبها الطالب للاطلاع على 
جزتياتما ومعرفة دقائقها. 

ثانيا؛ ما يتعلق بالمعقود عليه (المحل): 

فیشترط آن یکون موجوتًاء ون يكون مالا متقومًاء مقدور السليم 


عند العقد. 
ثاللًا: ما تعلق بنفاذ العقد 


منها: يلك البيع» فهو حيازة الشيء متى كان الحائز قادرا وحده عل 
التصرّف فيه عثد عدم الانع الشرعي: كال حون أو السفهء أو الطفولة آو 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فته المعاملات الالية : 
عدم التمييز. 

ومنها: الولاية فهي سلطةً شرعيةً بها ينقد العقد ويتفة (وهي إا 
أصليةٌ أو نيايية) أو يإنابة امالك كالوكيلء أو بإنابة الشارع كالأولياء (الاب 
والجد) والأوصياء (ومي الاب أو المد او وص القاضي)". 


رابگا: ما تعلق بلزوم المقد: 

فالأصل في العقود اللزوج وبشترط فيه خلوه من أحد الخيارات التي 
تسرغ لأحد العاقدين فسخ العقد» وهي التي تثبت إمًا باشتراط العاقد أو 
باججاب الشرع. 

خامتا: الركن الأساسي في العقد (التراضي): 

والتراضي آساس انعقاد البيع؛ وهو أمر باطنيّ نفسيّ؛ ولا كان كذلك أقام 
الشارع القول العبر عا في التفس من الرضى مقائه وعلن عليه الأاحكا فكان 
الإججاب ما صدر من أحد المتعاقدين» والقبول ما صدر تاليا له» سواءٌ كان اموب 
هو البائ والقابلّ هو امشتري أو العكسء وقد صرح القرآن بالراضي في قوله 
تعالی: (من اوی نگم € دشا ۹. 


(1) «الفقه الإسلامي وأدله» (/ »)۲۴١‏ «الدغل الفتهي العام» مصطقى اد الزرقاء 
AMAD‏ 

() نفس الرجمين السابقين. 

(۳) «الدخل الفقهي العا مصطى أحد الزرقاء .)۴۸/١(‏ <الفقه الإسلامي وأدأت» د. 
وهبة الزحيلي /٤(‏ ٤۹)ء‏ <فقه السنة» سيد سايق (6۸/۴). 


an 

وأا الصيغة التي ينعقد بها العقدء فإدٌ العقود تصح بكلّ ما دل على 
مقصودها من قول آو قعلی» فكل ما عد الناس بيا فهو بيع من متعاقب أو 
متراخ؛ والالتزام بلفظل خصو صي لیس فیه آثز ولا نظ إذ ن اله تعالی يمجن 
بصيغ معكَةٍ والفاظ خصّصة وإنا القصد الدلالة عل معنا فبأيّ لفظ دل 
عليه حصل المقصود» لن داور ني الممُود باكقاصد امان لا قاط 
والاي. 

هذا حاصل القول فيي يتعأّق بالبيع وشروطه» وضوابط البيوع ا لمحرّمة 
وما شرعه اله من الخيارات بأنواعها عافظة على تور الركن الاسام في 
العقود وهو الرضا من كلا الطرفين. 

كل ذلك إجالاء نفل قسعًا منها في الأحاديث النبوية الالية: 


8 مختارات من نصوص حديثية بل فته الماملات المائية 


() «الاحتيارات الفقهية من قتاوي ابن تيمية» (١١۱)ء‏ «جموع القتاوى» لابن تيمية 
MEIN‏ 


۰ س سنتارات من نصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


یقول۔ ما 


وه بم -: دن اله رشو حرم بج غر واي وا 
کھی: با رشو ا آرایت شوم الج ت بطل پیا اشن ریذن پا 
ابقلوف تطح پیا الاس ۴ قال: دآ ُو رام م قا رشرل اھ ل 
عند لك: دال اف اوت إن ال کا ڪرم علبهم شحومها مأو ماعو 
الوا تَمتة؛» می عليه . 


(۱) فائدة: من آمل مراتب الرواية «سممت»» ثم يليها قول الراوي: «قال» وغيرهاء لاحال 
عدم السياع مباشرة ثم يليها ثالًا قوله: ‏ أمر رسول الله #88 ٠٠‏ الوجود الاحتهال السابق 
ولكون الصحاي قديفهم الام مرا وليس كذلك أوالنهِيّ يا ولیس كذالك. ثم يان قول : 


«أيزنا وخيناء» لوجود الاعتيلين السابقين ولأئه قد لا يكون الآمر وافناهي هو التي 
وخامتا قوله: كنا قعل في زمن التي #8 كنا كلا [دروضة الناظر» لابن 
قدامة(0۹1/1)]. 


(۲) «صحیح الباري» بشرح دقع الباري» )۲٤/۲(‏ «صحیح مسلم» بشرح النروي (1/1). 
وآخرجه۔ ایشا ابو داود(۴/ ۲۷۹) والترمذي (۲/ ۵۹۱)واین ماج (۲/ ۷۳۲ وغیرهم. 


1 < مختارات من نصوص حديثية 4 فته الم املات الا‎ ٤ 

ثانیا: ترجمة راوي الحدیث: 

هو جاپر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كع الأنصاري ا څزرجيء» من 
فضلاء الصحابة الحَفين بحب رسول الله #8 » واه نسيية بنت عقبة تجتمع 
هي وأبوه في جدّهما حرام» ویکتی باي عبد ااش» شهد العقبة الثانية مع آبيه 
وهو صب وکان مجاهتاء قفي صحیح مسلم عن جابر أنه قال: «غزوٹ مع 
رسول الله #4 تسعة عشر غزوة»ء قال جابر: « م أشهد بدرًا ولا أحدًا» منعني 
آي فلا شل بوم د ل اتف عن رسول اله 8# في غزوة قط؛» وشهد 
وهي في آخر عمره» ووي جاب بامدينة 
سئة (۷۸ه- 14۷ م)» وكان آخر من مات من شهد العقبةً الثائية وآخر من مات 
بالدينة من الصحابة» وصلٌ عليه آبان بن عثبان وكان أمير المدينة» وکان عُمُر 


جابر ربعا وتسعین سے . 


(۱) انظر ترجه واحادیه في؛ «مسند احد» (۲/ ۲۹۲) دالتاریخ الکییر> (۲۰۷/۲) ردالتاریخ 
الصغیر» (۱/ ۰۱۹۰ )۲۲١ ٠۲۲۱‏ كلها للبخاريء «ابمرح والتمديل» لابن اي حاتم 
«الستدرك» للحاکم ,)۲۹٤/۲(‏ «الاستیماب» لابن عبد ال (/۲۹). 
«جامع الأصول» لابن الأثي (4/ )۸١‏ دأسد الغابةه )۲٠١/١(‏ ردالكامل» (4۷/8:) 
کلاهما لابن الائیر» دسیر آعلام النبلاء» (۱۸۹/۴) و«دول الإسلام» )٠۹/۱(‏ كلاسا 
لذبي «البداية والتهاية» لابن کتیر (۴۲/۹)» «وفیات ابن قتغذ» (۲۴). «الإصابة 
۱ ۴۱۴) ودتہذیب التهذیب» (۲/ )٤۲‏ کلاها لابن حجرء «طبقات امحقاظ» للسيوطي 
(۱۹). «شلرات الذحب» لابن الماد (۱/ .)۸٤‏ «القكر السامي» للحجوي (۱/ ..)۲١/۴‏ 
«الرياض الستطابة» للعامري .)٤٤(‏ <تاریخ التراث» لسزکین (۱/ ۱۲۰ -۱۲۱)» ومو 


| ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه امعاملات المالية : 
ويد جاب احد الكثرين من رواية ا لحديث» وله ٠١٤١‏ حديناء ويلي المرتة 
الخامسة بعد أي هريرة وابن عمر ونس بن مالك وعائشة وابن عباس . 


ثالثا: تفسير غريب الحديث: 

- <عام الفتح»: هو فتح مكةء وكان ذلك في السئة الثامئة من المجرة في 
شهر رمضان» ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده 6# ليسمعه 
من ا یکن سمعه'". 

- «حرّم»: يإعادة الضمير على الواحد تأذبًا مع الله تعالى» ولأئه اصل 
الأحكام كلها ومصدرهاء وقد ورد في بعض طرقه في الصحيح: إل الةَعَرم٠»‏ 
لیس فيه <وَرسشوله>» وورد من طرق أخرى صحيحة: إل اله رول رما 
بإثبات ألف الائئين» وفيه إإشكالّ من ناحية جعه ضمي الله تعالى وضمير 
رسوله 4 وقد ورد الهي عن ڌلك کا في صحيح مسل من حديث عدي 
ابن حاتم؛ أن حلي طب عند لني لاك فقال: دمن يلع اله ورسو فقدد 
رشد» ومن یعصهما مًذ غوی»» فقال 688: «پفس الیب انگ 
ینم اله قرشولة تقذ وی7 . 

علا با ية الضمير له تعالى ولرسوله ثبتت في مواطن كثيرة: 


= «الإعلام بمشررتراجم الشاهير والأعلام» (0۷). 

(۱) «احصار علوم الحدیث» لابن کتیر (۱۸۵) دالوجیز نی علوم احدیث» للخطیب (۳۳۷). 
(۲) دقح الباري» لابن حجر .)٤۲١/9‏ 

(۳) «صحیح مسلم» بشرح الثووي .)۱٥۹/۳(‏ 


1 مختارات من نوص حدیلیة 4 هته اشامات لارا ۱0 
منھا حدیث آنس بن مالك قال: ّا کان یوم خیبر آمر رسول اله 8 
اله رشو نياكم عن وم اثر الآمل إا رجش » 


-ومنها قوله 88: د آن كود ال رسو حب إل با راء متف 
عل 

وأجاب العلماء عن هذا التعارض» جما بين هذه النصوص التي ظاهرها 
التعارض با بلي: 

١‏ أن سبب الإنكار عليه أن ا خطبة شائها البسط والإيضاح واجتناب 
الرموز والإشارات» وهلا ثبت أنٌ الرسول 48 کان إذا تكلم بكلم أعادها ثلا 
لهم عنه» وما ثي الضمير في النصوص السابقة لأنبا ليست خطبةً وعظ وإناا 
هي تعلیمٌ حک» فكلا قل لفط کان آقرب إل حفظه بخلاف الخطبة. 

۲أ النييّ هك له أن يمع بين الضميرين وليس لغيره» لعلمه بجلال 
اله وعظمت“. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۹/١۱۴)ء‏ «صحيح مسلم» بشرح الثووي .)١/۷(‏ وأحرجه 
التساتي (۷/ ۲۰۴( واین ماجه .)۱۰٩3/۲(‏ 

() «صحيح البخاري» بشرح «فتح الياري» »)۷۴/١(‏ «صحيح مسلم» بشرح النووي 
r/‏ 

(۳) «شرح النووي لصحیح مسلم»> (۳/ (٠۰‏ «سبل السلام» للصنعان (۱/ .)۴١‏ 

(4) نفس المصدرين السابقين. 


۰ س منتارات من تصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 

٣‏ أن حديث الخطيب مول عل الأدب والأًؤل» وهذا حمل على 
الجواز. 

والتحقيق جواز التثنية للأحاديث العقدّمة الدالّة عليهاء وحمل حديث 
الخطيب على آنه حادثةٌ حال وواقعة عينٍ ا ظروفها الحاصّة التي اقتضت آن 
يقول رسول الله 488 ذلك كا جوز الإفراد في مثل هذا اوضع إذ كل ماني 
الأمر أن الي 2038 ما هو إا غب عن اله تعاى وأمره اشح عن أمر اله تعالى 
وهو نحو قوله عر وجل: (وال شرل ی لن مزر € ددر ۲ فځذفت 
الجحملة الأوى لدلالة افانية عليهاء والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن بُرضوه 
ورسوله آحق آن برضو 

-«الميتة»: ما ماتت حتف آنفها أو ذكيت ذكاءً غير شرعية. 

- <الأصنام»: جع صني وهو الوثن الخذ من الأحجار وغيرها على هيا 
مخصوصة للعبادة» وقال: آّمرون الوثن ما له جه والصنم ما کان مصورًا. 

- «أرآيت شحوم اليتة>: أي أخبرني عن حكم بيع الميتة. 

«ټستصبح»: يوقدونها في اللصباح یستضیتون اء 

-<قاتل الله اليهو»: متهم الله عل يهم الباطلة. 

-«جقلوه»: أي آذابوه» والجميل هو الشحم المذاب 7 . 


(۱) حقع الباري» لابن حجر .)٤۲۰/9‏ 
(۲) «الفاتن في غریب الحدیث» لابن عمر الزخشري (۲۳۲/۱). 


8 مختارات من نصوص حديثية ب1 فته الماملات الا کک 1 
رابا: المعنى الإجمالي للحديث: 
جاء التشريع الإسلامي بل ما فيه صلا العباد حيث امت الله على خلقه 
بان الآرض جیعاء ولا یہت إلا بعلب مباج قال تعال: (څ ایی عا کم 
گا الا بکییکا € مہ٠٠‏ کہا نہی ودر عن کل ما نیہ مفاسڈ ومضا عل 
خلقه قال تعال: ومیلک الیک ورم علیہ الککیک € بار ٠۷‏ 
ومن تلك الخبائث المحرّمة هذه الأنواعٌ الأريعة المذكورة في حديث جابر 
السابق» التي تََدٌ بحقُ عناوين المضار والمقاسد العائدة على العقول والابدان 


والادیان: 
-فالخمر هي كل ما حامر العقلء أي غطاه وحجب عن الفهم السلي من 


غیر نظر الل ما اسخٔرجت منہ: عا کان آو را آو زیی آو حنعلة او شعیا او نحو 
ذلك فهي آم ا خبائث» وول آفاعبا أنبا تزيل لشاربها نعمة العقل التي كرمه الله 
تعالی بهاء ونمحو نور باطنه وظاهره» وتحشن له القییځ» وتقح له الحسن بصیر 
انكر عنده معروناء والمعروف متكا ويذلك تحط ا حمر من قدر ثفسه 
من مستوى الحياة الإنسانية المهّبة الكريمة إلى مستوى الحياة الحيوانبة الدنيعة 
وقد تفص الله عليه بالتکریم في قوله تعالی: ولذ گرا بجعم € (لره: ۷۰). 
ومن منكرات اخم وآفاتها من الناحية المعنويةء نبا سيب في إشاعة العداوة 
والبغضاء بين المسلمين» والصدٌ عن الخير وعن ذكر الله قال الله تعاى: ياي 
ال ارتا لک اتی لا اا رع بن ر اتیکن کجییر لک رة 


مختارات من نصوص حديئية ب فقه امعاملات المالية # 


O: 
اکتا رة نین آل مقع يتم المد وة ف کر لیر وشل من وق‎ © 


آقررتیالکازڈ ہز انم نیہ © € ده . 
أا أضرارها الحسية فمتعددة من ذلك أن ا حمر منلفةٌ للكبد تول خادياء 
المحبة إلى اليا کا بودي تعاطيھا ‏ عاجاا او 


r TE 
الأبدان» فأكلّها نحطي للبدن وهدمٌ للصكة.‎ 


- واطئتزیر هو آبشع أنواع الحیوانات + بها ویجتوی بدئه جراثيم 
وأمراشا تسمُم الجسد وتضرٌ البدن» كما بورث آكلّه من طباعه الئبيثة من ديائة 


وبرودة نفسیة» عل ما هو مشاهدٌ في بلدان کثیرة. 

ثم حر الشارع من مصدر ضلال البشرية وط فتتتهم» وهي الأصنام 
التي أشركت في عبادته وحقّه صلل خلقهء فا أرسات الرسل ولا أنزلت الكتب 
ولا افترق الناس إلى مؤمئين وكمًاره سعداء اجه وأشقياء النارء إا محاريتها 
وتحذير الئاس منهاء وإقرار التوحيد فه عر وجل» ونا دعا إبراهيمٌ الخليل رئ 
قائلا: وشت َو آن ت الام © ) رور وقد ین ما يوجب الخوق 


.۷٤ توفمي‎ ١١ مقائة الأستاذ علد بن امحطيب في اخمر- متي الإسلام العدد‎ )١( 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات الاي ڪڪ | 
من ذلك بقوله: ( َب اخ کی ِن اکایں € دورس . 

ولا بخفى ما في تحريم هذه التباذج لأنواع الخبائث المحرمة في الحديث 
النبوي الشريف من الدلالة الواضحة على حفظ الدين والبدن والعقل وصيانة 
الاخلاق والطباع؛ لیعیش المسلم مورا بین آقرانه مكرما بین آنداده» کواح 
يتتمي إلى الأسرة الإسلامية السامية. 


خامسا: الفواند والأحكام المستنبطة من الحديث: 

يمكن استنباط الأحكام واستخراج الفوائد الالية من حديث جابر الحقدّم: 

١‏ -تحریم بیع الخمر وعمله» وأخذ ثمنه» وشربه» وما مین عليه وكذا 
التداوي به» من غير نظر إلى ما استخرجت منه: را کان أو عتا أو حتطةٌ أو 
شعیراء ساثآا أو جامداء ویدخل کل ذلك في مسگی الخخمر پاعتبار امعنی العام 


فيها وهو الإسكار. 
وبخصوص تحريم بيع الخمر» فقد ثبت عن عائشة مرفوعًا: «حُرّمّتِ 
اناري اشر . 


ويلحق بذالك كل ما كان ضرره كبا عل الدين والعقل والبدن الال 
كالأفيون والحشيش والقات والدخان والمشروبات القاتلة والأعشاب السائة 
وغير ذلك من آنواع الخبائث التي تعد سيب للشرور والعداوات واجثايات. 

۴ -تحريم بيع اليتة وأكل لحمها وشحمها وكل أجزانها التي تل اليا 


(۱) «صحیح البخاري» بشرح <قح الباري» / ۲۱۷). 


KL‏ مختارات! 
فيهاء ولحت بها ما فطع من الي حديث أي اق الليثي قال: قال رسول الله 
:ا عع ن هة وهي ب هر م . 

واستئنى العلهاء من ذلك: 

- ميتة السمك وال جراد: لما ثيت عن عبد اله بن عمر ظفثخ أنه قال: 
أجل ا مبان ومان آما الان اوت وَابراف وما الان کالگیڈ 
الال . 

- شعر الينة وعظمها وقرنها وظفرها وريشها وحافرها وکل ما هو جنس 
ذلك؛ لأنه ليس له صلل بها ولا تسري فيه اميت ولان الأصل فيها الطهارة قال 
الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: «أدركت ثاسا من سلف العلاء 
یمتشطون جا ویدٌهنون فیها لا يرون به باشا؛”» وعن ابن عباس ا قال: 
مُصدق عل مولاة یمون بشاء فاتت» فم بها رسو اه 800 فقال: دوعأ 
اَحَذئم إکاجا وة اَم پو ؟» فقالوا: إا ميد فقال: دإ حرم 


(۱) اعرجه ابو دار (۳/ ۲۴۷) والترمذي (6/ (۷٤‏ احد في «مستده» (/۴۱۸) والدارمي 
(۲/ ۹۳( وا حاکم في «مستدرکه» (6/ ۲۴۳۹( والییهقي (۱/ (۲٤١/۹۰۲۴‏ من حدیث 
آي واقد اللئي 6 وامحدیث حن الالبان في غاية لرا )٤۱(‏ رقم:(۲۱). 

(۲) أخرجه الإمام أحد (۹۷/۲) وغيره وستده موقو وهو في حكم الرفوع [«ساسلة 
الاأحاديث الصحيحة» للالباني (۳/ .])0١١‏ 

(۳) «غتصر صحیح البخاري» للاابانی (0۸/1). 

(4) رجه مالك في الوط (۲/ £4).والبخاري (۴/ 50 £/ 10۸/441۴( وسىلم = 


ن تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية # 


مختارات من نصوص حديثية ا فته الم املات لازا ی 6 1 
-ميتة ما لا دم له ساتل: كالنحل والذباب والبعوض والنمل ونحو ذلك 
فما طاهرة لقوله 8: بنع چو کراب آعم نيئه تم 


۴ - تحريم التجارة في الختزير وأكله: لا فيه من جراثيمٌ ضار لا قوت 
بالغي» وبنيل - أيقا- الدودة الشريطية التي عص الغذاء الافع من جسم 
الإنسانء وجبوز ا خرز بشعر الختزير في أظهر قوتي العلهاء. 

٤‏ -تحريم بيع الأصنام على ختلف أشكاها وأنواعهاء والتحذير من اتخاذها 
وتروججها: لا فيها من حاربة لله تعالى ومعحاته» ومن ذلك ما يعلق بعض الناس 
اليوم داخل السيارات على شكل َر وما يوضع على الأبواب والحوانيت من 
حدوة حصان أو سابل من الحتطة أو غير ذلك من أعيال ال جاهلية اللي عنها 
آشد النهي» ومن ذلك أيقنا التاثيل المنصوبة ذات الروح» والصور والافلام 
الاج راز المنسية» فضرة هذه الخبائث راجح عل الدين والعقل 


= ۵/9 ۵۲( وابو داود (/۳۹1) واین ماج (۲/ 011۹۴ والترملي 1۲۰/10 - 
والنسات (۷/ ۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۱( من حدیٹ این ماي ل . 

(۱) «صحیع البخاري» (۱۰/ )۲٥۰‏ والدارمي (۹۸/۲ - »)۹٩‏ وأحد (۳۹۸/۲) من 
حديث آي هريرة #@@» والتول بلهارة ية الميران الذي لا دم له هو ملحب مالك 
وأصحابه. [دبداية اللجتهد» لابن رشد(1/٦۷)].‏ 

(۲) قال القرطيي: « لا خلاف أن جلة الحتزير رما إلا الشمر قإته يجوز الخرازة به لان امحرازة 
کات عل عهد رسول ا اله ولا تعلم أنه آنكرها ولا أحدٌ من الأنگة بعده» وما أجازه 
الرسول ق فهو كابتداء الشرع منه». [<تفسيرالقرطي> (۲/ ۲۲۴)]. 


کک تارات 
والأخلاق والطباع. هذا إذا بقيت الأصنام على صورتباء آنا إذا سرت قطعًا قإنه 
جوز بيخها إذا م َد أصناتا. 


ن تصوص حديثية ب فته اللعاملات الالية # 


٥‏ وید اندي آذ اللذكورات الحرّمة ليست مالا مقرم شرمًا يقابل 
بعوضي مال بمعنی أن الشارع )قر ب به ولا حلاف بین العلهاء في اشتراط 
هذا الشرط إذ نظرة الشارع لل هذه العقود لا وى فبها مصلحة التعاقديّن 
فحسبٌ» بل في كون تصرًفهما مأذوًا فيه شرعًاء وعفقًا للمصلحة التي رعاها 
الشارع الحكيم". 

٦إ‏ الأعيان والأشياء إذا كانت دائرة يين التفع والضرر أو كان ضررها 
ارجح من نفعها أو مساويا له فهي حرام لقوله :دلا رد ولا ضِرًار» ٠"‏ 
وما انبثتق من هذا الحديث القاعدة القائلة: کزء الماد قم َل جل 
الصالع>» وهنا يج ابي 4848 بيج شحوم الينة والعاملة ها مع كثرة مصالحها 
وتعدد منافعهاء فإنٌ الشارع جاء بک ما فيه خی للعباد وحلّر من کل ما فيه و 


م آو ترح شوه عل خیره. 
۷- مخادعة اله تعالی بالتحيل على عحارمه سيب لَه وغضبه» فان من 
۱( «الفتح»> (4۲۹/6)» «سبل السلام» للصتعان (1/۲). 
() قال البغوي: دمن اراق حخرا لتصرانم» آو قعل ختزیرا له أنه لا غرامة عليه لانه لا شمن غا 
فی سح الدین؛ [«شرح الست (۲۸/۸)]. 


(۳) آخرجه این ماجه (۲/ /۷۸٤‏ ۰٣۲۳)ء‏ واد (/۳۲۷-۴۲۹) من حدیٹ اب 
ك وصكنحه الألباني [<ساسلة الاحاديث الصحيحة (۹۹/1)رقم:(١١۲)].‏ 


TO 
اعتدی عل حدود اله عات بتحریمه آهودٌ أف من آن یا حرماته مخفا إلیه‎ 
باليّل» لا يرجى للأول من الرجوع والاستغفارء شى على الثاني من‎ 

الاستمرارية على الآثام والديمومة عل الياطل . 

۸- كمال رأقة النبيّ 6# ونصجه لته بتحذيرهم من الوقوع في استحلال 
المحرّمات بالحيل الدنيثة السافرة» حيث دعا على اليهود بالطرد من رحة اش 
ليشعر أنه بيا حل بهم من المسخ والعذاب جزاء على احتيالهم ومروقهم. 

٩‏ -خادعة الله با لحيل والتلاعب بأوامره ونواهيه والاستخفاف بأحكامه 
وحدوده هي سئّة اليهود المغضوب عليهم. 

١إ‏ تسمية الأشياء والأعيان بغير أسائهاء أو زوال بعض صفاتها لا 
تغب حقائقها من حيث التحريم. 

:88 -والحدیث دلیلٌ عل آنه ذا عَم بیع شيءٍ حرم ثمنه» لقوله‎ ١ 
.° «قاگلواگمة‎ 

١‏ - هذه الانبائث المحرّمة في الحديث هي عناوين المفاسد والمضار العائدة 
على العقول والابدان والأديان والطباع والأخلاق. 


o00 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 


() «تيسير العام شرح عمدة الأحكام» (۷/ 0۷). 
سبل السلام» للصتمانی 01/۲0 


| ك مختارات من تصوص حديثية ب ته المعاملات الالية 8 


سادسا: مواقف العلماء من الحديث (فقه الحديث): 

يظهر من حديث جاب السايق اخخلافٌ العلهاء في المسألتين التاليتين: 

-الأولى: في تعليل تحريم بيع اللذكورات في الحديث. 

-الثانية: في رجوع الضمير في قوله 888: « لا ُو عَرَامٌ. 

ونکتفي في هاتین الاين ببيان بعض الأدلة التنازع علبهاء وإبراز سبب 
اخخلافهم ذلك لان مناقشة الأدلة طويلة وجا عرضها الموسوعات الفقهية. 


المسالة الأولى: في تعليل تحريم بيع المذكورات في الحديث: 

يرى العلماء أن العلة في منع بيع الأصنام عدم النفعة المباحة شرعا 

رن في عله تحريم بيع الخمر واميتة والختزير. 

| مذاهب العلماء. 

- ومذهب الجمهور أن الع في منع بيع الثلاثة الأول النجاسة فيتعدّى 
ذلك إلى كل نجاس 


اترى طاتفةٌ من العلهاء" عدم اتتهاض الادلة على نجاسة الحمرء وكذا 
نجاسة اليتة والختزير» يويد الصنعاني هذا الرأيّ» حيث جزم بال بيعها حرم 


(۱) «قح الباري» لابن حجر .)٤۲١/4(‏ 

(۲) حالف ربيعة بن عبد الرحن والليث بن سعيد واسماعيل بن بجيى المزني ويعض الخارين من 
البغدادیین والقرویین فرأو! انپا طاهرةٌ وان الحرم إتبا هو شربهاء [«تفسیر القرطبي> (۲۸۸/۱).. 
ون قال بعطهارة ا خمر محمد رشید رضا في «تقسير الثار> (۵۸/۷)ء ورجحه الألباي في 
ام ال .])٥٥(‏ 


ars 
بل العلّة التحريم» ولذا قال هاا د تًا حُرمث علوم‎ . 
. الشحوم»» فجعل العلّة نفس التحريم ول يذكر عل‎ 

ب الادلر 

أدلة الفريق الأؤل: وقد استدل القائلون بتجاسة الخمر بيا بلي: 

بالکتاب: في قوله تعای: ت کر وال لامب الام رجش بن مَل 


8 مختارات من نصوص حديثية ل فته العاملات النائية. 


تعدا حیٹ یقول: « 


الیک کی € داس .٠۰‏ 
وجه دلالة الآية: ألّ الأمر باجتناب الخمر في الآية ديل ظاهرٌ في إفادة 


-وبقوله تعای - ني شراب آهل ابم (رتکھح دلجم کن یر © ) 
السا إِذيُقهم مئه بدلیل ا خطاب ن خر الدنیا لیس طاهرًاء ولو کان طاهرًا لمات 
الامتنان بكون شراب الآخرة طهوراء فدلٌ ذلك عل أن وصف الطهور الذي 
مدح الله به خر الآخرة متتف عن خرة الدنياا؟. 

-بالسئة: في حديث أي ثعلبة المخشني #@ قال: أنيت رسول الله 80 
فقلت: دیا رسول اه بارغ امل کنا ناکل في آتهم»» قال: :إذوجذئم 
عر ایهم لا تارا نبا ايوا َگلوافياء”. 
() «سبل السلام» (۲/ ١)ء‏ وإذ كان الأاصوب من حيث التميير أن يقال: ١إ‏ التحريم ر 

نرك عل نهو تمد لاد ايء لابجمل عة تفه 
() «مغتي المحتاج» للشريیني (۱/ ۷۷). دأضواء اليبان» للشقبطي (1۲۸/۲). 

(۳) اخرجه آپوداود(/ ۱۷۸-۱۷۷( والترملي (/ )۲٥۱-۲٣٥۰۱۲۹‏ وقد اخرج الیخاري» 


:۴ ك مختارات من نصوص حديئية با فقه امعاملات امالية ۶ 

وجه دلالة الحديث: أن آبا ثعلبة سال رسول الله ال عن مجاورة آهل 
الکتاب» وهم یطبخون ي قدورهم ا ختزیر ویشربون في آنیتهم ا خمر» کا آخرجه 
أحمد وأبو داود هذه الزيادة التي توصح سبب السوالء ما يدل عل نجاسة ا لخمر 
أخذًا بظاهر الحديث. 

أدلة الفريق الثاني 

واستدلٌ القائلون بطھارعجا باد منها: 

- بالسئة: ان النبيّ هقل تى عن الكل في الطرًاتِ»» وسبب النهي 
منم انتشار النجاسة في الطرق» فلو كانت الخمر نجسة العين لنهى الصحابة 
عن إراقتها في شوارع المدينة عند نزول تحريمهاء وسكوئه عن فعلهم دلي 


عل طھارما. 
«الاَضْلٌ في الأَيان العّهاره» ول برذ نص شرع يفيد نجاسة ا خمر. 
ج مناقشة الادلة. 


وجيب عل دلیل الآبة ربن متي الکن رة € بان الرجس معنا 
امستقذر الذي تعافه النغوسء وليس النجس الذي هوض الطهارة وعلى فرض 
أن معنى الرجس هو النجس فهر محمول عل النجاسة المعنويةء لان لفظ 


 »‏ في «صحیحه» (1۲۲/۹) ومسلم (۸۰-۷۹/۴) من حدیٹ آي إدریس اخرلا عن آي 
لملبة لحني وج أن رسول اف ت قال ا 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات الالية Kan‏ 
«<رجس> خب عن الخمر وما عُطف عليهاء وهو لا يوصف بالنجاسة الحئية 
قطعاء بدلیل قولہ تعالی: (اج کیا آیچسے الاکن € سے: + فالارٹان 
رج معنو لا تنجس من متهاء وبقوله تعال: ( کار اتوب َم 
ليخ هل اليب ري تقلهيا @)) «مرب» والمراة من الرجس الاثم 
والذنب» فضلا عن آنه اعقب الآيةً بييان أنه من هذا القييل بقوله: ق مسل 
الجن € يوقع العداوة والبغضاء ويصدٌ عن ذكر اله وعن الصلاء" فكان 
حكتا عملي متعلمًا بهذه الأعيان لا يصح أن يوصف بالنجاسة الحية. 

فلو اعترض على أل ايسر والاثصاب والازلام حرجت طهارعجا بالإجاع 
فبقيت الخمر على مقتضى الكلام» على ما ذكره النووي”» فجوابه من جهتين: 

-الأول: أن الأصل في الأعيان الطهارةء فيحتاج - لتقل الخمر عن هذا 
الاصل إل دليلي معارضي» والأصلّ عدمهء وإثبائه بالآبة لا تمن ذلك لان 
حل الرجس على النجاسة الحئية في حن ا لمر وخدها غير مستقيم» لوجود 
الصارف المتقدم» ولأنً اللفظ لا يمكن استعياله في معتيين ختلفين في آن واح 
وني ترکیپ واحل. 
أن اميسر والأنصاب والأزلام الْجْمَحَ على طهارتباء وعطقًها 
على الخمر يدل بدلالة الاقتران على حك واحيه ذلك لأ دلالة الاقتران عل 


(۱) «اروضة الندبة شرح الدرو البهيةه ليق حسن خان(۱/ .)۲١‏ 
(۲) «الجموع» للثووي(0۱۷/۲). 


:۴ س مختارات من صوص حديئية ا هته انعاملات امالية ‏ 
مراتبَ متفاوتة قو وضعقًاا"» وتظهر في هذه الصورة قبا من حيث إن لفظ 
الآية: رق ين عي التيكن € جع بين المقترين اشتركا في إطلاقه واقترقا في 
تفصيلهء ذلك لألٌ العطف إنها يغيد الاشترالً في المعنى إن عُطف مقرد عل مفرو 
دون جلو على جلةء وعليه يكون ا خمر أسوءً بالثلاثة الطاهرة قي الحكم. 

- وما الاستدلال بمفهوم المخالفة في قوله تعالى: ركه رم ك 
مر © €: فعلى القول بحجّّه فلا يمٌ صحیكًاء إلا إن كان النطوق بشعر 
بأل حكم المسكوت عنه الف لحكمهء والمراد بالطهارة الأخروية النطوق بها 
ممولة تفسيًا عل تطهر بواطنهم من الحسد والغل والأذى وسائر الأخلاق 
الرديئة بالشراب الحي» وبمذا التفسير قال بعض السلف كعليّ بن أي طالب 
ومقاتل وغیرهما"» وعلیه فکان التطهیر معنویًا تعر معه الاستدلال بدليل 
الخطاب» ويوید ذلك قوله تعای: ( لای کدرا بے © ) سند 
وقوله تعال: اة 6 اة © € درس فان لل تعالی تزه خر امل 
من الآفات التي في خر الدنيا من وجع الرأس والصداع بسيبهاء ولا تغتال عقوهم 
ولايذهب وعيّهم بل تبقى عقوم ثابةً مع وجود الشدًة الطرية والللّة الحاصلة. 


(۱) راجع دلا الاقتران في؛ دا لسر دة» لآل تيمية (۰ ۰۱۲ ۱۱) «بدائع الفرائد (6/ ۱۸۴ - 
۱۸٤‏ «التمهید» لاإستري (۲۷۳)» «إرشاد الفحول» للشوکاني »)۲٤۸(‏ «اضواء 
الييان» للشتقيطي ۲01/۲0 

(۲) «تفسير ابن كثير» (4/ ۷١٤)ء‏ «تفسير القرطبي> »)٠١۷ /٠۹(‏ «نتح القدير» للشوكاني 
(ror /o)‏ 


1] < مختارات من نصوص حديثية 4 فته الم املات لای‎ ٤ 

ولو حملت على التطهير ا لحي فيكون معنى الآية هو: «إذا ما شريوه بعد 
آکلهم طهرهم وصار ما أکلوه وما شربوه رُح مسك وضمرٹ بطونہم؛» 
آي: آل الشراب لا يصبح بولا نجسا بل رشحًا من أبدانهم كرشح السك وبه 
قال بو قلابة وإيراهيم النخعي"» وعليه فلا يم الاستدلال بالآية على نجاسة 
خر الدنياء و«الأَضْلٌ في ليان الهَار. 
أجيب عن حديث أي ثعلبة: أنه إا أن يكون محمولًا على كراهة الكل 
في آئيتهم للاستقذار لا لكونا نجسةء إذ لو كان الغسل للأجل النجاسة م بجعله 
مشروطًا بعدم الوجدان لغيرهاء إذ لا فزق بين الإثاء اجس بعد إزالة نجاسه 
وبين مالم يتنس فليس ذلك إلا للاستقذارء أو سدًا لذريعة الحرم" . 

د سبب اختلاف العلماء في مسانة تعليل منع الذڪورات 

وني تقديري فان سبب الاختلاف في مسأل نجاسة ا مر یکمن في مسالتين 
آصولیتین وها: 

- الأولى: هي الاختلاف في جواز استعيال الكلمة في معناها الحقيقي 
والمجازي في آنِ واحی ذا کان مک . 


(1) الصادرالتضسيرءة السابقة دتفسیر الطبري» 0۲۲۲/۲۹0 

نیل الارطار» (۱/ ۱۱۰( وداشسیل ابژار» کلاها للش کان ۴۸/۳۹/۱ «سبل السلاې» 
للصنمان(۱/ ۴۴ 

(۳) معنى ذلك أن تكون الكلمة عكوًا بها على مجموعة آفراي فن الكلمة حب ما تفتضيه 
القرينةبالنسبة لكل فري إا حقبقةً أو جاراء قفي الآية: إت لل الي السك 5ال رق € 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فته المعاملات الالية : 

- الثانية: هي الاختلاف في جواز إطلاق اللفظ المشترك وإرادة معنييه 
اللّذين وضع فما 

- فمن رأی آنه بجوز استعیال اللفظ في حقیقته ومجازه» کا جوز عموم 
المشترك - وهو إطلاق اللفظ المشترك وإرادة معنييه س قال بأل الآبة تفيد نجامة 
الخمر. 

- ومن رآی آنه لا جوز استعیال اللفظ في حقیقته ومجازه في آن واحی کا 
يمنع عنده عمو امشترك قال بطهارة اللخمر» وأ الرجس بمعثى المستقًر؛ أو 
الرجس المعنوي لا ا حسي. 

- وسبب الخلاف في مسالة نجاسة اليتة والختزير يرجع إلى المراد من 
الرجس ف قولہ تعالی: < ل یڈی مار إ8 مرم مل امو قلخل آن 
یکوک میڈ آؤ کا کوک و لح ازمر ڑگ رجش )€ دسم ٠٠١‏ فهل المراد 
بالرجس في الآية النجَّس أو الحرام ؟ وهل يرجع الضمير في قوله تعالى: 
کڑکھ رجش € إل اللحم آو إل ا خنزیر ۴ 

- فمن رآى أن الرجس في الآية بمعثى النجَس ورأى أن الضمير يرجع 
إلى الخنزير لكونه أفرب مذكور: قال بنجاسة الميتة» وصح بالقرآن نجاسة عن 
= فهل الخمر مي المنی ا ليقي بممنی النجس او لباقي بممنی قي الي لانفع فيه وهو 

العنى اللجازي فیها؟ 
(۱) «السیل ابمرار» للشو کانی .)٤۰۰۳۸/۱۱(‏ 
() «قح القدیر» للشوکانی (۲/ ۱۷۲). 


1] < مختارات من نصوص حديثية 4 فقه المعاملات الا‎ ٤ 
الحتریر سواء وُي او بدو‎ 

- ومن رأى أن الراد بالرجس النجَسء ورآى أن الضمير في الآية يعود على 
حم الختزير قال: إل نة نجسةً وكذلك لم الختزير دون شحمه» وعليه قلا 
تبت النجاسة في غير حمه» ومن سلك هذا المسللك وحرّمه فإنها حرّمه قياتا عل 
لحمه؛ وان الإجاع عل تحريمه إنها هو من قييل القياس اللذكور”» عم نجاسته 
بالنص على اللحم وبالقياس عل شحمه". 

-ومن رای ألٌ اراد بالرجس الحرام كه يفيده سياق الآية والقصود منها. 
فإنه وردت فیا بحرم أله لا فا هو نجس» قال: لا تلام بين التحريم والنجاسة 
فقد يكون الشيءٌ رانا وهو طاهرء وحكم بطهارة عين الختزير وأخحرج الينة من 
الطهارۃ بحدیث ١ایا‏ کاب یع مذ َر فیفید آنه کان نا" . 

- ومن وافتق الرآي أل الرجس هو الخييث الذي لا بل أكله والمستقدر 
الذي تعافه اغوس لا آنه نجس؛ ورآی أن زیر جنس من حیوان تمل لیات 
وما دامت المحياة فيه موجودةً حكم بطهارته لأجلهاء آنا إذا ارتفعت الحياة عثه 
كالميتة ارتفع الحكم الذي هو طهارعباء فن ارتفعت إلى الذكاة كانت طهارمبا 


() «الحل» لابن حزم (۴۹۰/۷). 

«رواتع الیان» للصابونی .)۱۹٤/۱(‏ 

(۳) الل لابن حزم (۴۹۰/۷). 

() وقد أجعت الأئة عل تريم شحم ا ختزير. [«تفسير القرطي > (۲۲۲/۲)]. 
(6) حالسل ابرار» (1/ ۸ +6). 


۴۰ س سنتارات من تصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


الحياتء وخآفتها الذكات وإن ارتفعت لا إلى ذكاةٍ نجست". 


هد الترجیح. 

والظاهر- في مسألة نجاسة المخمر -امتناع الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي في آن واحي؛ لتبائر المعنى الحقيقي من اللفظ من غير مشاركة خيره في 
التبادر عند الإطلاق» كبا يستقل بمجرده في منع إرادة المعنى المجازي مع المعنى 
الحقيقي بذلك اللفظ المفرد". 

- ئا اختلافهم في «عموم الشترك»» فإ أكثرالمحققين عل منعه» لال قرينة 
كل مجان تناني إرادة غيره من المجازات» ولان الشترك ام يوضع لمانيه وضع 
واحي فإرادة كلل امعان منه في لف واحي غالفة للوضع العري في اللخة» وغخاأف 
غير جاتر ولان العموم في اللفظ تابح للعموم في ا معنى» فإذا م يكن يبن المعنيین 


(۱) «انتصار الفقير السالك» للراعي الأندلسي »)۲۹١(‏ وقال: « ولو صرنا إل ما يقولوف: إل 
الذکاة لا تعمل فيه على وجو کاختزیر | يضر لأنه ليس من شرط العلة أن يخلفها ماينضي 
حكمهاء فان ذلك عل سيل ما افق في الأاصول؛. 

(۲) «إرشاد الفحول» (۲۸) «فوائح الرحوت بشرح مسلم البوت» (۱/١٠۴)؛‏ وهناك راي 
ثالث للغزالي بفصل: حيث بيز استعمال النفظ فبهيا عقاّد لا لغ وقد رجح هذا لصيل 
ابن افام. 

(۲) «تشسیر التصوص» ۱۰۱/۲( ویری ابن تبمية جواز حل الشترك عل معنیه فی رسالته 
«علوم القرآن». [انظر: <أضواء اليبان» (۲/ .])١١‏ قال ابن تيمية في <مجموع الفتاوى» 
:)۲١١ ۴‏ «والمشيشة المسكرة حرا ومن استحل المكر متها ققد كفرء بل هي في 
اصح قوي العلياء نج كامخمرء فا حمر كالبول. والحشيشة كالعذرة»» قلت ولع هذا الع« 


1 < مختارات من نوص حديثية 1 فته الع املات الا‎ ٤ 
. قد شترا تعمل اللفظ فيه وجب أن لاي‎ 

ما مسألة نجاسة الينة والخنتزير فالذي يظهر أن الوارد قي القرآن الكريم 
وكذا النصوص الحديثية ريم أكل اة لا الحكم بتجاستها إذ «الشخريم لا ادزم 
التجاشة» غب ان ورود حدیث: « آنا کاب بع قد هر وحديث: دواع 
E O E RE‏ 
وشحمها وجلدها قبل الدبغ» وهي تقوي نجاسةً مطلق الميعة. 

-أئا الخنزير فان جاهير العلهاء يذهبون إلى القول بنجاسته استنادًا إلى الآبة 
السالفة الذكرء والمشهور عند الإمام مالك طهارة الخنزير". 

يقول الصنعاني: « والح أن الأصل في الأعيان الطهارة وان التحريم لا 
يلازم النجاسةء فإ الحشيشة عرمةً وهي طهر وآئا النجاسة فيلازمها التحريم» 
فدگل تس رم و > وذلك لان الحكم في النجاسة هو الع من 
ملامستها عل كل حال فالحكم بنجاسة الین حك بتحريمهاء بخلاف الحكم 


= نيعل الاسل القم. 

() «مفتاح الوصول» لاتلمسان (0۰۸). 

(۲) رجه مالك في لوطا (۱/ ۲۱۹)» والدارمي (۲/ ۸۵)؛ ومسلم (6/ )٥۴‏ وابن ماجه 
۴ والترمذي /٤(‏ ۴۲۱( والنساتي (۷/ ۱۷۴( والدارقطني (۱/ .)٤١‏ والیبهقي 
۱/۱( والبغوي في دشرح السة» (۲/ ۹۷ من حدیث ابن عباس 7 

(۳) اغرجه مد (۳/ ۴۷۹( وغیره وصگحه الالبای فی «صحیح ابمامع»> (۳/ .)۱٤۰‏ 

() الیل ابمرار» للشو كاي .)٤١/۱(‏ 

(6) «قتح الباري» لابن حجر .)٤۲١/6(‏ 


مختارات من تصوص حديئية بل فته العاملات الالية ‏ 
بالتحريم» فإنه بحرم أبس الحرير والذهب وها طاهران ضرورة وإجاعاء*. 

المسالة الثانية: في رجوع الضمير عند قوله: « لاهو حرام): 

افق العلياء على تحريم الائتفاع شحوم الميتة والأدهان المندجسة في أكل 
الآدمي ودهن بدنه» فيحرمان كحرمة أكل اليتة و الترطًب بالنجاسة واخخلفوا 
في المقصود من التحريم عند قوله 8۵: دلا هُوّ حرام على قولين: 

| مذاهب العلماء: 
: ذهب جمهور العلياء إل أن اللقصود نحريم الاتغاع» وقوهم مس 
على عد الضمير إلى الانتفاع» بقرينة قول الصحاي: « فإنها يطل بها السفن» 
ويُدهن بها الجلود» وستصبح بها الناس»ء وعلى هذا فلا يتتفع من اليتة أصلا 
عندهم إا بجلدها إذا بغ عمأا بأحاديث الدباغ الحقدمة. 


-ثانيا: ذب الإمام الشافعي ومن وافقه من الأنكة إل أن القصود تحريم 
البيع وقوغم مبنيّ على عود الضمير عل البيع مستدأين بها بلي: 
۱ بان سياق الحدیث شاهدٌ عل تحریم البیع في بدایته ونہایه: 


اتا بدایته فبقوله ®4: إل هرسو حرم ببح | ٠...‏ وطمذا کان 
السؤال واردًا عليه. 

اما نہایته عند قوله 828: «... وة ماعو ...»» فافاد بظاهره توجة 
النهي إل البيع الذي ترب عليه أل الشمن. 


) «سبل السلام» للصتمانی (۴۹/۱). 


O 

۲ - وبا روا الطحاوي ‏ بسن رجانه ثقاتٌ -: آنه 8 سثل عن الفارة 
إذا وقعت في سمي فقال: ِن گا ادا كالمو وما عَوْكَاء ِن گان ايا 
َاشتضپځوا وأو اموا پو») ووج دلالته ظاهر في جواز الانتفاع بالسمن 
المتنجس» ولا قائ بالفرق بينها وبين شحوم الميتة. 

٣‏ وبالإجاع: استداّوا عل جواز الائتفاع بان من ماقت له داٌ ساغ له 
إطعامها لكلاب الصيد» فكذلك بسوغ دهن السفينة بشحم المي ولا فز . 

ب الترجیع. 

وأرجح القولين فيا يظهر ما ذهب إليه القالون بان القصود نريم 
البيع لا الاتتغاع» لن الي 8 لر بخبرهم ابتداء عن تحريم الائتفاع حى 
ینوا له حاجتهم إلیه بل رد الترخیص غم في البيع من جه ول بُرذ النهي 
علبهم في الاتتفاع بالذکور من جه اخری» ولا تلام بین جواز البیع ول 
المتفعةء وبذلك تظهر قرّة هذا المذهب» ويه قال جاعةً من الصحابة منهم: عل 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 


ابن آي طالب وابن عمر وأبو موسى ااك ومن التابعين: القاسم بن عك 
وسال بن عبد اله وغیرهم ۴ 


)١(‏ تقلا عن «سبل السلام» للصتعاني (7/۳)ء وألحرج اليبهقي من حديث ابن عمر اق في 
: اپ کُم قال الحافظ في 
ین إا أنه موقوف»» وورد موقوقًا عن انس 
ومر سڈ من حدیث مکحول [دا لم » لابن آي شی (/ ۱۲۸)]. 
(۲) «شع الباري» لابن حجر .)٤۲١/5‏ 
(۳) «سبل السلام» للصتعاني (۳/ .)١‏ «الروضة الثدية» لصدٌیق حسن خان (۲/ .)۹٤‏ «شرح = 


س مختارات من تضوصس حدوایة 3 نه العاماات الاي ۲ 


الحديث الثاني 
الشروط في البيح 


ك ؟ بلك رانك فهك نی علي 


وني روایة: م ال لیآدل: «آغعلو أو ِن َكب زد . 
وتذكر الروايات الصحيحة” أن جابرًا استاذن النبيّ قك في التعجيل إلى 


0q =‏ 
فائدة: ادجس إن أمكن تطهبره جاز ييئه» ورم ييه إفاتعلًر ذلك. 

() «صحیح البخاري» (۰/ )۴۱١‏ في دالثروط»» «صحیح مسلم» (۹/ ۴۰) في دالمساقات» 
«سئن آي داود» (۳/ ۷۷۵) في «الإجارات»» واخرجه ‏ آيقا- الترمذي والنسائي وابن 
ماجه وغیرهم. 

() «صحیح مسلم» بشرح النووي (۱/ ۴۴-۳۲( 


1 <n مختارات من نصوص حديثية 1 فته الع املات لای‎ ٤ 
المدينة. فساله الي #4 عن السبب فقال جابرً: فسال: دپگرًا آم‎ 
کیا ؟» فقال: دبل تیا فقال: « اروت بكرا بك وبا فقال:‎ 
ثيا قوم علبهنٌ وتودبهنّ؛» قلا قدم المسجد آمره نيص رکعتین.‎ 


-«أعيا»: أعيا الرجل أو البعير إذا تعب تعبا شديدًا في سيره» ويُستعمل 
لازما ومتعدّيّاء يقال أعيا الرجل» وأعياه السير". 

-<یسټّبه»: یترکه ویخلیه. 

-<الوقية»: آربعون در ما (۱ درهم = ۲.۹۷۰ غ). 

- < خملانه»: بضمٌ الحاءء أي حنله البائح. 

-«أثراني»: بض الناء» آي تظتني. 

- <ماكستك»: من الهاكسةء وهي المكالة في البيع والشراء لطلب الزيادة 
أوالنقص في الثمن. 


الثا: المعنى الإجمالي الستفاد من الحدي: 
کان جابر بن عبد الله ظا مع اني #8 في إحدی غزواته وبالتحدید عند 
الول من غزوة ذات الرقاع» وکان جاب یرکب جملا هزیا فقرر أن ینرکه طلا 


على وجهه لعدم منفعته» بعد أن كل ووب من الث 


() <ختارالصسحاح» .)٤۵۷(‏ المجم الوسيط 1٤۲/۲0‏ 


مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية 8 
رآفة الي 4 باصحابه وبآمته» کان يسير خلف الجيشء انتظارا 
للعاجزين والنقطعين ورفقًا ب 

ولا رأى النبيّ #4 جابرا على تلك الحال» ومدی معاناته على بعیره 
الذي أعيى عن السير ومسايرة 
ضرا رحیًا انقلب ضربه الكریم 
مشی مثل ذلك قط 

واحبً النييّ 3 آن ججاذب جابًا أطراف الحديث المين عل السي تطييا 
خاطره» ورفقًا بحاله» فقال: د يعني بأوقبة»» وفهم جاب أن طلب النييّ 4# 
یکن إلزاما ولا ترکه معصيةً؛ بل علم منه التخیب والترغیب» فامتنع من بيعه ل 
ومع ذلك كرّر عليه الطلب» فرضي عند ذلك جابرٌ أن يبيعه ياه بأوقية غير أنه 
اشترط عليه آن بركبه إلى أهله في المدينةء قبل النبيٌ #88 شرطه. 

وکان جابر قد أصیب بوالده یوم اح فاراد انی 6188 آن یکرمه بعطیه 
وهذا لیس غريتا عل کرمه وَجُوده وکال لطفه وسَمة رآفته وسم أخلاق 44 
وهو الأسوة والمقتدى. 


» لحقه وأعانه بالدعاء» وضرب بعیره 
اوعونًا للجمل» فمشى عند ذلك مشيًا ما 


رابغا: الفوالد والأحكام الستنبطة من الحديث: 
في حديث جابر العقدّم علَّةٌ فوائد هائة ومتنوٌعة» يمكن أن تُجُمل أهئها 
فیایلي: 


١‏ بسحب للقائد آن یسیر خلف جیشهء والأمیر في موځرة قافلته» رفقًا 


1 <n مختارات من نصوص حديثية 4 فته الع املات الا‎ ٤ 
بالضعيف وانتظارا للعاجز والتقطع» مع تفمّد شآنېم» وسؤاله عا تزل به‎ 
وإعائتھم بمایتیگر من حال آو مال أو دعا‎ 
8 ابر قال: د گاورش واد‎ 
قازوت نر که‎ 

۲- في الحديت عَم من آعلام ا 
بح عل صدق رسالته ودعوته» فحین رب ال حمل العاجز التخلّف سار عل 
إثر الضرب سيرام يعهده منه جاب قبل ذلك . 

۴-فيه جواز ابتداء المشتري بذكر الشمن. 

٤‏ - فيه جواز أن يطلب الرجل من مالك لسلعة ما أن يبيعه إّاهاء ولو م 
يعرضها مالكهاللییع. 

۵ جواز الامتناع عل النبيّ 8098 فيا كان على سبيل التخيير والترغيب» 
ولايعدٌ ذلك خروجًا عن طاعته» لأنه م يصدر منه عل وجه التحتيم والإلزام» 
ومن هذا القبیل ما ثبت عن ابن عباس 3@: : أن زوج بريرة کان عبدًا يقال 
له: «مغیث») کا نظر ليه طوف خلنها يکي ودموعه تسیل عل لیت فال 
الي ۵ لمباس: ديا عباس الا جب ين حب في بربرة ِن بن 


لیر مایت 


رمعجزةً من معجزاته 0اا الدالة 


(۱) «يزجي» أي یسوق بی يقال آزجیت العلية إذا حشتها يا 

(۲) رواءآبو داود(۳/ ۱۰۰( رقم: )٤۹۸۹(‏ یاب لزوم الساقة. 

(۳) وفیه فاند؟ اخری: وهي جواز ضرب الداة للسیر» ون کائت غیر ملق ما سفق آل 
ذلك متها من فرط تعب وإعياو. 


(O: 
بریر میا !» فقال النبٌّ: دو رَاجَعیو»» قالت: دیا رسول اله مرن ۲ء قال:‎ 
إا آنا شاج »» قالت: د لا حاجة لي فيه»”» فد ذلك على ن امره فيد الوجوبه‎ 
وبالتالي الإذعان والامتتال» لأنٌ الصحابة كانوا أسرع الناس إلى الامتال» لقوله‎ 
) تعال: ( تجنر ای یشم یو آل فییم وکا زیم مدب ای‎ 
ادر وقولہ تمال: (تا گ٥ یشوین کل مقت إا کتی اک وت آمل ی کے م‎ 
٠٣ لیا ن آرم € امرب‎ 

١‏ -فيه جواز التكرار والإعادة على مالك السلعة قد بيمها 

۷-فيه جواز التجارة من الإمام لرعيه» وكذا الأمير أو الحاكم أو السلطان. 

۸-فيه جواز ابيع واستخناء نفع معلوم من البيع» إذا كان الثفع امستلنى 
معلوما. 

٩-فيه‏ جواز تأخير التقد نسيئة في البيع عدا القدين. 

٠١‏ -فيه أل القبض ليس شرطًا في صكة البيع. 

١‏ استحباب قضاء الدين بالأاحسن» وقد ثبت عنه 4# أنه قال: 
إقَشَاء۶؛» وترجم له البخاري (باب حسن القضاء). 
ضةٌ كانت أو غير مقبوضةء لذلك بب 
ها البخاري في لمبة: <باب البة القبوضة وغير المقبوضة». 


مختارات من نصوص حديئية با فقه العاملات المالية ۶ 


(۱) اخرجه البخاري(۴۰۸/۲) ني دالطلاق». 
مق عليه: الحرجه البخاري (6/ 4۸۴) ومسلم 0۴/110 . 


مختارات من نصوص حديثية ب فته الماملات الا کڪ 1 

۳ فيه جواز استدذان الجندي قائده ني الرحيل من جهةء وترخيص القائد 
له بالانصراف إذا م یکن في بقاته فائدةٌ. 

٤‏ -فيه فضيلة تزوج البكر على اليّب من ناحيةء وتصويبٌ الي 8ال 
تيار جاب الب دلي على مزب اليب على البكر من جيث المارسة والخبرة قي 
حسن معاملة الزوج والصبر على خدمة ورعاية صغاره من ناحية أخرى. 

٠١‏ بر الرجل لأخواته الصغيرات» وبذل الوسع وتقديم الغالي والنفيس 
لرعایتهم وحسن تربیتهم. 

١‏ عون المرآة زوجهاني ولده» وفضل مسائدتها في رعاية الأولاد. 

۷ -استحباب صلاة ركعتين في اللسجد للقادم من السقرء وقد ترجم له 
البخاري في المساجد: (باب الصلاة إذا قدم من السفر). 

۸ فيه جواز الوكالة في قضاء الدين وأداء ا لحقوق» واستحباب الزيادة في 
أداء الدين وإرجاح الوزن برضا امالك وقيه اقا جواز التوکیل بإعطاء 
معن إذا كان قدره عحدكا عرًاء وني الوكالة ترجم البخاري: (باب إذا ول رجل 
رجلا آن یعطيّ شينًا و بین کم یعطي فاعطی على ما یتعارفه الناس). 


خامسا: مواقف العلماء من الحديث: 
اختلف العلاء في جواز البيع واستتتاء تفع معلوم في المبیع» سواء كان 


(۱) «صحیح البخاري» (۱/ 0۳۷ 
(۲) «صحیح البخاري»(٤/٥۸٤).‏ 


(E: 
الاشتراط آنيًا من البائع كسكنى الدار المبيعة شهرًا أو من المشتري كاشتراط‎ 
إيصال المبيع إلى عل إقامته ونحو ذلك إذا كانت تلك المنفعة ما يجوز استبقاؤها‎ 
في يك الغير» وهل ججوز - أيقًما - للواقف إذا وقف شيا أن يعني منفعته‎ 
وغلنه جيمها لنفسه َة حياته ؟ سواء كانت هذه الشر وط في عقود العاوضات‎ 
الاليةء أم في عقود التبرٌعات أو في الزواج ونحوه» قهل في حالة عدم الوفاء‎ 

جبوز للعاقد الأبر فسح العقد ؟ 

ويتجل حلاف العلهاء في أريعة مذاهب وهي: 

١ء‏ مذاهب العلماء: 

١‏ - مذهب الإمام مالك جوارٌ مثل هذا الشرط في الزمن اليسير دون 
الکثي» آي: اجاز شرط الحمل عل الداة إلى الكان القريب وحدًه ثلا يام 
عملا بالحديث السابق". 

والظاهر أن التحديد الزمني للركوب بثلاثة آيام يحتاج إلى دليلي ناهضي 
يفتقر إليه. 

۲ -مذهب الجمهور (الحتقية والشافعية ومن وافقهها) عدم صكة هذا 
الشرطء ويفسد به المقد وعند ابن أي ليلى وموافقيه آل ايع صحيځ 
والشرط باطل. 


مختارات من تصوص حديية بل فقه المعاملات الالية # 


(۱) <قتح الباري» لابن حجر (/ ۴۳۹۸ء «شرح الثروي» (7/ ۴١‏ «سبل السلام» للصنعاني 
دشرم الستة» (۸/ ۹١١)ء‏ دإحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۴/ ۱۷۴). 


ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية 

٣‏ -ومذهب الإمام مد والأوزاعي وإسحاق وطائفة من 
البيع وتنزيل الشرط منزلة الاستلناء» وإن جمع في العقد شرطين يبطل البيع» وعليه 
فعند وجود الشرطين في العقد يوافقون اجمهور. 

٤‏ -وفي رواب أخرى للإمام أحد: أل ابيع صحيح مع الشروط العاندة 
للبائع أو للمشتري من مثافحَ معلومة في ايع . 

واتار هذه الرواية آبو العباس بن تيمية"" وتلمیذه ابن القّم» ول یستٹن 
النابلة ومن وافقهم من الشروط ابجاترة إل الشرط انايج لتتغى العقد أو الذي 
ورد النهي عن" . 

ب أدلة المذاهب السابقة: 

يمكن حصر أدلّة اذاهب السابقة في دة ابجحمهور أا البطلين للش رط 
والعقد معا مع التعرض لادّة المبطلين للشرط دون العقد والمجيزين للشرط 
الواحد ثم دة الحنابلة الجيزين مطلقًا ثانيا. 

أولا: ادل الجمهورالقائلين بعدم صخة العقد والشرط. 

استدلٌ ھؤلاء فیا ذھبوا إل با یلي: 

‹ :@® ۔ بها آخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجه عن جار‎ ١ 


التي 


() «القواعد الثورانية الفقهية» (۲۱۳) و«الفتاوی الکبری» (۳/ )٠۹‏ كلاه لابن تيمية.. 
(۲) الشرط الافي لقتفى المقد كاشتراط البائع عل المشتري ألا يع الشيء الشترى مطلقاآو لا 
يسكن فيه اح بالإججار أو آلا يقفه عل جهة خير والشر ط المي عنه» وهو الخالف لحكم 
الله ورسوله» کاجتهاع صفقتين في عق واحيٍ وكاشتراط الزوجة أن يطلق امرأته الأول .... 


کک تاران 


ن تصوص حديثية ب فقه اللعاملات المالية 8 
ھھھ کی ن ناقا ولچ وانکاچرو وع اش رخص في لتر ۰ 

أفادالحديث تحريم بيع اليا ومعنى اليا الاستتناء» وصورته أن بيع شيعا 
ويستنيّ بعشّه مجهولًا غير معلوم وما دام الاستناء منوعًاء قلا يصح للبائع أو 
امشتري آن بستني تفا معلوعافي الع 

۲ - وبا أخرجه أصحاب السنن وأحد والحاكم واليغوي عن عمرو 
ابن شعيب عن آبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول اله 80 
بن سبد إلى مكة » فقال: SRE‏ 
وم ألمت اتهم عن( 
کااشتن ونیو ایی 


٣وب‏ رواہ آبو 


ال چ کی عن بی رکزط ۰. 


(۱) المحاقلة: وهي بيع الزرع في سنبله قبل بُو صلاحه بال 

(۲) الزابنة: وهي بيع الطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا؛ أو بيع المنب بالزييب. 

(۴) المخابرة: وهي العاملة عل الأرضى بيعض ما برج متها 

() اغ رجه سام ۱۹۰/۱۰۱( في دالیوع» من حدیٹ جابر بن جد ا۵ 7 

(6) اخحرجه آبو داود (۷۱۹/۳)» والترمشي (۴/ »)٥۴۵‏ والتساتي (۷/ ۲۷۷) وابن ماجه 
۷ واحدیث حگنه الترمذي وکنا الألبان تي دالارواء» .)۱٤٩/٥(‏ 

)١(‏ وقد ورد النهي عن الييعتين في بيعة من حديث عبد الله بن مسعود» وحديث أي هريرة 
وعبد اله بن عمر قا وفگر البیعتین في بيع بنفس تفسبر الشرطین في یي «سئن أي 
داود» (۴/ ۷۹۵( احد(۲/ )۲۷٤‏ وغیرها. 

(۷) روا الحاکم في «ممرقة علوم الحدیث» (۱۲۸). 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية TO‏ 

وجه دلالة الحديثين: أن <الشرطين في البيع> و<الشرطً فيه» مفران 
بمثل الشروط العائدة على البائع أو امشتري ما فيه مصلحة المشتري أو منفعة 
البائع» ووج الفساد في شرطين في بيع هو استلزام ذلك للجهالة الموجبة للغرر 
المنهيّ عنه. 

-أئا لقائلون بصكة البيع ويطلان الشرط فهولاء يستدأون بحديث بريرة 
افق عليه عل الشاهد فيه وهو قوله 48: ...١‏ کا بال جال شرطوق 

روط یٹ في تاب اا کا گان ِن رط یس في تاب اھ هو اء 
إن گا ا زی قا نھ احق رط اھ وک إن اللا ن خت 
والحدیث يدل على بطلان كل شرع بالف مقتفى العقد. 

وهذا الحديث ايشا دلي من أدلة الجمهور. 

- واعتلر الجمهور عن عدم الأخذ بحديث جابر بالأعذار التالية: 

أ/ اختلاف الرواة في ألفاظه يمنع الاحتجاجّ به على هذا المطلب» فلقد ورد 
عند البخاري بالفاظل متغابرة وروايات تلفق فقي رواية: «أَري رول اله 
قَر إل الیبتره» وني روایة: دبع فرطت نل5 إل ىء وفي روا 
«واشتیتُ ناته إل ملي»» وني روایة: َلك َء إل َير وغيرها من 
الروايات"" الدالة على اضطراب متته الأمرٌ الذي يحول دون الاحتجاج به. 

ب/ أ حديث جاب َة عب تدخلها الاحتالات» ويتطرّق إليها 


(۱) دالسیل ابغرار» للشو کان (01/۳). 
() «قتح الباري» لابن حجر .)۴۱٤/٥(‏ 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فته العاملات الال ۶ 
التأويلء ويظهر وجه تاويل القَصّة من جهتين: 

-الناويل الأؤل: أنبا إعارةً جاب حاصلة من الي 8اك بعد البيع» وليست 
شر طا مستتتی من الیع؛ بدلیل ما جاء ي روایة البخاري: «آفقرن سول ا هره 
إلى اليبتةء» والإفقار في اللغة إعارة الظهر للركوب. 

-التاويل الثاي: ا بتر بينهما بيع حقيقر؛ لاتضاء التسليم والقبض» كل ما 
في الأمر أن الي 6# حب أن يرم فاتنذ بي ابجمل ذريعة إل ذلك 
بدلیل قوله حين أعطاه الشمن: دما كنْتٌ لخد بك حل بَلَكً...٠.‏ 


ویمیل ابن حزم إل هذا لاویل حیث يقول: دصح اد الع يم يه 
قطعًاء فإنها اشترط جاب ركوب جل نفسه فقط» وهذا مقتضى لفظ الأخبار إذا 
جعت ألفاظهاء فاا قد صح أن ذلك البيع ا يتم وم يوجد في شيء من ألفاظ ذلك 
انبر صد أن البيع تم بذلك الشرط؛ فقد بعل أن يكون في هذا ا حبر حجةّ في 
جواز بيع الدب واستفناء ركوبها أصآد". 

- وحجّة مشهور مذهب الحثابلة والأوزاعي وإسحاق وطائفة من العلهاء» 


واحي في العقد آم حدیث: « بی تع رَكَرطٍ» فلا يصح الاحتجاج به قال 


(۱) «شرح اله» للبغوي (۱٩۰-۱٥۹/۸‏ 
(۲) «اللحل» لابن حزم .)٤۱۹/۸(‏ 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات الالية nı‏ 
ابن قدامة: دل يصح بي لني 8 عن بی وشرطء وانها هی عن شر طین في 
بيم» فمفهومه إباحة الشرط الواحد». وعليه فإ أدأتهم جل تي نقطتين: 

١-الاصل‏ في الشروط اواز واليل. 

۲ مفهوم حدیث: دتټی ایی 8 عن رطن یی» آنه جوز الشرط 
الواحد ويؤيّده حديث الباب الذي فاد جوارٌ الشرط الواحد. 

ثانيا: أده الحنابلة الجيزين للشروط العلومة في الميع: 

اتدل هولاء فییا ذهبوا إليه بها بلي: 

١‏ -با رجه الترمذي من حدیث عمرو بن عوفي 8# مرفوعًا: « الح 
حاير ین لوين إلا طلخا عرم علذلد آذ عل عرائاء راللود عل 
روطب إا لدلد آَل راما . 

وجه دلالة ا لحديث: أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة مالم يمنعها 
الشرع أو تخالف النصوص الشرعيةء وبناء على هذا الأصل فن الشروط المائدة 
للبائع أو المشتري من منافع معلومة في الع ليست متيل حرائا أو جرم حلال 
فيجب - حيش- الوفاء بك الشروط المباحةء أن تحريم شيءٍ من الشروط الي 
يتعامل بها الناس تحقيًا للصالهم بغير دليلي شرع حرم طا م بحرم اله 

۲ - بحديث جاب #@ السابق الذي شرط عل النبيّ 68# ظهرّ جله إل 


(۱) «الغشي» لابن قدامة(4/ 0۱۰). 
(۲) رواه الترمتي تي حالاسگام» (۹/ (۱۰٤‏ وأبو اود ني «الاقضیة» باب الصلع (۱۹/4). 
والحدیث صکحه الالبای قي <الاروام» (6/ (۱٤۹-1٤۲‏ . 


۲ ك مختارات من نصوص حديثية ب فته امعاملات الالية : 
المدينة في قوله: «واشتَفيّتٌ نة ل «وَكَرَط رهل اليب . 

٣‏ وبا آخرجه آبو داود من حدیث جابر بن عبد اله ظا : ان اللي 
ھت کی عر ف فت ۰ 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن حديث الثنيا الذي رواه مسال مطلقّ في 
النهي» وهنا الحديث يقيده» إذ «خل ال عل الكيي» كه تقزر في الأصول. 

قال المباركفوري: « والمعنى إذا كان الاستثناء معلومًا فهو ليس بمنهي 
عنه» وإنا أنهي عنه هو الاستناء اللجهول قال ابن حجر: المراد بالثنيا الاستفتاء 

في البيع نحو أن بيع الرجل شيتًا ويستثنيّ بعقّمه» فإن كان الذي استثناه معلومًا 

نحو أن يستثنيّ واحدةً من الأشجار أو متزًا أو موضعًا معلوما من الأرض صح 
الفاق وإن كان مجهولًا نحو آن بستني شينًا غير معلوم لإ يصح البيع» والحكمة 
في النهي عن الاستئناء المجهول ما يتضكنه من الغرر مع ابجهالة. فإذن دلالة 
ا لحديث واضحة في اشتراط العلم لصكة الثتيا وهذه شروطً واستخنامات معلومة 
فلا تدخل في النهي. 

-٤‏ وبا حال فی اعات رالود الإباحة واءیل>» ولا صرف عن 
هذا الأصل إلى التحريم بغير دليلي شرعييّ» وحيث إل ذه الشروط لا تعضكن 
آي حذور ولا مفسدة قيها مطلقاء وليست- أيقا- وسيل ل مفسدي فهي باق 


(۱) دسنن أي داود» في «اللخایرت» (۴/ 18۵( «صحیح آي دارده (۲/ 16۴( رقم:(۲۹۰۷). 
() فة الاحوفي» (/0۱۲). 


مختارات من نصوص حديثية ب4 فقه المماملات الاي ڪڪ | 
عل الأصل اقزر 

يمكن مناقشة دة القائلين ببطلان العقد والشرط مما وامبطلين للشرط 
دون العقده والمجيزين للشرط الواحد فقط فيا بلي: 

١‏ بخصوص حديث التنياء فهو دلي من أده المجيزين مطلقاء إذ الله 
عنه هو الاستئناء الجهول كما تقد وهذه استتناءاتٌ معلومةً غير داخلة في النهي. 

۲۔وائا حدیث: کی ال 88 یی او لا تیل کرطان 
ني ی »٤‏ فان العلهاء احتلفوا ني تعیین الراد بالشرطین في بم عل أربعة آقوالي 
وهي: 

/ ما روي عن زيد بن علي وأ حنيفة هو أن يقول: بعك هذا العبد 
بالف نقدًا أو ألفين نسيئةًء فهذا بيع واحدٌ تضكّن شرطين بختلف المقصود فيه 
باختلافهماء وهذا القول مرو - أيشا - عن الإمام أحد عن يالل ففگره في 
حدیث ابن مسعوو 9@ قال: د تی رَشولٌ اله ۵ عن صَْعَن ني صقو 
وهذا التفسير وإن كان يشهد لمن تك بحرمة بيع الشيء بأكثر من سعر يومه 
لاشتباله عل غرر بسيب اجهل بمقدار الثمن لعدم استقراره» لا فيه من الإبمام 
والتعليق بالشرط المستقبلء إلا أنه لا توجد في هذا البيع - il‏ 
هي صفقةٌ واحدة بأحد الشمنين" ولان الإيهام يتفي في حالة قبول المشتري 


(۱) «التتقى» للباجي (/١۴)ء‏ «سبل السلام» للمنعانی (۲/١١)ء‏ <بل الأرطار» للشوكاني 
۷ ۴ شرح الست (۳/ .)۱۴١‏ دتهذیب السشن»(۵/ ۱۰۵). 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فته المعاملات المالية : 
إحدى الصورتين كبا هو مذهب الأحناف"» ولان صورة الريا ية فيا إذا 
قال من أوّل الأمر: نسيئة بكذا فقط؛ وكان أكثر من سعر يومه» وظاهره السلامة 
من الغرو الموأر على التراضي» إذ الحديث لا يدل عليه» مع أن التمشكين بهذا 
التفسير يمنعون بيحَ الشيء بأكثرٌ من سعر يومه أجل الساء» فالدليل اخ 
من الدعوی". 

ب/ وقيل: هو أن يقول: «بعنك هذه السلعة على أن تبيعني سلعتك 
بكذا»» وهذا التفسير- وإن كان يشتمل عل غر بسبب ال جهالة في إقام العقد 
الثاني لعدم استقراره بسبب تعلیقه بشرمط مستقبلی يمكن وقوعه وعدم وقوعه ‏ 

ني 


إلا أنه جزوم بشرطط واحي- من جه - وجرد عن صورة النهي عن بي 
e‏ 

جا وقبل: هو أن يشترط البائع على المشتري آن لا يييع السلعة ولا بها 
وهو باط لأنه یناني مقتضی العقده وجوابه کسابقه. 


بۆاخری ^ . 


(۱) «البداتع» للکاسانی(٥/۱۸).‏ 

(۲) بری الإمام مالك صح المقد ویکون من باب ا خیار» حمل على ما جری بین التماقدین 
بعدئلي ما بجري في العقده فر العقد على إحدى الحالتين» [انظر: «المتقى» للباجي 
(/ ۴۷ «بداية المجعهد» لابن رشد (۲/ .])١١۴‏ 

(۴) الضسير الأول والتاني هما أيقما_تأريلان لاإمام الشافعي. [الراجع السابقة]. 


8 مختارات من نصوص حديثية با فق الماملات الا کک 6 
وأرجح تفسير لعنى الحديث الذي لا معتى له غيره» هو التفسير الأخير 
المعرل عليه من الوجوه التالية: 

١‏ - لان التفسير الأول لا توجد صفتقتان في الييع» وإنها هي صفقة واحدة 
بأحد الشمنين, أا التفسير الثاني فهو بيع زوم بشرط واحيٍ لا بشرطين» مع 
تجريده عن النهي عن صفقتين في صفق - كبا تقدّم - ولا على لذكر التفسير 
الثالث لنافاته مقتضى البيع أصلاء ويلحقه- ايا - نفس الاعتراض السابق". 

۲ - ولانه مطابق لعنی الحديث الذي ځرٌجه بو داود وغیره: دمن 
باع بين في ينمت له كه" ار الرباء» إذ إن فعله لا يخلو عن أحد الأمرين: 
إا أن يأحذ الشمن الزائد فير أو الشمن الأول فيكون هو أوكسهماء وهو مواق 
حدیث: د تی رول اله 8۵ عن یمین فی بیو . 


وله قاسم ادن اع جن این لي بي أو یتین في بی ون اخحلف التعلیل چا 
فهي تتم عدم جوازها تار من قاعدة الريا وتار؟ من قاعدة الغروء فكل ما خلا من الربا 
وسلم من الإهالة الُوقمة في الغرر فهو غير مور في الثاط الذي هو التراضي, [«القبس» 
لابن العریی (۴/ (۸٤۲‏ <السیل الجرار» لش وكا .])٥۹/۳(‏ 

(۲) «سئن آي داود» .)۴٤۹۱/۷۴۹/۳(‏ 

(۴) الرفس: النقص. 

() آخرجه آبوداود(۳/ /۷٤۰‏ ۴۲۹۲) <الستن الکبری» للیبهقي )۴۱۹/٥(‏ وغیر ها 


E e 
ولان جعه في النهي بين «ييعتين في بي يیعۆ> و <سلقي ويیع> في ا لحدیث‎ - ٤ 
السابق ينبى آل كأا منهما يفضي إل الرباء إذ الظاهر أنبما بيع وني الحقيقة ربا‎ 


٣‏ -آمًا حديث أي حنيفة مرقوعًا؛ تی ن یي طط فلا يتتهض 
للاحتجاج به» قال ابن حجر فا : دفي إسناده مقا وهو قاب للتاويل »۰ 
قال ابن تيمية بال : قد آنکره مد وغیره من العلهاه» وذکروا أنه لا يعرف وان 
الأحاديث الصحيحة تعارضهء وأجع العلهاء اللعروقون من غير خلا أعلمه من 
غبرهم أن اشتراط صفةٍ في البیع ونحوه کاشتراط کون العبد کات و صانعاء او 
اشتراط طول الثوب أو قدر الأرض ونحو ذلك شرطً صحيح؛”» وعلى فرض 
صته فهو مول على الشرط المناني لقتضى البيع» كان يشترط في الدار آن لا 
يسكنهاء وفي الداّة أن لا يركبها ونحو ذلك» آو هو حمولٌ عل الشرط الذي نى 
عنه الشارع. 


:83 -أمًا حديث بربرة في قوله‎ ٤ 


(۲) «قتح الاري» لابن حجر( 
(۳) «مجموع الفاوی> لابن ية 


مختارات من نضوص حديثية ب هته الماملات انالية i‏ 
یلزم الوقاء به» قال ابن خزيمة: « دای في کاب اله> آي: لیس في حکم الله 
جواژه او وجوی» لا ان کل من شط شرطًا م ينطق به الکتاب ییطل» لأنه قد 
يشرط في البيع الكفيل فلا بطل الشرط ء٠‏ وعلى هذا إذا م يكن الشرط 
منصوصًا عل جوازه» فیکفي ِل آن یکون مسکوبًا عنه» غیر غالفی لشرع الله 
الذي كتبه على العباد إذ دالأَضل في الوط الصكة اروم إلا ما دل اللي 
عل جلانی. 

-آئا اعتذارات الجمهور فغير مسلّم بها للأسباب الالية: 

١ا‏ الاعتراضى يدعرى اخحلاف الرواةفيالفاظه اخحلدتًايمنع الاحتجاج 
به غير سديد» لأنه إذا ترجحت الروايات القويّة وجب المصير إليها وترك ما 
عذاهاء قال ابن دقیق العید ردا عل دعوی الاضطراب: «... فتقول: هلا صحیځ» 
لکن بشرط تکافؤ الروایات أو تقاڑہہاء آئا إذا کان الترجیح واقعًا في بعضھاء ئا 
لان رواته أكثر أو احفظ فينبغي العمل بهاء إذ الأضعف لا يكون مانغا من العمل 
بالأقوىء والمرجوح لا يدفع التمشك بالراجح»” وقد أكد عمد بن إسماعيل 
البخاري رجحان روایات الاشتراط في حديث جابر الحقدّم بقوله: «الاشتراط 
أكثر وأصح عندي»٠‏ وعلق اافظ القسطلاني عل هذا الكلام با نصّه: د لآل 


(۱) «فع الباري» لابن حجر /٥(‏ ۱۸۰) «شرح الئووي لسلې» .)۱٤۴/٥(‏ 

() «مجمرع الفتاوی» لابن تیمیة(۴۲۷-۴۲۹/۲۹)» دسبل السلام» للصنعاق (۲/ .)۰١‏ 
(۴) سکام الاسام (۱۷۲/۳). 

() <قع الباري» لابن حجر .)۴۱٤/٥(‏ 


| ك مختارات من نصوص حديثية به فقه المعاملات الالية ۶ 
الكثرة تفيد القوةء وهذا وجه من وجوه الترجيح» فيكون اصح ويترجح أيقا 
بان الذين رَه بصيغة الاشتراط معهم زياد وهُمْ حًا فيكون حب وليست 
رواية من ل يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره ھر 
وه ففرا هر٠‏ و جلع عََيٍ»» لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك ». 
ب-بخصوص تاويل البيع بالإعارة الحاصلة من الي 8# بابر فهو 
منتقدٌ بها سبق بيانه بانٌ الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدا من غالفيهم» 
ة تفيد القت وان رواية الإعارة غير معارضة لرواية الاشتراط لاحعال 


E T7 E‏ لاتعمل 
على آل 


ورد القرطبي على هذا التأويل بأئه دعوى رة وتغييد وتحريفٌ لا 
تاویلٌ» قال: د وکیف یصتع قائله في قوله: دبع وله بعد الساومة ؟ 


() «إرشادالساري» (6۳/6). 


ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 
وقوله د قذ أعَذئة»» وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك . 

- الوجه الثاي: على فرض التسليم بان التبايع غير حقيقيّ» فلم يكن 
معلوما لجاب الذي تعاقد مع الي 4# على أا صفقة وإن کان في نظر 
النبيّ 888 آنها بء هذا من جه ومن جه أخرى لو م يكن الييع حقيقًا لا 
استثنى جاب ظهر الدابة وهو اليتدئ هذا الشرط. 

- الوجه الثالث: إقراره 4# على شرط جاب دلبل عل أن البيع كان 
حقيقيًاء إذ لا معتبر للشرط مقروتًا بهي والنبي 8# لا َر على باطلي لا في 


iO 


جد ولان هزلی. 

د۔ سب الاختلاف, 

وفي تقديري أن سبب احتلاف العلياء في هذه المسألة راجح إلى المسائل 
التالية: 


حرية الاشتراط في العقد. 
: مراد من الشرط المناني لقتضى العقد. 
ثالا: ي تعاژض نصوص الحدیث في بیع وشرط. 
وستتناول- بإیاز هذه السائل: كل واحدة على حدة: 
المسألة الأولى: في حرَيّة الاشتراط في العقود. 
وهذه المسالة مبنةٌ على الأصل في العقود: هل هو الثع والتحريم آو 


() «قح الباري» لابن حجر .)۴۱٤/٥(‏ 


:7 سک مختارات من تصوص حدیئیة با ته انعاملات الالیة ٤‏ 
الإباحة والجواز؟ 

- فمن ضبق ورأى أن الأصل في العقود انع قال: الأصل في الشروط 
النع والتحریم» فكل شرم ا یثبت جواڑہ بنص شرع آو اجاع فهو باطل» 
وهذا الرآي منسوبً للظاهرية (أتباع داود بن علي وابن حزم الأندلسي). 

- ومن وع ورأى ان الأصل في العقود والشروط الإباحةٌ والجواز 
نظرإليها من حيث الإطلاق والتقييد: 

اسنا : إن الأصل في الشروط العفدية هو الإطلاق» فلم 
يقيدوا حرئة الشترط في المقد فكل شرمط م رد الشرع بتحريمه فهو جائ 
ما لم يكن منافيًا لقتضى العقد أو واردا النهيّ عنه على ما تقدّم» وعلى هذا 
يصع كل شرم فيه منفعة أو مصلحة لأحد النماقدين»كاشتراط صفة مع 
في المبيع أو أحد الزوجين» أو اشتراط منفعة في عقد البيع كتوصيل البيع إلى 
دار المشتري واشتراط الزوجة على الزوج ألا زج عليهاء واا يسافر بهاء أو 
آلا ینقلها من منزهاء فهذه شروطٌ صحيحةً بحب الوفاء ياء إلا جاز للعاقد 
الأتحر فسح العقد عند الإخلال بالشرط. 

- والإجمهور قالوا: الأصل في الشروط العفدية هو التقييد فلا جوز ك 
شرط خالف الشرع أو مقتضى العقد» فهو باطلّ وما عداه فهو صحيح» وعلى 


(۱) وکت من أصول آي حنيقةء وأصول الشافمي وطاثفة من أصول اصحاب مالك واحد 
تبني على هذا الأصل» «التواعد النوراتيةالفقهية» لابن تيمية (1۸). 


مختارات من نصوص حدیثية ا ته الماملات لای | 
ذلك بُفگر عندهم بکلٌ شرطٍ لا یلاثم مقتضی العقد ولا یقتضیه ولا ورد به 
الشرع ولا يتعارفه الناس كاشتراط منفعة زائدة لأحد العاقدين ... 


المسألة القانية: في المراد من الشرط المنافي لمقتضى العقد: 

- فمن حصر الشرط الاي في المناقضة لمقصود العقد الأصلي قال: لو شرط 
البائع عل المشتري ألا بيع ما اشتراه فإ يكون ماق أو مبطلًا للمقصود الأصلي 
من العقد وهويْك البيع للتصرٌف» وإذا اشترط البائع معغعة أخرى فإنه لايكون 
مافيًا لقتضى العقد» ويكون الشرط صحيخًاء 

- ومن توئع في تفسير النافاة قال: كل ما يكون من الشروط فيه مثفعة 
لأحد المتعاقدين يكون منافيا لقتضى العقد. 

المسالة الاللة: في تعاض نصوص الحديث في بي وشرط. 

- فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم تبيه عن بيي وشرطط ولعموم نهيه 
عن الشنيا. 

- ومن أجازهما جيمًا أخذ بحديث جاب وغيره من الأحاديث الدالة 
عل الجواز. 

- ومن أجاز البيع وأبطل الشرط استدلٌ بحديث بريرة العقدّم. 

- ومن بطل الشرطین وأجاز الواحد استدلٌ بحدیث دلا تل كَرطان 
فی 


۱( روی الحاکم في کتابه دعلوم ا حدیث» عن عبد الوارث بن میا قال: د قدمت مگ فوجدٹ» 


۰ س سنتارات من تصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


أنواع الشروط: 

وما بحب أن يقت إليه النظرٌ أن الشروط في البيع على ضريين: 
الضرب الأؤل: الشرط الصحيح. 

وهو على ثلاتة آنواع: 


-النوع الأؤل: شروطً من مقتفى البيع كالتقابض وحلول الثمن ونحو 
ذلك فهذا لا يؤر فيهء لأنه بيان وتأكيدٌ لقتضى العقد» فوجوده كمدمه. 

- النوع الثاني: شرطٌ من مصلحة العقد كاشتراط صف في الشمن كتأجيله 
أو الرهن» أو الضمينء أو الشهادة أو صفة في ابيع مقصودة نحو كون الدالة 
أوحاماء فإذا جد الشرط ازم الييع؛ وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسح 


بجا ابا حئبفة وابن آي لیل وابن شبرمة؛ فسالت آیا حئیغة فقلت: ما تقول في رجلی باع بيغا 


فأخبرته فقال: ما دري ما قالا ۴ حڏثتي عمرو بن شعي 
لا ہی عن بی وشرطا»» الع باط والشرط باط 
ما أدري ما الا ؟ دشني هشام بن عروة عن آييه عن عائشة قالت: + أمرني رسول ل 80 
آن آشنريي بریرة؛ فأغیتهاء» الیع جائ والشرط باعل م نیت ابن شبرمةء فاخبرته ققال: 
ما آدري ما قالا ؟ حي مسعر پڻ کذا عن حارب بن دثار عن جاب قال: « بعت النيي 
ته ناقةً وشرط لي حلانبا إل المدينةء» البيع جار والشرط جائرًه. [«معرفة علوم 
الحديث» للحاكم التيسابوري (۱۲۸)]. 


ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية 
العقد لفوات الشرط لقوله 6#: « اَمو عل كُرُوطهمْ»» قال ابن قدامة: 
« ولا نعلم في صكة هذين القسمين خلاقًاء. 

-النوع الثالث: شرط ما فيه تفع معلومً للبائع آو المشتري» وهذا الشرط 
هو عتوان حدیشناء وموضوع بحثناء وأظهر الآراء فيه دلیآا واصځها نظرًا قول 
القائلين بانً الأصل في الشروط الإباحةٌ والإطلاق» بمعنى أل الشريعة فضت 
للإرادة التعاقدين تحديد مقتقميات العقد والاثارة داخل جال حقوقهم ومصا ها 
في كل شرطلء بشرط ألا يصادم نصوص الشريعة أو أصوها الابتة. 

الضرب الثاني: الشرط القاسد: 

وهو عل ثلائة آنواع: 

-النوع الأؤل: ما بطل العقدً من أصله» كان يشترط على صاحبه عقدًا 


آخره نحو آن یییعه شیتًا بشرط آن پییمه شيئ ر اویشتري منه؛ آویزۇجه آو 


ودلیل فسا الشرط قوله 880: لبیل صل یع ولا کزطازنی تیی»» 
وهو فاس عند الجمهور وأجازه مالك . 


- النوع الثان: ما يصح البيع معه ويبطل الشرط وهو اشتراطً ما يناي 
مفتضی البیع؛ مثل آن بشترط ألا یییع ولا یب» آو یشترط عليه آن بیبعه آر يقفه 
آو مثى غصبه غاصبٌ رجع عليه الشمن... 


۱( «الغني> لابن قدامة (8/ (۲۵۰-۲٤۹‏ <ققه ال (۳/ 1۰۰4۷( . 


GO: 
ومذهب الإمام اد والحسن والشعبي والنخعي وابن آي ليلل وآي ثور‎ 
صځة البيع وبطلان الشرط لقوله 4#: دل كط یس في تاب اله َه‎ 


مختارات من نصوص حديثية ل ته اللعاملات الال 


ومذهب أي حنبفة والشافعي: البيع فاس لنهيه 4# عن ييي وشرط وقد 
تقدّم بیان ضعفه. 


E E 
-النوع الثالث: ما لا ينعقد معه بيع وهو كل بيي علي عل شرطط مستقبلي‎ 
يمكن وقوعه أو عدم وقوعه» ويقسد لذا الاعتبا مثل قول البائع: أبيعك هذه‎ 
. السلعة إن رضي فلان أو إن فاز فلان ونحو ذلك‎ 


O 


(۱) نفس المرجمين السابقين. 


مختارات من نصوص حديثية ا فته الماملات لازا ی 1 


الحديث الثالك 


أحكام منتقاة من حديث النهي عن بيع اللصراة 


أؤلا: نص الحديث: 

عن أي هُرَمرَة «@ أن رَشرل اد 8 
ركا صاع ره متم عليه واللفظ للبخاري» وني لظ سلم: َه بقار 
اد ا . 


ثانيا: ترجمة راوي الحدیث. 

هو الصحابي الحليل الحافظ اللكثر آبو هريرة #@» امعروف بكنيته املف 
في اسمه على نحو ثلاثين قولًاء وأشهرها: عبد الرحن بن صخر الدوسي» من 
دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران» من اليمن» اسلم عام خير سنا سي 


(۱) فق علیه: رجه البخاري (6/ ۴۹۱)» ملم /٥(‏ ۱۹۷-۱۹۵( وأبو داود (۲/ ۷۲۲۴ 
- ۷۲۷( والتساتي (۷/ ۲۵۴( ومالك في دالو طز (۲/ ۱۷۰). والشافمي في دالام» (۸۲) 
(ختصر الزني)» واد فی «مسنده» (۲/ ۰۲۴۲ »)٤۹١‏ والدارقطني (۴/ ۷۵). والیبهقي 
۳۲۱-۳۱۸/۰( والبغوي ني «شرح الستة» (۸/ »)۱۱١‏ من حدیٹ آي هریرة ۰ 

(۲) رجه مسلم في دالیوع» (۱٥۲۹‏ وغه من حدیث ای هری . 


ك تارات من نصوص حديثية ب فقه مامات الالية ۶ 
من المجرةء وقدم المديةً مهاجرّا وسكن الصَمَ وكان قد شهد خيبر مع لني 
#8 ثم لزمه وواظب عليه رغبةً في العلم» ويقول أبو هريرة @ عَدنًا عن 
نفسه: «لقد رأيثي أضرّع يبن منبر رسول اله 4# وحُجُرة عائشة فبقال: 
منود وما ی جُنود؛ وما ي إلا الجوع». 

وقد كان #@ أكثر الصحابة روايةً وأوؤهم على الإطلاق» وله في كتب 
الحدیث ٥۳۷٤‏ حدیتًا"» وله فضائل ومناقب. 

وقد استعمله عمر بن الحطاب #8 عل البحرين ثم عزله ثم أراده 
على العمل فامتنع» وسكن المدينةً ووج إمرتها وناب عن مروان في إمرتهاء ويها 
کائت وفاته سنةً سبي وخسین من المجرة (۷٥ه)»‏ وقیل: مات بالعقیق ويل 
إلى المدينةء وصل عليه الوليد بن عتبة بن أي سفيانء وكان أميًا عل الدينة 


(۱) وسبب ذلك لزومه ومواظبه مال الرسول لله ودعازه له بقرل آبر مریر؛ 8 
١‏ وا اوی إل کت اما کیت سحب رسول اه 88 عل بء بطي وکان الھاجرون 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وكائت الأتصار يشغلهم القيام عل آمواغم» فحضرت من 

ھم لتا قتال: وکن نط رتا على آقیي ماني م نبد که فلن بنتی ب 

سيه ي»» فبسطت برد عل حى قفى حديثه ثم قبضتها إل فوالذي نفي بيده ما 

سیت شیتًا بعد آن سمعته منه ».7د (۱۲/ ۲۱۹)]. 

آئا عن كنيته ج فقذ حرج الترمذي (/5۸7) عن عبد اله بن آي رافع قال: قلت لاي 

هريرة ®@: كيت آبا هريرة ؟ قال اما فرق مني؟ قلت: بل واف لاهابك. قال نت 

آرعی غثم آي فکاتت لي هریر؟ صغیرءً فكت أضمها بالليل في شجرة؛ قإذا كان التهار 

هيت بها معي فلعبتٌ بها نون آباهريرة؛.. 


مختارات من نصوص حديثية ا فته الم املات الایة < 1 
لعمّه معاوية بن آي سفيان وخ" . 


بض اة الفوة وفتح الصاد المهملة» من «صرّى» 
يصري» على الأصح» وأصل التصرية حبس الماء» يقال: صرَيتٌ الماء إذا حبست» 
وقال الشافعي: هي ربط أخلاف الناقة والشاة وتر حلبها حتى مجتمع لبنها 


فیکدره يها الشتري کر الین فیزید في شمنها انا حابها تین آو لاا وقف 
عل التصربة والغرر. وسكى المصرًاة عملةً فول اللبن واجتهاعه في ضرعهاء 
والحفل الجمع الكثير". 


زر الظرنن 


(۱) انظر ترجته واحادیته في: «مسند احد» (۰۲۲۸/۲ (۱۱٤/١‏ «الطبقات الکبری» لابن 
سعد (۲/ ۰۳۹۲ ۲/ ۳۲۵( «العارف» لابن قثيية (۲۲۷) <الاستيعاب» لابن عبد الي 
۷/9 دمستدرك الخاکم» (8۰1/۳) «جامع الاصول» لابن الأثير (۹/ 1١‏ 
«الکامل» )٠۲۹/۴(‏ ودأسد الغابة» (ه/ )۴٠١‏ كلها لابن الأئي دسي ملام البلا 
۷۸/۳ ) ودطبقات القراء» (۱/ )٤۴‏ ودالکاشف» (۴/ ۳۸۵) و<دول الإسلا» (۴/۱) 
کهالللهبي» دالبدابة والنهایةه لابن کثیر (۸/ ۱۰۴). دمع الزواد» للهیشي (۴۹۱/۹). 
«وفیات اب ۰ «الإصابة» (۲۰۲/۲) ودتلیب التهذیب» (۲/ ۲۹۲) کلاها 
لابن حجرء دطبقات الحمًاظ» للسيوطي (۱۷)» «شذرات الذعب» لابن الماد (۱/ »)٠۳‏ دالفكر 
السامي» للحجوي(۱/ ۲/ )۲٤۷‏ ومولفا: «الإعلام بمشورتراجم الشاير والاعلا» (1۹۸). 

() انظر: دالصحاح» للجوهري (۲٠١ /٩(‏ دالتهاية» لابن الأئر (۲/ ۲۷). دلسان العرب» 
لابن منظور .)٤۳۹/۲(‏ 


بخیر الرآيین. 


| ك مختارات من تصوص حديثية به ته المعاملات الالية 8 


- وان شاء رها وصاع تعرٍ»: عطفٌ عل ضمير الفعول في درگٌعا» عل 
تقدير؛ ويعطي. 


رابغا: المعنى الإجمالي للحديث: 

من آنواع التدليس والتغرير واخداع» الذي هى الشارع عنه وحذّر من 
هو هذه الظاهرة السب التي اعتادها بعض تجار المواشي - تركا للطاعة آو 
جهلا بالدين - التمتلة في حبس اللبن في ضرع بهيمة الأنعام» بجتمع عند بيعها 
عن طريتق ربط أخلافها (اي أثدائها)» فيظن المشتري أن هذا عادةٌ اء 
فیشتریما زاندًا ني ثمنهاء وبعد حابها بطع عل عیبهاء فیکون قد اشتراها باکثر 
ما تستحفه» وبذلك یون البائع قد غرر بالشتري وعَلمَه فنهی الشرع عنه 
لانه خداع وضشّش. 

ولا كانت الشريعة الإسلامية قائمة بالقسط والعدل» فمَّذ جمل الشارع 
لمن باع المصراة مده يتدارك فبها مظلمته» وحددها بثلاثة آيام - وهي فترةٌ غالبا 
ما سمح للمشتري بممرفة عادتها = فان عام بالتصرية له أن تار احد الرأين 
العائد عليه بالخير والتفع وهما: 

- الرآي الأؤل: أن يمسك الصرّاة ويرضى بهاء ويصير العقد بالقالي 
نافذًا ولازمًا. 

-الراي الثاني: أن برها على البائع» مبطآا للبيع» ويعطي بدا عن اللبن 
المحلوب من ضرعها صاعًا من تمر ويسترة ماله المدفوع مقابل المصرًاة. 


1 <n مختارات من نصوص حديثية 4 فته الع املات الا‎ ٤ 

خامسا: الفواند والأحكام الستنبطة من الحديث: 

بُوخذ من الحديث السابق القوائدٌ والأحكام ا 

١‏ -يستفاد تحريم الغ والندليس وا خديعة في الييع من قوله: داروا 
ایک.۰ ل داي يي اخریم»» وند ثبت عن الین هه 
التصريح بالنهي عن الغ والغرر في حديث أي هريرة # مرفوعًا: ن َس 
کلیس وئي» وعنه ایقا: َد الب 6 کی عن بی رر . 

فالغش والتدليس والغرر ممح على تحريمها شرعًاء ومذموم فاعل 
ذلك عقلا. 

۴ استدل بعض الشافعية بظاهر الحديث على تحريم التصرية مطلقاء سرا 
كانت للبيع أو نفع الالك» وعلَّلوا التي ا فيه من إيذاء الحيوان مع أن الشريعة 
حت على الرفقق بالمحيوانء والذي عليه ا لجمهور أل النهي في ا لحديث مطلق ورد 
تيده بالبيع بها ثبت عند النساني بلفظ: «لا تعدا لإي القت ي7 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۰۸/۱)» ولیس اللقصود من التغي في قوله؛ « فليس مئي»» وئي روایؤ: 
« فليس ناء فيه عن دين الإسلا وإتي اراد: « كرك باعي وطريقتي في متاصحة الإغوان» 
إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالتاءء [«شرح السة» (۸/ .)١١۷‏ <المجمرع» لابن تيمية 
(ore)‏ 

) «صحیح مسلم» (6/ ۱۵۹( دنن أي داوده (۴/ ۴۴۷۹/7۷۲). 

(۳) کذاذکره الحافظ في <الفتح» (/ ۴۹۲) تقولا عن النساتي. ولعلّه تقله بالعنی» واا فهذا 
لفظ الحمیدي في «مسئده» (۲/ ۲۲۷)ء ورواه لزني عن الشافعي - ايشا - بهذه الزيادة 
[انظر: «غتصر الزی» (۸/ 1)۱۸۰. 


مختارات من تصوص حديية بل فته المعاملات الالية ۶ 


کر تع“ تد ک٥‏ 


التصرية هي الفرر ايء E DA‏ 
قال الحافظ: وقد النهي بالبائع إشارة إل أن امالك لو حقّل» فجمع الب 
للولد آو لعیاله آو لضیفه | بجرم» وهذا هو الراجح ٠»‏ 

ئا تعلیله بالإیذاء فانه ضررٌ يسر لا يستمر فيغتفر - عادةً - لتحصيل 
المنفعة. 


۳ وذکر الإبل والغنم لیس للتقیید"» بل یتعدی الحکم إلى البقر واا 
ترك ذكر البقر في الحديث فلقأتها في بلاد العرب العدنائين» لأ غالب 
مواشيهم كانت من الإبل والغنم» ولان العلَة ني ذلك هي الغدليس والغرر 
وهي موجودةٌ في تصرية البقر أيشًاء وقد ترجم البخاري لحديث المصرًاة بها 
يدل عل العموم فقال: باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر والغنم 


'القريية المهد بالتاج, [«النهاية» لابن الأثير (6/ .])۲١١‏ 

لتحفيل: التصرية. [حالتهاية» لابن الأثي .))6١۸/١(‏ 

(۳) «سئن النساقي» بشرح السيوطي (۷/ .)۲١۲‏ وصح الألبان قي «صحيح ال امع الصغي» 
)1/0 

() «فح الباري» لابن حجر .)۳٩۱/9‏ 

)٥(‏ عب داو الظاهري إل عدم جواز التوشع تي متطوق ا کې فلا تحمل النهي إا عن تصرية 
الال والغتم ولا يقاس عليهيا شيءيناء على أله في إيطال القياس. 


1 < مختارات من نوص حديثية 4 فته الع املات الایة‎ ٤ 
وك عة ولا يخفى أن ذكر الإبل والغتم في الحديث خرج مخرج الغالب‎ 
الأع وهو مات من العمل بمفهوم للخالفة عند ابمجسهورء وعليه قيدخل فيه كل‎ 
مایمکن حبس حلیه.‎ 

٤‏ ظاهر الحديث أنه لايثبت الخيار إلا بعد الحلب لقرله 8: «.. .َل 
بِخَْرٍ الَعَرَبْنٍ بعد أن لبها ...»» وعند اجمهور أنه إذا علم بالتصرية ثبت 
له الخیار ولو م بحلب» فال جحمهور قّدوه بالعلم» والحدیث فده با حلب لان 
الحلب طريق للعلم» فإذا حصل بطري أخرى كاعتراف البائع وإقراره أو 
شهادة عدوا ثبت له الخيار بغير حلب» ولال التصرية لا عرف إلا بعد الحلب 
غالباء من أجل ذلك ذُكر قيا في ثبوت الخيار”» أي: أن ا حلب خرج مرج 
الغالب فلا مفهوم له. 

الغرر والتدليس لا بُفسدان أصل البيع؛ فيبقى البيع موقوقًا عى رآي 
المشتري في التخيبر بين الإمساك والر؛ لا ختم به الحديث من قوله 8#0: 
بكنر لقنن ند أن بها إو اء نك إن كاء رعا رصاع 
بوث اليار قاض بصكة بيع المصرًاة. قال النووي؛ «اعلم أل التصرية 
حرام. سواء تصرية الناقة والبقرة والشاةء واكارية» والفرس» والأتان وغيرهاء 


لأنه خش وخدا وییځها صحیځ مع أنه حرام . 


(۱) «صحیح البخاري» ۴۹۱/40 
() انظر: دعمدة القاری» للمیتي (۱۱/ ۲۷۰).. 
(۳) <شرح النووي»(٥/‏ ۱۹۲( 


[ ۲ ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات المالية ۶ 
١‏ -استدلّ بالحديث على أن النهي قي المعاملات لا يقتضي فسا النهي 
عنه» وهو معنى قول بعض الأصوليين: ١ن‏ النهي عن الشي» إن كان حن الل 
تعالى فإنه سد المنهيّ عنه» وإن كان م العبد فلا بقسد المنهيّ عنه» ". 
۷- الظاهر من سياق الحدیث آنه مى علم بالتصریة ودخلت في ضمانه 
رگها فعلیه آن پرگها عل الور لنٌ الفاء في قوله: دإ بير ارين 
ابطة بجواب الشرط دال عل الزاء» والأصل فيه عدم التراخي» وإليه ذهب 
بعض الشافعيةء ويويد ظاهرَ الحديث اشتراطٌ الفور في سائر العيوب فيلح به 


واراد 


قیااء ولوا الزیاي مسلم: ك بار اة آيام» عل ماإذا ب يعلم بالتصرية 
إلا في اليوم الثالث» لان الغالب أنبا لا ملم ني قل من ذلك جوز التقصان 


باحتلاف العلف ونحوه وتك الجمهور بالرواية التي قيها أنه «با بيار ا5 
کې وأنبا مقدّمةٌ على هذا الإطلاق, ولأنه- وإن علم بالتصربة في آل يوم - فإنه 
يحتاج إلى ظرفي زمنيّ ليعرف مقدار لبنهاء وقد يرضى المشتري بذلك المقدار» 
هذا أجاز الشارع التأخير إلى هذه اللَة. 

فر استدلال الشافعية بوجهين: 

أحدها: فساد اعتبار القياس لقابلته لحديث: هو بابجیار ا5 با . 

والأخر: لان التحديد بالثلاث الوارة في منطوق الحديث نص فيه غي 
عحلٍ» وهو الى بالعمل» ولا مثافاً ينه ویین سائر المیوب في قياس الأصول» 


(۱) فعا الوصول» للشریف التلمسانی (ط۲۱()۱٤-۲۲٤).‏ 


a 
لأ التحديد بالثلاث ثبت بالحديث نى هذه الحالة من عموم قياس الأصول‎ 
بالنص. قال ابن دقيق العيد: « والصواب باع التصُ لوجهين: حدما تقديم النص‎ 
على القياس؛ والثاني: أنه خولف القياس في أصل الحكم لأجل التص؛ فيطّرد ذلك‎ 
وبع في جیع موارده»» ويوکد ذلك کا ذکر ابن حجر ما ورد في بعض‎ 
. روايات أحد والطحاوي: هبحو لرن باب ییار إل أن بجور>ا أو بزعا‎ 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 


نر أ المشتري إذا علم بالتصريةء واتار لر بعد الحلب» فإنه برد معها صاعًا 
من تر عوشًما عن اللبن ا محلوب» سواءٌ کان اللبن کتبا أو قليلاء وسواءٌ كان التمر 
قوئًا لأهل البلد أو يكن كذلك» وسواء كانت المصرًاة من الإبل أو الغثم أو من 
البقر أو من غيرها من بهيمة الأنعام» وهي مسالةً ختلفً فبها- ستاتي قريًا -. 

٩‏ - صاع التمر المدفوع هو في مقابل اللبن الذي اشترى وهو في ضرعهاء 
أا الحادث بعد ذلك» فليس للمشتري أن برد له شيتاء لأنه في مقابل ضبان 
وتعلیقه فکان الحادث للمشتري عملا بحدیث « اراج بالشَعانِ»» وبناءٌ عل 
قاعدة: دالعنم بالغزم». 


(۱) «إحکام الاحکام» لابن دغیق المد (۱۱۸/۳). 

(۲) دضع الباري» لابن حجر .)۴٩۳/5‏ 

(۳) «سئن آي داود» (۷۷۹/۴)» «سئن النساتي» (۷/ ۲۵۵( «سنن الترملي» ۲۸/٩‏ 
«سئن ابن ماجه» »)۷٤/۲(‏ «مسئد أحده )٤۹/7(‏ والحديث حه الالباي في 
الإرواء»(6/ 1۸(„ 


مختارات من نصوص حديئية ب فقه العاملات الالية ۶ 


بيان التصريةء وعند الشافعية: من عند العقد وقال آتحرون: من عند 
العفرّق» وأظهرٌ هذه الأقوال القولٌ الأخيرء لأا تدخل في ضانه بمجرد القبض 
عند التفرق» فإن ل يتمق من أوصافها ويتعرًف على مقدار لبنها - خلال هذه الد 


سادسا: مواقف العلماء من الحديث: 

نط الحديث عل النهي عن التصرية لليع» و«الَيّ فيي الخريم»» فلو 
علم المشتري بالتصرية ف الحم ؟ 

| مذاهب العلماء وأدلتهم: 

احتلف العلهاء في ذلك عل عدّة مذاهبَ نقتصر عل أهئها: 

-المذهب الأؤل: 

مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وهو قول الشاقعي وأي 
عبی وأی ثور واللیٹ وإسحاق: أن ابيع صحیځ ویثبت ايار للمشتري» وله 
آن يرد المصراة ویرد معها صاع من تر مکانً ما حلب من اللين» سواءٌ كان اللبن 
(۱) ومن الصحابة من أنتی به كابن مسعود وأي هويرة 6# ولا غالت هيا من الصحاب 


وقال به من التابعین ومن بعدهم من لا می علدهء <فتح الباري» لابن حجر (4/ .»)۳۹٤‏ 
«المغني» لابن قدامة(4/ .)٠١۰‏ 


6 < مختارات من نصوص حديثية 4 فته المعاملات الا‎ ٤ 
کٹا آو قلیلاء آو المر قوتًا لآل البلد آو م یکن آخلًا بظاهر الحديث وعملا‎ 
به» لعدم ورود مابُقيّد به ا لحدیث.‎ 

-المذهب الثاني 

ذهب بعض الشافعية وروايةٌ عن الإمام مالك إلى أل الواجب رذ صاع 
من قوت البلد لا رواه امد عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه: 
...إن رکا ر ھا صاعا ین طََام أو صَاعا ن گنر » قال ابن حجر ظفلل : 
«إسناده صحيح»""» فظاهرٌ هذا الحديث يقتضي التخيي بين التمر والطعام 
وال الطعام غير الشمر. 

ولا رجه آبو داود من حدیث ابن عمر وکذا ابن ماجه بلفظ؛ ...قن 
ركا رمال أو َا قَمْحًاء فمن عندهم الرذ بقوت البلد للاحاديث 
المذكورة أعلاء من جهةٍء ولعلهم بلحقون المسالة بالقياس على زكاة الفطر من 
جه ثائية» ولا اختصاص في الردٌ أن يکون صاعًا من تيء لأنه حرج رج 
الغالب الأعم حيث إل التمر كان غالب قوت البلد في المدينة.. 

- اذهب الثالك: 

و و و ترد المصرًاءٌ بعيب 
التصريةء لكن برد اللي 


ن باقيا او مثله إن کان تالمًا أو قیمته يوم 


(۱) «فح الباري» لابن حجر .)۴۹٤/5‏ 
(۲) «سنن آي داود» (۷۲۸/۴)» «ستن این ماجه» (۲/ ۷۵۴) وضگنه الایان في «دضمیف 
آي دارد» (۴۲۲۱) و«ضمیف ابن ماجه» (۴۲۴۰). 


مختارات من نصوص حديئية ب فقه العاملات المالية # 


الد حيث لم يوجد الل 
ووجه ذلك: أن المعهود شرعًا في ضبان التلفات - حب الذي تقر _ 
آنه بالثل إن كان مثلياء آو بالقيمة إن كان قيميّا» وعلى هنا الأاساس يضمن 


اللبن المحلوب بهذه اا 

ومن جه آخری» فن الضیان بختلف مقداڙ 
ولا مكن تقدير اللبن المحلوب بصاع قل آو كر . 

-المذهب الرايع: 

وهو ما ذهب إليه الحتفية التي خالفت صل المسالة فقالوا: لابرد ابيع 
بعيب التصرية ولا بحب رذ صاع من تر أو غيره» بل بيب الأرش؛ وهو أن يدفع 
البائع للمشتري عوصًا عن نقصان ثمن الشاة إذا تين آنا مصرًال. 

وحكة الحنفية فيا فهبوا إليه قوله تعال: إن اخ قَعَاا بيغي نا 
وتر بوڈ € د:٢۲‏ ویقوله تعالی: قت اتی نگم کاغڈوا کیو برغل ما 
افتدی ع € در ۰١‏ وبقوله تعال: < کیک سو س لھا € الدرری: ٠‏ 
وبقوله تعال: ركت يا € ديد »٠٠٠‏ وغيرها من الآيات الدالة على الثلية 
في ضبان التلفات. 


لا بالتمر أو الطعام. 


(۱) انظر: سبل السلام» للصشعانی (۴۹/۲). 
(۲) خالف زفر من ۱ امسائ وقال بقول اجمهور إلا نه قال بان غي بين صاع من 
التمراونصف صاع من ال 


8 مختارات من نصوص حديثية ا فته الماملات لازا < ]1 

قالوا: لا يلزم العمل بالحديث لأنه خالفٌ لقياس الأصول المعلومة من 
جه ولان الأصول المعلومة ثاب بالادًة القطعية من جه ثائية. 

وتتناول ال جهتین - باختصار - فیا بلي: 

الجهة الأولى: أن ا حديث مخالفٌ لقياس الأصول المعلومة من وجوو. 

١‏ - أن المعلوم من الأصول في ضمان التلغات أنه بال إن كان مثلياء 
ب أن اللبن في الحديث- ما دام 
مشلا کان ينبني ضب اله بمشله بنا ون کان متقرما شمن بمثله من النقدین» لک 
اللبن وقع مضمونًا بالتمر فهو خارج عن الأصلين جيما. 

۲ -إثبات انار ثلاتا من غير شرع الف للاصول» فإنٌ خيار العيب 
وخيار الرؤية ويار المجلس لا يدر شيء منها بالثلاث. وهذه الخبارات ثاب 


بأصل الشرع. 


القواعد الكلية في الضان تقتضي أن بختلف الضمانٌ باختلاف 
التالف» وني الخديث فُدر بالصاع مقدارا واحدًاء فخرج من القياس الكل في 
اختلاف ضبان الخلفات. 

٤‏ -الأصل أن الأعيان لا فمن بالبدل إلا مع فواتهاء والحديتٌ الف 
هذا الأصل إذ يلزم منه ضبان الأعيان مع بقائهاء حيث كان اللبن موجودًا. 

٠‏ أن اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد فقَذ نقص جزء من 
المييع بحلبه وذلك مانحٌ من الر كما لو ذهب بع أعضاء البيع ثمّ ظهر عليه 
عيب فيمتتع الك وإن كان حادتًا عند الشراء» فقّذ حدث على يك الشتري فلا 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات المالية ۶ 
يضمته» أل ا حراج بالضمان» وإن كان غختاعلً فا كان موجودا فيه عند العقد يمتتع 
الرد فيه وما كان حادًا فلا يضمئه. 

٦لو‏ كان نقصان اللبن عيبا لثبت به الد من دون تصرية ولا اشتراط 
وههنا ل شترط الرإذاتين نقصانه ولا ثبت الرذفي الشرع إا بعيب أو بشري؟. 

۷ انه خالفٌ لقاعدة الربا فیا إذا اشتری شا بصاع قإذا استر؟ معها صاعا 
فقد استرجع الصاع الذي هو الثمن فيكون قد باع شا وصاعًا بصاع. 

هذه هي أهمٌ الوجوه التي حالف فيها الحديث قياس الأصول المعلومة. 

الجهة الثانية: الأصول المعلومة ثاب بالأدلّة القطمية. 

برى الأحناف أن نصوص القرآن الكريم كثيرءً في وجوب التهائل في 
ضمان الخلفات وقد تقذَّم بعضهاء وعلى هذا تكون من العام القطمية دلالك» 
وحديت أي هريرة 8# خر واحدٍ مظنودً والمظنون لا يعارض العلوم. 

ومع ذلك فمٍَ اعتلروا عن الأخذ بحديث الممرًاة بأعذار متعدّدة نذكر 
من امئها: 

١‏ - القدح في أي هريرة @ راوي الحديث» ووجة القدح فيه أنه ل 
یکن فقيًا ابن مسعود وابن عباس وابن عمر من ففهاء الصحابة وء وعل 
ذلك فلا بُؤخذ بها برويه إذا كان غالا للقياس ا جلي 


(۱) انظر: «حکام الاحکام» لابن دقیق المید (۴/ ۱۲۸)» «قح الباريے لابن حجر ۴۳۹۵/40 ۔ 
دسب السلام» للصتعانی (۲۸-۲۹/۲). 


ers 
ویانه حدیتٌ مضطرب» وسبب اضطرایه ورو التر في بعض‎ - ۲ 
الروايات والقمح في أحرى» واعتبار الصاع تارةً والإثل تارةٌ وبالإناء أخرى.‎ 
-وبانه حدیتٌ منسوځ ثم اختلفوا في تعیین الناسخ» ویری بعضهم‎ ۳ 
آل الناسخ حديث: « اراج يالطَان»”" وذلك لان اللبن فضلةٌ من فضلات‎ 
الشاة ولو تلفت لكانت من ضبان المشتري قتکون فضلاتها له» ویری آتحرون‎ 
ان ناسخه حديٽ ابن عمر في الي ن بي اين باللين»”» وذلك لال‎ 
لبن اممراة قد صار ديتا في ذئة امشتريء فإذا ألزم بصاع من تمر صار ديا‎ 
بدین وقال بعضهم: ناسخه حدیث دالْمانِ انیار تا يتقرقًاء» وذلك‎ 
لان الُرقة قاطعةً للخيار من غير فرق بين المصرًاة وغيرها.‎ 
بعضهم ال الحدیث صحیځ لا اضطراب فیه ولاعلّة ولاننځ»‎ یریو-٤‎ 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه امعاملات المالية 


۱( حدیتٌ سن سبق تخرییهء انظر ( ص ۷۴). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ۷۱) اليبهقي (۵/ ۲۹۰), الحاكم في «المستدرك» (۵۷/۲) من 
حدیث ابن عمر وچ مرفوعا بلفظ: «کټی الي 0۵ عَن تښ الگالي پالگالی»» وقال 
الحاكم: « صحيح عل شرط مسلم؛ ورافقه للحي والحدیث إسناده ضعي انظر: «نصب 
الراية» للزيلمي )۴۹/٤(‏ «الدراية» لابن حجر (۲/ ۷١٠)ء«إرواء‏ الغليل» للالباني 
(۵/ ۲۲۰( قال الإمام امد : لیس قي هذا حدیتٌ یصح» لکن جاع التاس عل أنه لا جوز 
بیع دين بدینء انظر دالغلخیصی اطییر> لابن حجر (۴۹/۴). 

(۳) انظر: «شرح معان الآثار» للطحاوي ۲۱/4). 

لیه: آخرجه البخاري (۳۲۸/۲) في «اليبوع» باب اليّعان بيار ما م يرقا 

ومسلم في دالیوع» .)۱٥۴۲(‏ من حدیث حکیم بن حزا ۰ 


]ك مختارات من نصوص حديثية ب3 فقه العاملات المالية ۶ 
وإنا هو حمولٌ عل صورة صوص وهو ما إذا اشترى شاة بشرط آنا تحلب 
خسة أرطال وكَرَط فيها الخيار فالشرط قاس فإن اتفقا على إسقاطه في مده 
الخيار صح العقد وإن ‏ يفقا َل العقدٌ ووجب رد الصاع من التمر لأنه كان 
قيمة اللبن يومئل. 

ب مناقشة الأدلة وتفنيدها: 

يمكن مناقشة أدلّة المذاهب السابقة بالترتيب التالي: 

أولا: بخصوص دليل القائلين بال الواجب رد صاع من قوت البلد- وهو 
المذهب الثاني - استدلالا ب <أو» في الحديث عند قوله: «... رَد مَعَهّا صَاعَا من 
طَعام اَن آتر» على ما لتخي 

فا جواب عن ذلك أن (أو) كيا بجتمل نها للدخيير» بجتمل كذلك آن 
تکون شکا من الراوي» وإذا طراً على الدلیل احتهالٌ فانه يطل به الاستدلال 
وحينئذ وجب المصير إلى الروايات الراجحة التي لم بختلف فيهاء كا آشار 
الإمام البخاري إليه بقوله: «والتمر أكثر». 

آما حدیث ابن عمر ظ4 بلفظ: إن رما رَد مع 
به حکمٌ» لان في إسناده ضعقًا 
- كا قال الحافظ ابن حجر تفلل _» وقال أبن قدامة خلال : « وحديث ابن 


قَمْخًا؛» فلا يصح الاحتجاج به ولا 


(۱) «قح الباري» لابن حجر .)۳٩٤/0‏ 
(۴) المصدرالسايق الصقحةتقها. 


مختارات من نصوص حديثية بل ققه المعاملات المالية 
عمر مُطَرَح الظاهر بالاتفاق؛ إذ لا قائل بإيجاب مثل لبنها أو مث لبنها قمحًاء 
ثم قد شك فيه الراوي» وخالفته الأحاديث الصحاح» فلا يمول عليه 
وعلّةٌ الحديث جيع بن عمير التيمي» قال ابن حبّان: «كان رافضبًا يضع 
الحديث» ولو صح فلا يقاوم ما عارضه من الروايات الصحيحة. 
آئا قوهم: إل الروايات التي فبها «صَاما 
الأعمٌ فهو مدفوع برواية مسل عن أي هريرة 8© 
مرا والسمراء هي الحنطة» وفیه دلي عل آنه لا يعطي غير شمر قال 
ابن دقيق العيد: « وذلك رد عل من عدّاء إلى سائر الأقوات» وإن كانت السمراء 
غالب قوت البلد - آعني: المدينة فهو رذ عل قائله آیشا»» على أنه يكن حل 
الروايات التي ص فبها على غير التمر من الطعام ونحوه على ماإذا تعر الحصول 
على التمر» وذلك جعًا بين الأدلة. 
ما القياس على زكاة الفطر فهو فاسد الاعتبار مقابلته لنص الحديث. 
ثائيا: وا لجاب على دليل المذهب الثالث» القائلين برد اللبن بکينه إن كان 
باقیاء ر مثله إن کان تالا أو قيمته يوم الردإذا م يوجد الثل؛ يتل دليلهم- کا 


() دالغي» لابن قدامة5/٤1۰).‏ 

() «المجروسین» لابن عبان (۲۱۸/۱) «الیزان» للذهیي .)٤۲۱/۱(‏ 
(۴) رجه ملم قي دالییوع» (۱۵۲۴). من حدیث آي هری . 
() النهایة لابن الائیر 0۳۹۹/۲0 

() «إحكام الاحکام» لابن دقیق المید(۱۱۹/۳). 


]ك مختارات من نصوص حديثية ب3 فته العاملات المالية ۶ 
-في شقين: وجوب التهائل في ضبان التلفات كما هو مرد في الأصل - من 
جهة - وان القواعد الكأية تقتضي أن بختلف الضمان باختلاف التالف لا بمقدار 
الصاع قدرا مطّرا من جهو ثائة . 

- وارد عل لشن الأول بأنه تضكن العموم في سائر التلفات» وحديت أي 
هربرة # خاص ورد به النص» وا حاص يقد العا وهو مقدّمٌ عليه کا هو 
مقررّ في علم الأصول. 

- وأئا الرد عل الشق الثاني فان تقدير الصاع» قدّره الشارع دفعًا ا بجدث 
من تشاجر ومنازعة لعدم الوقوف على حقيقة قدر اللبن؛ راز اختلاطه بحادثِ 
بعد البيع» فقطع الشارع النزاع وقدره بحدٌ لايد رفا للخصومة ودفعًا للثزاع» 
ثم إل التقدير كان بالتمر فهو أقرب شيء إل اللبن» فإنها كانا قوت في ذلك الزمان؛ 
وغذا الحكم نظائر في الشريعة الإسلامية كية التفس: فإنبا مانة من الإبل مع 
اختلاف أحوال التفوس من حيث القوة والضعف» والصغر والكبرب وال مهال 
والقبح» وا مين مقر أرشه ولا بختلف بالذكورة والأئوئة واختلاف الصفاته 
والحكمة التي قصدها الشارع الحكيم من وراء ذلك قطع الثزاع بتقديره بشيء 
معبَنٍ ودم هذه المصلحة ني مثل هذا الموضع عل تلك القاعدة. 

۴ ما اعتراضات الحتفية في عدم العمل بالحديث السابق» لكونه غالا 
القياس الأصول المعلومة - من جهة ولان الأصول العلومة ثاب بالأدلّة القطعية 
- فا جواب عنها من الجهتين السابقتين: 


8 مختارات من نصوص حديثية ا فته الماملات ازاب کک | 


-الجهة الأولى: 
-بخصوص الاعتراض الأول واثالث: قمَذ تقدّم ا مواب عنهها عند مناقشة 
أدلّة الملذهب الثالث. 


- وابجواب عن الاعتراض الثاي: بأ تقدير هذه دة توف معرة التصرية 
عليهاء بخلاف العيوب الأخرى فليست بحاجة ثل هذه الل 

-وا واب عن الاعتراض الرابع: بان اللبن الذي كان ي الضرع حال العقد 
يتمذ رد» لاختلاطه باللبن ا حادث بعد العقد بسبب امتزاجه - بعفه ببعض -: 
جزة منه للبائع والاتبر للمشتريء وتعر الرة لا يمتع الضادً مع بقاء العين. 

- وال هواب عن الاعتراض الامس: أن يقال: إل التقص إن يمنع الردًإذا 
م يكن لاستعلام العيب» وها التقص لاستعلام العيب فلا يمتنع الرد. 

واب لواب على الاعتراض السادس: بان الشتري تًا رى ضرعا ملوءا لبا 
ظيٌ أنه عادة ماء فكانً البائع شرط له ذلك» فظهر الأمرٌ بخلافه فثبت له الرذ 
لفقدان الشرط العنوي ثم إن الشتري إن بذل ماله من أجل صفة أظهرها له 
البائع» والبائع يُظهر صفة البيع تارةٌ بقوله وتارة بفعله فإذا أظهر للمشتري مبيعه 
على صفة فبان الأمر بخلافها كان قد دس عليه فشرع له اخيارء وم ذلك كمل 
الركبان إذا موا راشثري متهم قبل تروم اسوق لعرفة السعرء فإ الشارع قد 
ثبت هم ااخیار مع آنه لیس في هذا الأمر عيب ولا شرطٌ ولكن افيه من الغ 
والعدلیس» فاليا التدليس. 


۱( انظر: «إحکام الاحکام» لابن دقیق المید(۱۲۳/۳). 


]ك مختارات من نصوص حديثية ب3 فته العاملات المالية ۶ 

-واجواب عن الاعتراض السايع: أن الربافي العقود لا ني القسوخ» بدليل 
أنه لو تبايعا ذهب فة جز أن يرقا قبل القبض» ولو تقايلا في هذا العقد بعينه 
قبل القبض. 

هذه الجهة الأولى مُقَدةٌ باعتبار الاعتراضات ال مزئية التي تحتويياء وأا 
باعتبار الاعتراض الكلي للجهة الأولىء ولحل في غالفة الحديث لقياس 
الأصول العلومة فمَذ أجاب عنها ابن الم تالت بقوله: « زعمُهم أل هذا حديتٌ 
يخالف الأصول فلا يبل فبقال: الأصول كتاب الله وسئّة رسول الله 8 
وإجاع آنه والقياس الصحيح اموافق للكتاب والسنةء فالحديث الصحيح أصل 
بنفسه» فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه ؟ هذا من أبطل الباطل» والأصول في 
الحقيقة اثنان لا ثالث غبا: كلام الله وكلام رسوله 4ل وما عداهما فمردوة 
إلبهما: فالسئة أصل قائ بنفسه والقياس فرع فكيف برد الأصل بالفرع ؟ قال 
الإمام أحد: إن القياس أن تقيس على أصل» فأئًا أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم 
تقیس فع آي شيءٍ تقیس ۴ . 

قال ابن السمعاني 4##: «متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول» ولا 


4 


تاج إلى عرضه على اصلٍ َر لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلا بجوز رذ 


حدما لأنه ر للخبر بالقياس» وهو مردود باتفا . 


0( اعلام الو قعین» لابن الم (۲/ ۳۴۰ 
(۳) نقلاعن دقح الباري» لابن حجر ۳١١/60‏ 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 


-الجهة الثانية: 
تسمل هذه الجهة نفي: أنّ الأصول تفيد القطح وخبر الواحد يفيد الظنّ 
والقطوع مقدَّمٌ على المظنون ولايعارضه. 


فابجواب عنها: بأل صرف العام القطميّ عن عمومه وقضرّه على بعض 
آفراده قاق لا هو ملاظ في غالب عمومات الكتاب والسة؛ بمعنى أن العام لا 
بخلو من قصره على بعض ما وله من الأفراد إلا بقرينة تصرف عنه احتال 
التخصيص"» إذ لو كانت دلالة العموم قطعيةً ا جاز رقع الثابت قطعًا بها هو 
مظنودً كخبر الواحد والقياس» وإذا ثبت الاحتمال انى القطع واليقین لان 
ن لا يثبتان مع الاحتهال» فلا نقول دلالة العام قطعية وهو حمل 


جواز أن یکون خر الواحد غير مقطوع به مستتتی آو مخطمًا من عل 
الأصل المقطوع الذي تناوله» فيكون شاملا ذا الفرد المظنون» والدلي عل 
تخصيص هذا الفرد بحكمه يفيد الظً» وليس أحد الظتين أؤلى من الأتحر. 


(۱) کالعام الباقي عل عموم مدل قول تمای: رال یسل گنی کے € ۰ رتا ین اتوق 
الائ إلا عل قو رها )» وقد أورد ابن تيمية علق عمومات كتيرة من الفرآن الكريم لا 
خط اء بل هي باقيةً عل عمومها. [انظر: <جموع الفتاوى» لابن تيمية (/ ٤٤١‏ 
tte‏ 

(۲) انظر: «التبصرة» للشیرازي (١۳٠)ء‏ «الستصفی» للغرلي (۴/ ١۴۲)ء‏ دروضة الثاظر» 
لابن قدامة (۲/١١١)ء‏ وقد أجيب بان مرد الاحتال لا يتفي القطمية بحكة أن الحا 
قم مع آنه بمتمل الجا [اتظر: اصول السرخسي> (۱۴۹/۱)]. 


| ك مختارات من تصوص حديثية ب ته المعاملات الالية ۶ 


ومن جه آخری» لا تناش بین خبرین اختلف زمه بواز صدق کل 


منهما ني وقته؛ وإيضاحځ تلك الأصول - وإن كانت قطمية ني وقتھا - لكنٌ استمرار 
حكمها إل الأبد غير طعي فنسخًها ر تخصيصها بالآحاد إا هو تفي استمرار 
حکمها الذي لا قطعيةً في دلالته عل قیام حکمه» وکل منهها حقٌ ي وقته. 

هذاء ويظهر بطلان كل الاعتذارات التي تقدّم بها الحنفية لر حديث 
الممرًاة على الوجه التالي: 

١‏ بخصوص القدح في الصحابي آي هريرة #@ الراوي للحديث بان 
حدیثه مردود لأنه إ يكن فقيها كابن مسمود #&. لن الفقه من الشروط المعتبرة 
في الراوي لقبول خبره عندهم» ففسادٌ هذا القول من وجهين: 

-الوجه الأؤل: النع. 
َر ا مرا سوح ما حيبنًا حفط حن يبل َير 
رب حال فو کن مو آ۵ َوب حال نفو یس قوی '. 

وجه دلالة الحديث: أن لني #8 دعا له وأقره على الرواية مع عدم فقهه 
وعلمه» ولو م یکن مقبولّ القول لا كان كذلك» فالحديث نص في المسالة. 

- ولال الصحابة كانوايقبلون خبر الأعراي الذي زو إلا حديًا واحدًا. 

- ولان الظاهر من الراوي إذا كان عدلّا متديًا نه لا يروي إلا ما يتحققه 


(۱) رجه الإمام آحد /٥(‏ ۱۸۴( والدارمي فی دسته» (۱/ ۷۵) وآبو داود(۳۷۹۰)» واین 
ماجه (۸4/۱) رقم: (۲۳۰) والترمتي /٥(‏ ۳۴ رقم: (۲۹۵۱) وغیرهم. [«سلسلة 
الأحاديث الصحيحةه للالباني .])٠١4(‏ 


مختارات من نصوص حديثية ا فته العاملات لازا < ]1 


عل الوجه الذي سمعه". 
ولان العلم لايُشترط في الشهادة وهي آكد من الرواية. 
الوجه الثاني: التسليم. 


- ومع التسليم بأل من شروط الراوي القبول أن يكون فقبهاء وأبو هريرة 
# ل يكن كذلك. فإنٌ ا لحدیث ا نرد به آبو هريرة #9 قال ابن حجر للل : 
«... ققد آخرجه بو داود من حدیث ابن عمر» وآخرجه الطبرانی من وجو ار 
عنه» وأبو عل من حدیث آنس؛ وأخرجه الببهقي في ا ځلافيات من حديث عمرو 
بن عوفي المزني» وأخرجه أحد من رواية رجلي من الصحابة ليسم وقال ابن عبد 
البر: هذا الحديث ْمَحٌ عل صحته وثبوته». 

- ثم إن كثبًا من أحكام الشريعة قلت من غير طريق المشهورين من 
الصحابةء وكذا غير امعروفين بالفقه» فطرځ أحاديشهم يلزم منه طرخ شطر واسي 
من الدین» ودالأازم ال اروم يفل . 

۲ -أئا الاعتذار باخثلاف الرواة في ألفاظه ما يتعذّر معه الاحتجاج 
نظظرا لاضطرابه فد ملم لأنٌ ارق الصحيحة كثرءٌ وقوّة ولا اختلا 
فيهاء فوجب المصير إلبها وتر ما عداهاء لأنٌ الضعيف لا عل به الصحيح» 


() انظر: «روضة التاظر» لابن قدامة (۱/ ۲۹۴ <الإحكام» للامدي (۷1/1). 
(۲) انظر: «توضیح الافکار> للصنعان (۲/ ۱۹۱). وال غاذا م ترط في الراوي 
فازل آن لا شترط فیمن روی عه آومن روی هه را ایشا 


(۳) <قح الباري» لابن حجر .)۴۱٩/59‏ 


مختارات من نصوص حديئية با فقه العاملات المالية # 


قال البخاري: «والتمر أكثر»" إذ الكثرة تفيد القوةًء والمرجوح لا يدقع 
التمسّك بالراجع". 
۳- ولا دلالة على النسخ مع مدعيه لاختلافهم في الناسخ من جه 


ولان بعض ما اذَعَرْه ناسحًا ضعيفٌ كما تعقبه الطحاوي”٠‏ ولان السخ لا 
بمجرد الاحتهال» ولو كفى ذلك َر ن شاء ما شاء» إذ <الآَضلٌ عَدَم 
الخ>» ولا يصار إلى النسخ الاحتالي مع إمكانبة الجمع بين التصرص التي 
ظاهرها التعارض» كما هو مقر أصوليًا ي باب التعارض والترجيح. 

٤‏ -أئا الاعتذار الرايع بأد الحديث مول عل صورة خصوصء فجوابه 
أن الحديث ظاهر ني تعليق الحكم بالتصرية وحلّه على الصورة المذكورة 
إذ يقتضي تعليقه بفساد الشرط سواء وُجدت التصرية أم افت» ومن جه أخرى 
فلفظً ا حديث عا وعلى فرض تسليم ما عَوّه» فهو فر من أفراد ذلك العموم 
فيفتقر إل دليلي لقصر العموم عليه وهو متعل تحصييل. 

ج . سبب اختلاف العلماء في الحديث: 

الناظر في دة العلاء يدرك أن سبب اختلافهم يرجع - في الجملة - إلى 
المسائل التالية: 

-هل الفقه شرطٌ من الشروط المعتبرة في الراوي لقبول خبره ؟ 


(۱) «صحیح البخاري 0۴۹۱/9 
(۲) انظر: داحکام الاحکام» لابن دقیق المید (۴/ ۱۷۲). دإرشاد الساري» للق طلا (8/ ۲۴١‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (6/ ۳۹۵)» «نیل الأرطار» للش کان (7/ 0۴۷۹ 


8 مختارات من نصوص حديثية 4 فقه المناملات الال ڪڪ | 

-هل يعمل بخبر الواحد إذا خالف قياس الأصول ؟ 

-هل دلالة العام على أفراده قطعية فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد ؟ 

-هل اللبن جزء من المييع» فيمتنع الرد والبدل عند التقصان ؟ 

* فمن رآى أن الفقه شرطٌ من الشروط المعتبرة في الراوي لقبول روايت 
وأنه لايلزم العمل بخبر الواحد إذا خالف قياس الأصول» ون دلالة العام على 
آفراده قطعية فلا جوز تخصيص العام ابتداء بالدليل الظئيء إذ التخصيص عندهم 
تغيي ومغير القطميّ لا يكون ظكً ون اللبن جزء من اليع يقص الي بتقصانه 
بعیب التصریةء ولا جب رذ صاع من قر آوغیره بمعنی آنه منع 
الرد والبدل مطلقًاء وأوجب الأر عل البائع. 

٭ ومن رآى أن الفقه ليس شرملًا في راوي الحديث» وان دلالة العام 
ظبية ورأى أنه لا يلزم العمل بخبر الواحد إذا حالف قياس الأصول» وان اللبن 
جزء من المبيع وآنه لا يمتنع الد ولا جوز البدل من غير جنسه قال؛ يرذ اللبن 
بعینه إن کان باقياء ومثله إن کان تالقًا او قيمته عند الرد إن لم يوجد المغل. 

٭ ومن رآی انٌ الفقه لامد شرعلا في الراوي لقبول خبره» ورای لزوم 
العمل بخبر الواحد وإن خالف قياس الأصولء لال خبر الواحد الفابت أصل 
فام بذاته وأنٌ دلالة العام على أفراده ظةٌ لاحتهال التخصيص في دلالة العموم 
وأنٌ اللبن جزء من ابيع لكن لا يمتنع الد إذا كان لاستعلام العيب» ويجوز فيه 
البدل مما من غير جنسه نصا وهو صاع من التمر َيل بمقتفى حديث أي 
هريرة @ اقم 


(O: 
٭ ومن رآى الرآيّ الذي قبل واعتبر حديتً آي هريرة 4# خرج خرچ‎ 

الغالب الأعم ورأى أن اللبن جز من البيع فلا يمتع الرة من جهة وييؤز فيه 
آخری: قال: بال الواجب رذ صاع من 


مختارات من نصوص حديئية با فقه العاملات المالية ۶ 


البدلً من غير جنسه مطلقًا من جه 
قوت البلد» عملا بالأحاديث التي يقتضي ظاهرُها التخيية بين التمر والطعام 
من ناحيةٍ أخرى» على نحو ما هو معهودٌ في زكاة الفطر. 

د الترجیح: 

هذا وا حدیتٌ في ظاهرہ ۔ حه ناهضة تشهد عل صگة مذهب جهور 
الصحابة والتابعين والأئئة المجتهدين» وتي ضعْفَ اعتراضاتِ واعتذاراثِ 
المخالفين في ركهم الحديك» لكونجا غالفة للظاهرء ولل دلالة العام عل آفراده 
ية بجوز تخصيصها بالدليل الظتّي*" ولان خبر الشارع الثابك مقدّمٌ على 
قياس الأصول» لأنه أصل قائمٌ بذاته واجبٌ الاعتبارء إذ لا تاصيلّ للأاصول 
إلا من نصوص الشارع» قال الخطًاي: « والأصول إنيا صارت أصولًا لمجيء 
الشريعة بهاء وخر الصراة قد جاء به الشرع من طرق جياد أشهرها هذا الطريق» 
فالقول فيه واجبّ» ولیس ترگه لسائر الأصول بأو من ترکها له»" والمعلوم 
أن قول الي معصومٌ من الخطا وقول القائس ليس بمعصوم مئه ولا بخفى 
أن قول العصنوم أقوى من قول غير العصنوم وأؤلى بالائباع”» للك کان 


..)۴۸1( اتظر: دأصول الفقه» لابو زهرة!(١۲٠). داصول الفق الإسلامي» بدران أب العینین‎ )١( 
.)۷۲٤/۴( «ممال الستن> للخطاي عل هامش «سئن أي داوده‎ )۲( 
.)۴۲۳( انظر: دتخريج الفروع عل الاصول» للزنجانی‎ )۴( 


1 مختارات من نصوص حدیثیة 4 فته الماملات اللا د1 
الصحابة لت أحرص الناس على اتباع التتزيل» قمتى وجدوا النص تركوا 


الاجتهاد""» فكانوا أسعد الناس بحديث أي هريرة ®: عملوا بمقتضاء 


وخصًّوا به العام في وجوب التاثل في ضمان الحلقات» جمًا بين النصوص 
وتوقيقا بين الأدلة إلا في حالة تعذّر وجود جنس التمر» فإنه قفي فيه القواعد 
الكلية في ضبان التلقات. 


(۱) انظر: دروضة الناظر» لابن قدامة (۴۲۹/۱).. 


س مختارات من تصوصس حدواية ا نه العاماات اناي : 


الحديث الرابع 
النهي عن التلقي والسمسرة 


: لا قرا 
قَز: ابيع حَاضِر 


ثانيا: ترجمة راوي الحديث 

هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد للب الماشمي القرشيء ابن 
عم النبيّ 8#8» وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الملالية الل وهو 
ابن خالة خالد بن الوليد. 


ولد عبد الله بن عباس بمكة بالشعب في سني الحصار الثلاث» والرسول 
### والمسلمون عاصرون فيه» بض النبيّ 4# وهو ابن ثلاثة عشر سن 
واشتهر فقهًه وإمامته في العلم» وكان يسمّى «البحر> لسَعَة علمه ويسمًّى 


(۱) دصحیح الیخاري»(4/ ۴۷۰ «صحیح مسلم» (0/ ۱۹8( دسئن آي دارده ۷۱۹/۲ 
«ستن التساشي> (۷/ ۲۵۷)» «ستن ابن ماجه» (6/ .)۷۴٤‏ 


8 مختارات من نصوص حدیٹیة لا فته الماملات اراب | 
ب 8ء كبا في الصحيحين عنه 9@@: آل اللي 
دخل الخلاء» قوضعتٌ له وَضوءًاء قال: 


وصح لا ؟؛ فاع 


وبعقله الناضج الكبير» واستعمله علي بن أي طالب ® عل البصرة فبقي 
علبهاآ: رقھا قبل مقتل علي بن آبي طالب» وعاد إلى الحجاز» وشهد 
مع عل صِفُون» وكان أحد الأمراء فيهاء وكانت وفاته بالطائف في آخر آيام 
ابن الزبير سئة ٿان وسین (۸٩ه-‏ ۸۷٩م)‏ وهو ابن سبعين )۷١(‏ سنة» بعد 


0 


آن کف بصره» وصل عليه کد بن ا فة . 


(۱) انظر ترجته واحادیثه في؛ «مسند آحد» (۱/ »)۲۱٤‏ «طبقات ابن سعد» (۴۹۵/۲)» 
«التاریخ الکییر» /٥(‏ ۴) و<التاريخ الصغي» (۱/ )٠١۳‏ كلاها للبخاري» «ا جرح والتعديل» 
لابن آي حاتم (٥/۱۱۹)؛‏ «مستدرك الحاکم» (۴/ .)٥۴۴‏ «طبقات الشرازي» .)٤۸(‏ 
«الاستیعاب» لابن عيد ال (۳/ ۹۳۴). <تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۷۴/۱). 
<شرح السة» بغري 1١/140‏ «جامع الاصول» لابن الأثير (4/ ٠۴‏ دأسد الغيةه. 
(۳/ ۱۹۲) ودالکامل» (۲۹۲/6) کلاها لابن الأئیں دوفیات الاعیان» لابن خذکان 
۲/۳( دسیر علام النبلاء» (۴۴۱/۳) ودطبقات القراء» )٤١/۱(‏ ردالکاشف» 
۲/ ۱۰۰) و«دول الإسلام» (۱/ )٥۱‏ كلها نلذمي» «مرآء ابلنان» لباقي .)۱٤۳/۱(‏ 
«البداية والنهايةه لابن كتير (۸/ (۲۹١‏ «جمع الزوائد» للهيشمي (۹/ (۲۷١‏ «الإصابته 
(۲/ ۴۳۰) ودعہذیب التهذیب» (5/ ۲۷۹) کلاعا لابن حجر» «طبقات الحفًاظ» للسيوطي 
(۸)ء «شذرات الذعب» لابن الاد .)۷١ /١(‏ «الرياض الستطابة» للامري (۱۹۸).- 


تارات من ضرمت حنياية 3 هته مامات الاي 8 
وابن عباس أحد الكثرين من رواية الحديثء وله قي كتب الحديث 


»)٠(‏ وهو أيصًا أحد العبادلة”“ الذين تأنحرت وفاتہم حتى احتيج إلى 


علمهم". 

الا غریب الحدیث 

«الركبان»: جع راكب» والقصود تلفي الحاليين أرزاقًهم إلى البلد للبيع» 
فيشترمما منهم قبل وصوهم إل السوق. 


والحديث خرج على سبيل التغليب» لأنٌ الأغلب آن يكون الجالب عدا 
ویکونوا رکبائاء ولا مفھوم له بل لو کان ا جالب عدا مشاءٌ او واحدًا راکب او 
ماشيًا م بختلف الحکم۴. 

-«الحاضر»: ساكن الحضرء وهو المقيم في المدن والقرى. 

-«البادي»: ساكن الباديةء وهو القيم بالصحراء. 

-<السمسار»: وهو في الأصل القيّم بالأمر الحافظ له ثم استعمل في تولي 
الببع والشراء لغيره. 


= الفكر السامي» للحجوي (۱/ ۲/ ۲۷۲), «تاریخ الثراث» لسزکین (۱/ »)٤۴‏ وموتضا: 
«الإعلام بور تراجم الشاهير والعلام» (۲۱۷). 

۱ الراد بهم أريعة من الصحابة كل منهم اسمه عبد ال: ابن عمرء ابن عبّاسي» ابن الزيرء ابن 
عرو بن العاص. 

«الباعث الیث» ۱۸4-۱۸0 

«قح الباري (۳۷٤/5‏ 


مختارات من توش حدیایة فته نامات ارا کد( 


رابغا: العتی الإجمالي للحدیث: 
منع الإسلام في- هتا اديت -التدخمل الفتعل في حر السوق في صورتين 
من صور البيع وهما: 


- الصورة الأولى: وهي تلقّي الجاليين من البادية لبيع سلعهم من طعا 
وحیوانِ قبل حلوهم ٻالسوق» فیشترےا منهم - وهم بجهلون سعر السوق - 
بارخص من سعر البلد. 

وسيب النهي عن ذلك متعأقَ بالضرر الواقع عل آهل البلد في عدم 
اتتفاعهم بشراء جَلبهم مباشرءً من جه وواقع آيشا على ابجاليين من ناحية 
احتال وقوعهم في الغبن وحرمانېم من باقي رزقهم الذي دوا فيه وتعبوا من 
آجله» من جهو أخرى. 

-الصورة الثانية: وهي أن ل بسلعة تع الحاجة إلبهاء يريد 
بيعها بسعر الوقت في ا حال فيأتيه الحاضر فيقول له: « عل سلعتك عندي أبيعها 
لك بشمن غالي»ء ولو باع البادي بنفسه لأرخص ونفع البلد واتفع هو أي" . 

وسبب النهي في هذه الصورة هو الضرر- أيقا- لحتل في التضييق عل 
القيمين من أهل البلد حيث إن ا لحاضر- المحيط بالأسمار علا -لايَدَع هم شيعا 
يتتفعون به» وخلاقا لذلك تحصل التوسعة على امشترين إذاباعها صاحبها بسعر 


(۱) كانت هذه الصورة شاتعة ني جحمعهم إذخاك قال أن @: د ينا أن بيع حاغر لياو وإن 
کان آخاء لأییه وآئه». «صحیح البخاري> /٤(‏ ۳۷۲( «صحیح مسلم> (9/ (۱۹٤‏ 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 8 
يومها من غير تدخل الحاضر الذي تول السمسرة حرصًا منه على الأجرة مقاب 
هذه المعاملة المنهيّ عنها مراعاءٌ للمصلحة العائة. 


خامسنا: الفواند والأحكام الستنبطة من الحديث: 
يؤخذ من هذا الحديث الفوائد والأحكام التالية: 

١‏ -فيه النهي عن تلفي ا مالين لبيع رزقهم ومتاعهم والشراء منهم قبل 
وصوهم إلى السوق؛ والأصل في النهي التحريم طلقا 

۲ - التنصيص على الركبان في هذه الرواية خرج مخرج الغالب الأعم 
وحكمٌ الجالب الماشي حكمٌ الراكب» ويوكد ذلك ما رواه أبوهريرة قال: « تى 
رول اله ۵ نیقی اب وفیه ي عن قلقي اباب من غر فرق 
وید علیہ ایشا ۔ حدیث ابن مسعود 9© قال: تی رول ال 8 کن 
لقي رع وحدیث ابن عمر ظا: دتتی رشو اله 6818 عن تلفي الع 
بل الوْصولِ إل لوتء . 

۴-علّة النهي في الحديث حاصلةً في أمرين تجتمع فيهها وهما: إزالة الضرر 
عن الجالب وصيائته من يخدعه من ناحيةء ونع آهل السوق من ثاحية أخرى» 


() الجلّب: ما بلب من إيلي وغتم وماع للتجارة «غتار الصحاح» (٠١١‏ «العجم 
الوسیط(۱۲۸/۱). 

(۲) «صحیح ملم /٥(‏ ۱۹۳-۱۹۲) ورواء غیره. 

۳ «صحیع البخاري» 0۳۷۴/6 «صحیح مسلم» /٥(‏ ۱۱۲ 

) «صحیح البخاري» (4/ ۳۷۴(« صحیح ملم (/۱1۴). 


8 مختارات من نسوس حدیایة 4 فته اشامات اانا <1 
خلاقًا لمن حصر العلّة ني أحد الأمرين دون الاتمر*؟. 

٤‏ - ظاهر الحدیث آنه ا فرق في النهي یین آن یتدئ محلم اب الب بطلب 
الشراء أو البيع أو بالمكسء وقد شرط بعض الشافعية في النهي آن يكون الحلقي 


هو الطالب» وليس ثكة دلي على هذا الشرط. 
۔ والحدیث- آیقما ل يغرٌق بین ما إذا قصد التلفَيَ أو ل يقصد وشرط 


بعض العلباء أن يكون قاصتا لذلك» قإن حرج للسلام عل الجالب أو للفرجة 
أو حاجةٍ أحرى فوجدهم فبايعهم م يتناوله النهي» وهذا- ابا - تقييدٌ معرّى 
من الدليل. 

٦‏ - والحديث بظاهره يتناول السافة الطويلة والقصيرة» وخالف بعض 


أن هذه الآراء الخالفة لظاهر الحديث تاج إل دليلى تكون مسان التي 


)حمر الشافمي عل النهي في إزالة الضرر عن اهالب خاصةً عتا نبوت الخيار للبائع لال 
لمل البلد با رواء ابو حریرة 9 مرفوعا: د... فصاع باخیار إذا اتی السوگ» روا 
مسلم؛ وحصرها مالك والكوفيون والأوزاعي في تفع آهل السوق» مستداین بها روا 
البخاري من حديث ابن عمر وا أل رسول اه 6 قال: :اقرا اشع تی بط جا 
الشول»» والظاعر أنه لا يمكن الاححجاج بهذا الحديث لاحتال رعاية مصلحة البال 
لأنها إذاثزلت الأسواق تكن من معرفة مقدار السعر فلا يغبن البالع» ما حصره في الجالب 
فقي ملي عليه لكون الصلحة المائة معتبرةًني نظرة الشارع» قال ابن حزم خالقه: دوكلا 
القولين فاسد وما حياطة التي ك لأهل الحضر إلا كحياطته للجلاب سواءٌ سوا 
«اللحل» (۸/ ۲۵۲( دالغني» ۲۳۹/۲( <نیل الاوطار> (7/ ۴۰۷). 


سڪ تارات 
دة من هذا القييل". 

۷- فيه ليل عل تحريم بيع ا لحاضر للبادي والشراء له لان البيع كلمة 
جامعةٌ مشتركة بين البيع والابتياع» وهي من الأضداد كبا تقدّم ٠"‏ ويؤيّد ذلك 
RS EE‏ 
فقلت: دا یع حار لاو أنپیتم آن تیبعوا أو تبتاعوا هم ؟ قال: نعم قال عد 
صدق إنها كلمةً جامعة تی اك امل ا که لها رسرد اد هه 
بقوله: « موا الاس زق بض وفیه حصول شراءِ من لا 
خبرۃ له بالاٹان کیا بحصل بیځه". 

۸ - وا حديث عام ني النهي» سواء کان البادي قري له» او أڄنيّاء وسوا 


ن تصوص حديثية بلا فقه المعاملات الالية # 


(۱) شرط بعضهم في النهي أن يکدب اللي في سعر البلد ويشةري منهم باق من من امثل». 
وشرط ارون أن يغبرهم بكثرة المؤوئة علبهم في الدخول» وشرط غيرهم أن بخبرهم 
بکساد ما معهم [ داهب في ققه الشافمي» ابراهیم بن عل الشیرازي (۲۹۹/۱)) وکل 
هذه الشروط والتقييدات يدل عليها دلبل بل الحديث أطلق النهيّ والاصل فبه التحريم 
«يل الأوطار» للشوكاني ۴١۸ /١(‏ «سبل السلام> للصنعاني .)۴١/۲(‏ 

() انظر:( ص ۱). 

اعرجه۔ ایشا ابو داود(۷۲۱/۳). 

() رجه الإمام مسلم في دصحیحه» .)۱١ /٥(‏ وآبو داود(۳/ ۷۲۱( والتر مي في دالیرع» 
( والتساتي قي دالیبرع» .)٤٥۰١(‏ واین ماجه في دالتجارات» .)۲۱۷١(‏ 

(۵) «المحل» لابن حزم (۸/ .)۲٥‏ «نیل الأوطار» للشوکان (۹/ »)۴۰١‏ (وغالف في هذا 
الح والشافمي). 


1 <n مختارات من نوص حديثية 4 فته الع املات لای‎ ٤ 
قدم الجالب بمتاعه في زمن الغلاء أو وقت الرخص؛ وسواءً كان آهل البلد‎ 
عتاجین إليه أو غير عتاجین.‎ 

وخالفت الحنفية ي ذلك حيث ترى أن النهي ختص بزمن الغلاء دون 
الرخص,» كما خت بها آهل البلد عاجون إليه"" ولا يخفى أن خصيص العموم 
بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرّد الاستنباط. 
ايشا أن عموم الحديث في النهي شام لن باعه بالتقسيط 
تدرييًا أو دفعةٌ واحدة. 

وخالفت الشافعية وامحتابلة في ذلك» حيث يرون أل المنوع عصور في 
البيع بالتدريج بأغلى من سعر الحال» وهذا التقييد أيشا بحتاج إلى الدليل. 

٠١‏ -حكمة التشريع من وراء تحريم تلفي الركبان وبيع الحاضر للبادي 
تكمن في رعاية المصالح العاة وتقديمها على المصالح الخاصة» وذلك مقتفى 
العدل الإلمي» ويتين ذلك: 

- ألا في تلفي الركبان: حيث منعت مصلحة الحلقي الخاصةء نظرا 
لتعاڙضها مع مصلحة أهل السوق العائةء مع ما فيه من إزالة الغبن والفرر عن 
الجالب ودقعه عنه. 
نيا في بيع الحاضر للبادي» حيث فُدمت مصلحة أهل السوق 


E 


و 


() الراجع الابقة. 
(۲) کا جعل هولاء ا لمكم منوطًا باليادي ومن شارکه قي معنا وجعلت المالكية البداوة يدد 
(الراجع السابقةا. 


ك مختارات من تصوص حديثية ب فته اللعاملات الالية ۶ 


بشراء المتاع رخيصًا على مصلحة الواحد في بيع متاعه غالا 


سادسا: مواقف العلماء من هذا الحديث: 

اشتمل حديث ابن عباس ## السابق النهيّ عن صورتين من صور 
البيع» وللعلماء - رجهم اله تعالى -في كل صورة منها مواقف متباينة نستعرض 
تفصیلها فیا بلي: 

الصورة الأولى: تلقي الرڪبان. 

يمكن حصر حلاف العلماء في الوجهين التاليين: 

-الوجه الأؤل: مكان الثلقّي. 

-الوجه الثاني: حكم بيع الخلفّي. 

وستتناول هذین الوجهین عل ما باي : 

الوجه الأؤل: مان التلقي: 

مذاهب العلهاء وأدلّهم: 

اختلف العلاء في مکان ابتداء التلمّي على قولین هما: 
لي تكون من ارج السوق» وهو قول مالك وأحد 
وإسحاق والليث عمأا بظاهر الأحاديث التالية التي تفيد أن متهى التي ما 


فوق السوق وهي: 
-بیا أخرجه مسلمٌ وغیره من حدیث آي هريرة #@ مرفوعًا: دلا قرا 
قن تھی اضتری ئ لإا آتی س السو فهو بابخیار؛. 


5 مختارات من نصوص حديثية ب ته العاملات النائية. 


-بما آخرجه البخاري وغیره من حدیث ابن عمر 6# مرفوعًا: 
ملع تی بع ا الشوق»» وني لفظ: « تى الي هم عن لقي اسل 
ار ولإ الوق . 


ري نهم الَا تهات الي 


- وعنه قال: « انوا اود العام في غل الوق يروه في مگانه 
تام رشو اھ 8 ن ربو نی مکایه ئی بنشلو م . 

۲ا 
ومستند هذا القول اق إل الت السب للمتم وهو تخي اليه ك إن 
قدم إل البلد أمكنه معرفة السمرء وطلب الحظ تسه فإن يَش إل التعف على 
الأسعار فذلك من تفريطه وتقصيرء'. 


() قم تخرجیه اتظر: (ص .)۹٩‏ 

(۲) اغرجه البځاري 40| ۳۷۰) من حلیٹ ابن عر ل 

(۳) الادوية نسبة إلى اغادي إلى الح أي الحسين بجيى بن الحسين اليمئي الزيدي ۲٤١(‏ - 
۹۴ه)» کان داع ل حکې إسلاميّ عل اللذحب الزیدي» ولاومام اخادي ۲۹ ونا نکر 
متها: دالاحکام قي الال وا رام»» <الخب»» کناب «الفنون في الفقه والفراتضش»» کناب 
«القياس». دالمدرك في الأصول»» «الرة عل الإمامية»» وغيرها من المصسات. [«الزيدية» 
د. عد مود بحي (۱۸۷-۱۳۹)» «أئئة اليمن» علد بن عد زيارة(۱/٩)].‏ 

(4) «سبل السلام» للصتعانی ۲٤/۲0‏ 


۰[ سک سنتارات من تصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


والقول الأول آرجح لقرة آدلّه» وعدم اتتهاض المعنى المناسب للمنع 


لتعارضه مع ظواهر الأحاديث المساقة آثقًا. 
الوجه الثاني: حكم بيع التلقي: 
مذاهب العلياء وادأهم: 


اختلف الفقهاء في حکم بیع الخلقي على الأقوال التالية: 

١‏ -فحب جهور العلماء إل تحريم التي وان صاحبه آم عاصيء وال ابيع 
فيه صحيح مع الكراهة غي أن الإمام الشافمي أثبت للبئعالخيار إذاعلم بالغين" 
واثبت الحنابلة له الخيارمطلقًا. 


أبو حنيفة وأصحاب الرأي إلى جواز التلمّي» وحكموا بصكة 


بیعه من غير کراهة» والحدیتٌ حه علیه. 
۴ - ذهب بعض الالكية” والحئابلة وهو قول البخاري إلى تحريم التي 
وبطلان البيع أخذًا بظاهر النهي المقتضي للفساد. 


(۱) اهدب في فق الشافعي» (۱/ ۲۹۹( «شرح النهاج» (۲/ ۱۸۴). «شرح عمدة الأحكام» 
AMD‏ 

() «شرح الستة» للبغوي (۸/ ۱۱۷)» «ضح الباري» لابن حجر /٤(‏ ١۳۷)ء‏ «نيل الأوطار» 
للشوکاني (۸/ ۳۰۷)ء غي أن ني كنب الحتفية كره اللي في حالتين: أن يضر امل البلد 
وان ياتيس السعرٌ عل الواردين. 

(۳) ومذحب مالك جوا بيع المي عند الوقوع» «بداية الجعهد» (۲/ (١١١‏ «شرح ال 
.)۱١/۸(‏ ومذهب الظاهرية الحریځ مطلقًا مع إثبات ا ځیاں <الحل» .)٤٤۹/۸(‏ 


8 مختارات من نصوص حدیلیة ا فته اشامات الاب سک ]1 

ويظهر رجحان القول الأول فيا بلي: 

لا الأصل قي التهي عند الإطلاق أنه يفيد التحريم. 

ولان النهي توه لأر خارج عن العقد لا برجع إلى قات انه عنه ولا 
يل باركان العقد وشروطه» وإنها هو لدقع الإضرار بالركبانء فلا يقتفي النهي 
- على هذا الوجه _فسا5ا. 

ولان ثبوت الخيارفي حديث آي هريرة #@ عند مسلم: «... ًا ئی 
َة الوق كه باب ييار ؛» قاضي بصكة العقد. إذ إن الخيار فرع من صته 
وما شرع للبائع الخيار إلا ليكون العقد بتبام رضام ويويد صحةً العقد حديتُ 
حکیم بن حزام 8 مرفوعًا: « الان بابیا ... إن کہا و کتا نحقت برک 
بنوهتا؛» ووجه الدلالة من أل اني 888 ۸ بطل يمهم بالكذب والكنهان للعيب» 
وكذلك بيع المصرًاةء فإ فيه خحداعًاء ومع ذلك ل بيطل البيح» وعلى ذلك يمكن 
حمل القول الثالث في ان ابيع بطل على ما إذا اختار البائع ركه فلا يخالف الراجح. 

الصورة الثانية؛ بيع الحاضر للبادي. 

اختلف الفقهاء في حكم بيع الحاضر للبادي على الأقوال التالية: 

مذاهب العلهاء وادأهم: 

١‏ -ذهيت الشافعية والمنابلة” إلى تحريم بيع الحاضر للبادي مطلًا بأجرة 


(۱) دالا للشاقمي (۳/ ۹۲). دال هدب تي ققه الشاقمي> (۲۹۹/۱)» دشرح النهاج» (۲/ ۱۸۲ 
اکا »۳/0 


GE: 
آو بغیر آجرة وان الیع صحیځ لکون النهي توه إل آم خارج عن العقد ول‎ 
. صاحبه آثمٌ وعاص لخالفه الي‎ 

کو کروم ی ر اک ا را 


مختارات من تصوص حديية بل فته المعاملات الالية 8 


ان يعدم البائع لبیع سلعته بعر یومهاء 

أن يقصدها الحاضر لبيعها له. 

أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة. 

فمتى اختل منها شرطًٌ ص البيع» وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع 
حرام باط 

۴ ذهب الإمام البخاري ومن وافقه إلى التفصيل» حيث حل النهيّ في 
حديث ابن عباس فطقت عل البيع اجر وفر السمسرة اهي عنها بذلك وأجاز 
بي الحاضر للبادي بغير أجرةٍ عملا بأحاديث التصيحةء لذلك بوب البخاري 
للحديث فقال: «باب هل يبيع حاضرٌ لباو بغير أجرة» وهل يعينه أو ينصحه» 
وقال الل 8#8: إا انتصح أَحَذُکُم اعا بصخ ء٠‏ 


فة وعطاء ومجاهد واهادي وروايً عن امد إل جواز بيع 


-٤‏ ذهب بو 


() الملة شرح العمدت» ۲۱۸0 «تیسیر الملام» ۲۴/۲ «للتني» لاین قدامة ۲۸/40 
-۴۳۹) وژادبعضهم شروطً واتقمی آگرون. 
۲( «صحیح البخاري» ۴۷۰/4 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات الایا کک ]1 
الحاضر للبادي مطللًا باجرة او بغير آجرةٍ مستدلين با يلي: 

-التمسك بأحاديث النصيحة على نبا ناسخةٌ لأحاديث النع. 

- العمل بالقياس على التوكيل جوا هذا الأخير مطلمًا من غير خلاقي. 

- اختصاص النهي بأل الإسلام اعتبارا لا كان عليهم من الضيق في 
ذلك". 

بمكن مناقشة أدلّة الفقهاء فيا بلي: 

١‏ -الذین اشترطوا شر وطًا وقيّدوا بها صحة بيع ا لحاضر للباديء فليس كه 
في الحدیث ايد علبهاء بل هي مرد استنباطات مستخر ج من تعليلهم للحدیث 
بعلل متصيدة من ا كم من جه وتو جه النهي في الشروط المستببطة من ا حديث 
کان لأمرٍ حارج عن العقد فلا يبطله من جهو أخرى. 

۲ وحديث: إا اصح أَحَذكم اة ينصح له» ليس المشروط فيه 
آن يتو له البيح» بل المشروط فيه أنه إذا استنصحه نصحه بالقول. 

۴ - آئا المتمكون بأحاديث النصيحة فال جواب عنها: آنا عائةً بين 
آحاديث ني بيع ا حاضر للبادي فهي خاصّةً» وا حاص يقيد العام کيا تقر في 
الأصول» ودعوى النسخ غير مسلمة لافتقارها إلى معرفة التاريخ لملم العقدّم 


(۱) «اشني» لابن قدامة (۲۳۹-۲۴۸/۲). «یل الارطار» للشوکانی (۸/ ۴۰۵-۴۰۴( 
قح الباري» لابن حجر ۴۷۱/9). 


کڪ مختارات من نصوص حديثية ب فته العاملات الال ۶ 
من التاشر تحقيقًا لشرط النسخ» إذ النسخ لا يثيت بمجرد الاحتالء أا 
الاستظهار بالقياس على التوكيل فإنه قاسد الاعتبار للصادمته النص» على آل 
أحاديث انع السابقة حص من الأدّة القاضية بجواز التوكيل مطلقًاء فينبغي 
حل العام عل الحا" وعليه فان هذا القياس فرع من صل ولا بعارض 
الفرع الأصل باي حال 

- وتخصيص النهي بأل الإسلام لإصابة اللسلمين عتم تخصيص 
يحتاج إلى دليلي» إذ في أوامره 6# ونواهيه تشريع عام لائنه باتي عل الدوام 
ما برذ ناسح له آو ما بٍخصصه» قال ابن قدامة: وما ثبت في هم ثبت في 
حنا ما يقم على اختصاصهم دلیل». 

سبب اختلاف العلماء في الصورتين السابقتين. 

يرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسالة إلى ما يأي: 

١‏ - النهي عن التصرًفات الشرعية: هل يقتفي الفسا الرادف للبطلان ؟ 

۲ في دوران الأحكام بين اعتبار المعنى واباع اللفظ. 

-المسالة الأولى: تنعل بحكم بيع الحلمّي» وحكم بيع الحاضر للبادي. 

- فمن رأى أن النهي يقتضي الفساة امرادف للبطلان, إذا كان النهي لذاته 


جه الأمر انج عه 


أو لوصفي قائم به أو خارج عنه ملازم له» ولا یقتضیه إذا 


(۱) «قح الباري» لابن حجر (4/ .)۲۷١‏ سبل السلام» للصشماني (۲/ ۲۲)» «نيل الأرطار» 
لوان (/۳۰۰). 
() «المغني» لابن قدامة (۲۳۸/4). 


مختارات من نصوص حديثية بلا فته العاملات الاب سک | 
غير ملازم (مجاور منقك) فیقی صحيځًا متنجًا لآثاره القصودة مته إلا آنه 
يترتب على صاحبه الإثمٌ ما صاحب العمل من مخالفة رغبة الشارع وطلبه 
والتي تمد حارجة عن تلك الحقيقةء قال: بصكة بيع لامي وبصكة بيع الحاضر 
للبادي» وهو مذحب الجمهورء أن الجهة المشروعة تخالف جهة النهيء فلا 
لازم بینھا. 

- ومن رأى أن النهي يقتضي الفساة مطلقًا في جيع صوره قال: ببطلان 
بيع التلمّي» وكذا بيع ا حاضر للبادي» وهو مذهب الحثابلة والظاهرية لأئه متى 
ورد النهي بطل التصرّف وأصبح معدومًا شرعًاء والمعدوم شرعًا كالعدوم 
حئاء لان الفعل يقع في هذه ا حال على خلاف مقصود الشارع وطلبه”» قال 
ابن حزم #ظالقه: وكأ مر علق بوصفي ماء لايم ذلك العمل الامور به إا بها 


(۱) «تفسیر التصوصی» )٠٠١-۳۹۸/۲(‏ «الذكرة عل الروضة» للشتقيطي .)۲١(‏ «الفروق» 
للقرافي (۲/ ۸۲)ء «فواتح الرحوت» للائصاري (۱/ 0۴۹۹ «مباحث الكتاب والس 
للبوطي (۸۷)» ولمل الأصل الذي فرع عت الإمام مالك ته في جواز بيع اللي عند 
الوقرع هو جواز تخصيص الث باللصاحةء ذلك لن النهي الوارد في التلقي إئا راجح 
الصلحة أهل البلد وتوقير السلع في السوق» وإنًا خاية البائع نفسه بسيب جهله بالأسعار 

إز التي - في الصورة الأاولى - إذا كثرت السلع واعتدلت الاسعارء كبا يجوز 

الصورة الثائية -إذاعلم البائع بسعر السوق أو باعها بعر الل أو ايد مئهء فلا 
تتحمق علّة النع الواردة في الحديث حالتايى فكان الت مفئترا عل ضوء اللصلحة النبادرة 
من الم تسه أو يالقراتن المحيطة به أو باكمة التي رع من أجلهاء [«الوسيط في 
الاصول» للزحيلي 10۴١١0‏ 

(١‏ الراجع الابقة. 


مختارات من تصوص حديثية بل فقه العاملات الالية 8 
لی به قلم یات به کا مر فلم یفعل ما آمر به فھو باق علیه» عاص با فعل» 
والمعصية لا تنوب عن الطاعةء لايشكيل ذلك في عقل ذي عقل؛. 

-المسالة الثانية: تنعل بالاستنباطات ال زئية الأخرى من الحديث 

- فسبب الخلاف قبها يدور مع دوران الأحكام بين اعتبار المعنى والباع 
اللفظ حيث نجد أن بعض العلهاء قنك بيا دل عليه لفظ الحديث من معّى» 
ترون بظاهر الحديث» والبعض الأَكَر قيّده بقيو متفاوتةٍ تخصيصًا 
وتعميًاء قال أبن دقيق العيد تال : « واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور بين 
اعتبار العنى وألباع اللفظ ولكن ينبغي أن بُنظر في المعنى إلى الظهور والحفاء» 
فحیث یظھر ظھورا کیا فلا باس باتباعه وتخصیص الثص به آو تعمیمه على قواعد 
القياسيين» وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورا فوا فاتباع اللفظ ؤل »". 


الترجیع: 

وني تقديريء أن ارجح الآراء التقدمة قول اجمهورء القائلين بتحريم 
الفعل عل المموم لان دالأضلً ني الي الخريم>» وصكة بيع التلقّي وكذا 
بيع الحاضر للبادي” لانٌ النهي - وإن كان يستوجب الإثمّ عل صاحبه - فان 


(۱) «الإحکام» (۰-۵۹/۳)» وواقق الجمھورعل هذا لثبوت اځیار. 

سکام الاحکا» (/11). 

(۳) وما بجدر التنبيه له ّا حاضر إن دل البادي عل السعرء ونصح له من غير أن يرل له اليج 
ومن غير آن يأخذ على ذلك مقاب قهذا لا حرج يه وما عدا ذلك فيجب أن تترك السوق 
وأسمارها ومبادلاهاللتافس الفطري من غير دل مفتعلي من بعى الأقران لقوله ل :«. 


مختارات من نصوص حديثية ب1 فته الماملات الاة < 1 
لا يقتضي بطلاتا لتوجُهه على جه متفگ ليس ثل إخلال بالأركان او الشرائط 
مع أن ثبوت الخيار فرع من صكة العقد. 

هذاء إن الكلف إذا تى بهذا العمل» انه تخصل معه حقيقة الفعل مع عدم 
إغفال أثرالنهي شرعًاء ومن جه أخحرى إن البقاء عل ظواهر النصوص هو الذي 
يطمتن إليه الحاطرء وذلك من غير جود في باع اللفظ والتقيّد بحرفيته وإغفال ما 
ينطوي عليه من معتی من ناحیة ومن غیر ابتعاو عن ظاهر الحدیث إل معتی بعی 
من ناحيةٍ آخری» واف آعلم. 


بضي» أئا السمسرة في غير هذه 
المعاملة فجائزةً ولو بمقابل من الؤبح» لأنا قريب يين وجهة نظر البائع والمشثري» بمعفى 
أا نر من الدلالة والتوط ضروريةً في زمتنا لا تستفني عتها للعاملات التجارية الحالية 
تطعا ما بین استبراد ونصدیر وتار جلو وتار تز قال البخاري في «صحیحه» 
4۵۱/9 ا ر این سیرین وعطا؟ وایرامیم والحسن باجو السمسار باشاء. قال ابن 
عباس؛ دلا باس بان یقول: یغ هذا الثوبَ فیا زاد على ذا وکنا فهو لك»؛» وقال ابن 
سیرین: إا قال: پغه بکذا فبا کان من ربج فهو لك آو بيني وییتك فلا باس به» قال 8 : 


۰ س منتارات من تصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


الحديث الخامس 
الخراج بالضمان 
أؤلا: نص الحديث: 
عَنْ عا و ا ا شرل اھ 6: اراج بالطًتا»» راه 
الخة. 
ثانيا؛ ترجمة راوي الحديث. 


هي آم المؤمنين عائشة بئت أي بكر الصدّيق اء وأمُها آم رومان بئت 
عامر بن عویمر الکثانيةء ونکتی بام عبد اله" لدت بعد المبعث باریع سنین آو 
خس» وتزوجها اني 6# وهي بنت ست مكتملةٍ وداخحلة في السابعةه وكانت 
بنت تس حون دخل بها نبي #88 وذلك في شوَالٍ في السنة الأولى للهجرة؛ ول 
ينکح بكرا غيرهاء ومن مثاقبها ظفل قالت: دإ رسول الله #088 ذكر فاطمة 


(۱) «سنن آي داود» (۴/ ۷۷۹)» «ستن التساتي» (۷/ ۲۵۵( «ستن الثرمي» (۲۸/٩3‏ 
«سئن ابن ماجه» »)۷٥/۲(‏ «مسند أحد» »)٨۹/(‏ والحديث حتته الألباني في 
<الإرواء» (15۸/0). 


(۲) وهو عبد اله بن الزيير اين أخحها أساء بنت أي بكر الصدّبق < . 


مختارات من توص دیا ل فته الناماات اللا کد 


اما رصَیَ ن تون رجي ني اَن ؟» 


عُلم من شبوع تخصيصها وحبّه ها ونزول القرآن في عذرها وبراءتها والتوبه 
بقدرها ووفاة الرسول 8# عندها ونزول الوحي في بيتها. 

وكانت ات من أفقه الصحابة ومن أكثرهم روايةً عن النبيّ 8ال وقد 
روت الفین وماتنین وعشرة (۲۲۱۰) احادیث» وأکثرهم فیا" وري عنھا 
رسول اله 8# وهي بنت ثباني عشرة ست 


ثم عاشت بعد سنا وأربعین سن 


وتوفیت سنة (1۷1-0۷م) لسبح عشر؟ ليلةً خلت من رمضان» وصل عليها 
أبو هريرة 8 وفنت بالبقيع» في زمن خلافة معاوية بن أي سفيان 4# 
امین . 


(۱) «المسندرك» للحاکم (۱۴-۱۰/۳). 

(۲) «شلرات اللحب» لابن العيادالمنبي 1/۱0 )٠۴-‏ انظر فضاتلهافي: «صحيح البخاري» 
۷ ۰ ومسلم ۲۰۲/۸( و«سنن آي داوده (۴۹۹/۵). 

۳ اعلام الوقمین» 0۱۲/۲ اعلام الشساء» لمر رشا كمال (0۳1-۹/۳). 

.)0۸/۸0 انظرترجعها واحادیتهافي: <مسند آحد» (۲/ ۲۹). «الطبقات الکېری» لابن سد‎ )٤( 
«مستدرك الطاکې» (4/ ۴)» «الاستیعاب» لاین‎ »)٥6۰ »۱۳۲( «العارف» لابن قبية‎ 
«جامع الأصرل» لابن الأثير‎ .)١۲/١4( «شرح السكة» لليغوي‎ (۱۸۸١/60 عبدالي‎ 
کلاها لابن الائی دوفیات‎ )٥۲۰ /۴( ودالکامل»‎ )٥۰۱/۵( «اسد الغابة»‎ (۱۳۲ /۹( 
)۲۷ /۱( و<تذكرة ا قّاظ»‎ )۱۴١ /۲( الاعیان» لابن خکان (۱۹/۳). سیر آعلام النبلاء»‎ 
كلها لدعي «البداية والتهايةه‎ )٠۲/١( و<دول الإسلام»‎ )٤۷١/۴( ودالكاشف»‎ 
لابن کثیر (۸/ ۹۱ <«مجمع الزوائد» للهیشمي (۹/ ۲۲۵( <الإصابة» (6/ ۳۵۹( و هلیب‎ 


۰[ سک سنتارات من نصوص حدیئیة با فته العاملات الالیة : 


الثا: سند الحديث: 

الحدیث آخرجه آبو داود في «سننه> من ثلاث طرقی: الأولی قال عنها 
آبو داود: «هذا إسنادً ليس بذاك»» وضكّفه البخاري"" والباقي رجاهما رجال 
الصحيح» والظاهر آل سبب ضعف الحديث هو مسلم بن خالي الزنجي شيخ 
الشانميء قال الشوکانی: وقد ولقه بجی بن معب وتابعه عمر بن علج القدمي» 
وهو مق عل الاحتجاج به»» والحديث صكحه الترمذي وابن خزيمة وابن 
جارود وابن حبّان والحاکم وابن اقطان وغیرهم ۴ . 

رابغا: سبب ورود الحديث: 

وسبب وروده: أن رجا ابتاع غلاا فأقام عنده ما شاء اله آن یقیې 
ثم وجد به عييبّاء فخاصمه إل النبيّ 48# فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله 
قد استغل غلامي» فقال رسول الله :اراج بالطًتانٍ». 


= التهذیب» (۱۲/ )٤۳۴‏ لاما لابن حجر؛ «طبقات المًاظ» للسپوطي »)۱١(‏ «شلرات 
الذهب» لابن العيادالحتبل (1/ (1١١۹‏ «أعلامالنساء» لكحالة (۳/ ۹) ومولفتا: دالإعلام 
بمتور تراجم الشاهیر والاعلام» (۱۷۹). 

) دبلوغ الرام» بشرح «سبل السلام» (۳۰/۲). 

(۲) «نیل الاوطار» للشو کانی (۸/ ۳۷۱ 

(۴) «بلوغ الرام» شرح «سبل السلام» (۳۰/۲). 


8 مختارات من نصوص حديثية ب1 فته الماملات الا کڪ 57 : 
خامنا: غریب الحدیثه 
المرادي: <الخراج»: الغلة والكراء والدخل والنغىة. 
-داستغل»: استفعل من الغلَة» أي: آخذ حاصله وعنفعته و. 
اخحتلف النحاة في حكم الباء في قوله: «... بالشتان» هل هي للسييية أم 


للمقابلة ؟ عل قولين: 
- القول الأؤل: آنٌ الباء متعلقةً بمحذوفي» تقديره: اراج مستحَیّ بالضمان 
اود 


-القول الثاي: أن الباء للمقابلةء والمضاف محذوف أي منافع المبيع بعد 
القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف الييع» فقت ومؤت'". 


سادمنا: العنى الإجمالي للحديث. 

معنی الحدیث: أن من ابتاع أرقا فاستعملهاء آو ماشياً فتتجهاء أو دال 
فرکبھاء او دارا فسکنھا او جرا فاخذ غلتھا ثم وجد بہا عا سه البائع» فله 
آن برها ل بائمها ولا شيء عليه فے) اتتفع به لأنها لو تلفت ين دة العقد والفسخ 
(۱) «المجم الوسیط» (۱/ ۲۲۹( «غتار الصحاح» (1۷۲). 


() شرح الشكاة» تقلا عن دجامع الأصول» لابن الأثي (1/ 0۹۷). 
أنظر حكم باء السيية وياء القابلة وهي الدالة على الأعراض في: «مغني الليب» لابن 


هشام الأنصاري »)١١۸(‏ وحقيقّ باتنيه أن الفرق يبن العنيين ينجل من احية أنه لو اير 
آل الباء سيييةً فان امن الاصل لا ياخحذ الخراج إلا ما يفي بضمانه من غير زياد بخلاف 


مال و اط آدبا للمقالة کون سنونا للخراج مقا ته 


٠‏ ك منتارات من نصوص حديثية ب فقه العاملات الال 
كانت من ضبان المشتري» فوجب آن يكون الخراج له» وهذا ما اقتضته حكمة 
الشارع في آن بجمل يك اراج بضمان الأصلء ليكون العُنم في مقابلة العَرّم 
تحقيقا للعدل ورفمًا للظلم. 

سابعا: الغواند والأحكام الستنبطة من الحديث, 

تتجل الفوائد والأحكام من حديث عائشة ففق فيا بلي: 

١‏ -ظاهر الحديث يفيد أن من يضمن الأصل يمتلك غلته» وإذا رده للبائع 
رة الأصل فقط وتكون الغلَة للمشتري. 

۲ -وفیه آنه متی علم بالبیع عيبا م یکن عالًا به» فله ا خیار بین الإمساك 
والفسخ» سواء كان البائع عالًا بالعيب وكتمه أو م يعلم. 

۴ دومن سبب ورود الحدیث یظهر أن اخیار عل الغو 
عا قَحَاصمَه لل 68 وهو مهب التاقمي فم حلم اشتري اليب 
فاځر رده مع إمکانه بطل خیاژه» لانه یدل عل الرضاء فاسقط خیاره کالتصف 
فیه» ویری ا جمهور أن ا خیار على التراخي؛ فلا یبطل خیاره حتی جمد منه اید 
على الرضاء وهو الأقوى لعدم التسليم بحكة القائلين بالفورية أن الإمساك يدل 
عل الرضا به ولان حيار مفائ دف ضرر متمق فكان عل التراي كالقصاص 
والمصرًاة وغيرها. 

٤‏ - ومن سبب ورود الحدیث يظهر قضاء النبيّ م باخراج ن هو 


۱( «الغني» لابن قدامة40/ .)۱٩۰‏ 


مختارات من توص حديثية اا فته الماملات الار: <1551 
مالكه» إذائَِفَ َيف على كه وهو امشتري» وعلل هذا جعل الجمهور هذا ا لحكم 
مختصًا بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجهاء وخالف الحنفية في ذلك 
فقالوا: إذا كانت العلّة الضمان» لزم آن يكون الزوائد للغاصب» لان ضيانه أشدُ 
من ضهان المشتري» وبہذا | 
منافع المغصوب»» ولا بخفى أنه قياس مع الفارق» لن الغاصب لا يملك 
المغصوب من جه ولانٌ يده يد عدوان» بخلاف يد المشتري عل المبيع. 
والعبرة هنا بخصوص السيب» ولا يدخل الغاصب تحت عموم اللفظ لان الشارع 
جعل النافع لن عليه الضمانء ولا حلاف في أنٌ الغاصب لا يملك اللغصوب» بل 
إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فيكون الغاصب خارج موضع العموم. 

٠‏ وظاهر الحديث عدم الفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية. 

٦‏ - وظاهر الحديث - ايشا أن العيب الذي حصل به الرڈ هو عيب كان 
عند البائع» والاعتبار بكونه عيبا في عرف الناس وعند أهل الخبرة منهم. 


ج لأي حنيفة في قوله: «إدٌ الغاصب لا يضمن 


() «شرح السنة» للبغوي (۸/ .)٠١١‏ «الأشياء والنظاتر» للسيوطي ..)۱۴١۹(‏ 

(۲) «نیل الاوطار» للشوکان (/ ۳۷۲)»حيث بوافق الشوكاني الاحئاف ني اكم ويخالفهم 
من حيث الاستدلال. إلا أل القول الراجح في نظري هو أن ياد الغاصبٌ ضف الغلة 
مراعاة بجهده المضلي الذي بذله» كمن غصب آلة تسخ آوراقي واستفلّها دو ثم رما إلى 
مالكهاء انه برها وممها نصف الغلّة ويأعذ هو الصف الأكر مقاب جهده» وهفا آرفق 
وأبمع» وهو مامال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية خاقته في بعضى شتاوي.. 

(۴) <السیل ابرار> للشو کانی ۱۰۹/۴0( 
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۷-وفيه آل الحكوم عليه آو المستضتي إذا استغرب كل واحل متها حكنا 
شرعيًا صادرا من القاضي آو الفتي کان علبهما بیان هذا الحکم مقروتا بدلیله کا 
یظهر من سبب ورود الحدیث» وال آعلم. 


۸- واطدیث من جوامع الگلِم لاشتاله عل معان کثررةٍ جری ری الثل» 
وقد أجراه الفقهاء جرى القاعدة الفقهية إلا أنه يمكن الاستناد إلبها في استنباط 
الحکم وإصدار الفتوی وإلزام القضاء بناءً علیھاء لکونہا نصا شرعيًاء بخلاف 
ما عداهاء ويدخل ي معناها قاعدة «الَرمٌ بالأنم»» وقاعدة 
اة بذ لم٠‏ . 


ثاما: مواقف العلماء من هذا الحديث: 

تقلّم في الاستنباط أن من عثر على عيب في الييع فله أن يرد الأصل دون 
الفائدة وهي الزيادة التي يستأثر بها المشتري» فتصير ملكية الفوائد من استحقاق 
ضامن الأصل ليكون العم مقابآد للعَرّم غي أن ني السالة تفصيآد لأراء الفقهاء 
نين وجهه فيا بلي: 

قبل الشروع في بيان مواقف العلماء من هذا الحديث» يجب تحديد على التراع 
امععلى بالفوائد والمثافع الثاتجة عن المييع وقك الرد. 

فالفوائد الخودة عن الييع - وك الردٌ- لا تخلو من أن تكون فوائد مصلا 

أو قاقد متقصاة مت 


(۱) انظر: دالوجیز» للبورنو(۳۱۱). 
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-فإن كانت فوائد مصلا غي تة كالسمن» وتعلّم الصنعة والحمل قبل 
الوضع» والثمرة قبل التأبير» فقد استقر الإجاع عل وجوب رها مع الأصل» 
وهو ما يتبع في العقود والفسوخ» فإن تلفت امتنع الردٌ بسيب انتقاص المييع» 
واس الارش تمویشاعن الیب 


لا حلاف يبن العلماء في ان الفوائد التفصلة الفرعية هي للمشتري مقاب 
ضبانه» لكن لحلاف في الفوائد النفصاة الأصاية على أقوال تُجملها في ثلاث 
ية 

١ء‏ مذاهب العلماء وأدلتهم. 

- القول الأؤل: مذهب الشافعي والحنابلة: م يغرّق هؤلاء بين الفوائد 
المنفصلة الحادثة في ملكه قبل الر سواءٌ كائت أصليةٌ أو فرعيةًء وإن رها ر 
الأصل دون الفائدة التي يستحها الشتري جيعاء أخلًا بظاهر الحديث العام الذي 
فرق ولم برذ ایشا صصص بصار إلیه. 


(۱) «المغني» (1/ ۱۹۰( دسبل السلام» (۲/ ۳۰( «نیل الأوطار> 0۴۷۱/0 

() غير أن الحتفية اشترطوا أن يكون الرة بعد القبض واا رما مع اليع؛ «شرح الس 
للبغوي(۱۹/۸). 

(۴) «للهب» لابراهیم بن علج الشیرازي (۲/ 0۳۹۲ شرح لهاج» ۲۰۸-۲۰۷/۲( دالني»۔ 


ن نصوص حديثية 3 فقه المعاملات الالية ة 

ا و یب قزق هؤلاء بين الفوائد الفرعية 
والأصليةء وقالوا: إل اشتري بت يستحق الفرعية دون الأصليةء لأنها تصير أمانةً 
في يده» فإن رد المشتري البيع بحكم القاضي» وجب رد هذه الفوائده وإن تلقت 
» وإن كانت بالتراضي بین اشتري والبائع من غير تدل القضاه 
فلا برد القواة الأصلية مع الأاصل؟. 


- القول الثالث: مذهب الحتفية وأهل الرأي برى هؤلاء أل المشقري 
NEN ye ANN‏ 
كانت تالفةٌ امتنع ارد واستح المشتري تعويشا عن عيب البيع وهو الارش” # 
ووجهه آل الناء الحادث من موب العقده فلا رفع مع بقاء موب ولا یمکن 


= (/۱۱)«المدة» لمبد الرحن بن ابراهیم القدمي (۲۲۹) <الکافی» (۲/ .)۸٤‏ 

(۱) «سبل السلام» للصنعانی (۲/ ۴۰)ء «نیل الاوطار> للش کان (۲/ ۳۷۱).. 

(۲) فة الفقهاء» لملاء الدين السمرقندي )۱٤۸- ۱٤۹/۲(‏ «البدائع» للكاسان ۲۷١ /٥(‏ 
ويقرب من هذا الرأي منحب الالكية الذين فقوا ين اة غير الثوأدة ن الييع (الفواد 
الفرعية)» وهي للمشتري» والغلة الخوأدة عن الميع (الفوائد الأاصلية)» وهي للبائع» [انظر 
«بداية المجتهد» (۲/ (۱۸۴-٠۸‏ «المر الداني» (۴١١)ء‏ وضلا عن ذلك إن امالكية 
جعلوا الفوائد الأصلية مقكمة على توعين: نوع بُألحق بالفوائد الصلة واجب الرئ كالولد 
مع آمه» ونو بُلحق بالفوائد الفرعية نع الر فهر للمشتري كالصوف والشعر ... 
«مقڈمات ابن رشد» (۳/ ۰)۳۱ «شرح الست (۸/ (۱۹٤‏ وهلا القول لا يصح لعدم 
سريان هذا الحكم إل الولد بوجود الام في تقل الك بالبة والييع وغيرهماء فالولد إذّا ليس 
بمیی فلايمکن رگ بحکم رالا [دالغني> 1۱٩۱/9‏ . 
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ركه معه لأنه ا يتناوله العقده ومعناء أن القوائد التغصلة الأصلية جز لا 
من البيع والمو جب لذلك العقدء آي: كل ناء حادب مويه العقدء فلولا العقد 
البرم لما حدث الناء عند المشتري» ومنه يره على الأصل» ولكن إن تلف لا ير 
الأصل وإنما يستحق الأرش لان العقد ل يتناوله. 


ب. مناقشة ادلة الفقهاء: 
بعد ذكر الأقوال التباينة للعلهاء في مسالة الفوائد المتفصلة الأصلية أولا 
ة آدأتهم على الوجه التالي: 
١‏ - بخصوص مهب الشافعية والمنابلة» وإن كان سياق الحديث يشهد 
بظاهره للذهبهم في شموليته للفوائد الفرعية والأصلية من غير فرق لكئه يعگره 
سبب ورود الحدیث» حیث ورد في غلّة العید» عبر عنها بلفظ « اراج »» فد 
ذلك على أن مراد الفوائد الفرعية لا الأصلية. 
ومع التسلیم- من ثاحية آخری -بعدم انتهاض سبب ورود الحدیث» فان 
الفوائد الأصاية لا تسى راجا في اللغةء قال ابن القيّم: دفن ا خراج اسم لعل 
مغل كسب العبد وأجرة الداة ونحو ذلك وأا الولد واللبن فلا يسكى خرابجاء". 
وبهذافگره كني من العلاء؟. 


۲ وتفريق المادوية في الفوائد الأصلية بين حالتين» حالة حكم القافي 


() اعلام الرتبین» ۳۹/۲ 
(۲) منهم البغوي والصتماني والشو كاي وغیرهم. 


ك مختارات من نصوص حديثية ا فته المعاملات الال ۶ 
التي جب الرد فيها مع ضبان التلف» وحالة التراضي بين الطرقين التي لا جب 
عليه الرد فيهاء تفريقٌ بعيد يفتقر إلى دليلي يمكن الاستناد إليه. 

۴ -أئا دليل الأحناف في أل الفواند الأصاية جز من الييع فهي حن للبائع 
لا يمكن رذ الأصل بدوئه فجوابه نه حادتٌ ني لك الشتري فهو ثاء متفصل 
فجاز رد الأصل بدونه كالكسب والشمرة وقوطم: إن الثاء مبب العقد» غي 
صحيح» إذ لو كان موجَباً للعقد لعاد للبائع بالفسخ» وعلى ذلك فإنٌ موچبه الك 
فلم يمنع الرة؟. 

ج ۔ سبب اختلاف العلماء: 

بحل سبب اختلاف العلیاء فیا بلی: 

:&00 هل الفوائد المتغصلة الأصلية جزء من المبيع» لا تدخل في قوله‎ - ١ 
اعراج بالشتان» آم لا؟‎ 

وبعبارة احرى: هل الحديث عام شامل للفوائد الصلة والمنفصلة ؟ 

۲ - هل الفوائد الأصلية تدخل في مسكى الخراج ؟ 

- فمن رأى أنٌ ا حديث عام شام للفوائد الأصلية والفرعيةء وان الفوائد 
الأصلية ليست جزءًا من البيع لا ينقص الييع باتقاصهاء وان الفوائد الأصلية 
تدخحل في مسكى انراج قال باستحقاق المشتري الفوائد التغصلة ا لحادثة في ملكه 
قبل الره وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 


.)۱٩۱/9 الي‎ 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية. aa‏ 

-ومن رأى أن الحديث ميد بالفوائد الفرعية من الفوائد المنفصلة دون 
الأصليةء لأنها حقّ للبائع باعتبارها جزءا من الييع» ورآى - ايشا - ان الفوائد 
الأصلية لا تدخل في مسكّى الخراج قال: إن كانت موجودة ردت مع الأصل» 
وللا امتتع ار ووجب الأرش» وهو مذهب الأحتاف. 

- ومن رأى أل الحديث لا يشمل الفوائد الأصلية ولا تدخل في مسك 
الخراج» ورآى أن حكم الفوائد الأصلية بختلف باختلاف حكم القاي والترافي» 
فرق بینه) تي امک وقال: إن رد الشتري البيع بحكم القاضي وجب رکا 
ويضمن التلفًء وإن كان بالتراضي لم يردها وهو مذهب المادوية. 

د الترجیح: 

هذاء والذي يظهر لي بعد الاطلاع عل أقوال الملهاء وآدأتهم -. أن الفوائد 
الأصلية ليست جزءا من البيع» بل هي ناء منفصل حادتٌ في ملك المشتري 
فموچبه ِلك ثم إنه- وإن كان سبب ورود الحديث في الفوائد الفرعية إا أي 
آرى أنه انحصر تعبيره #8 فيه لجينه جوايا عل استغراب الباع للحكم الق 
بالفائدة الفرعية» وهي عله العبدء لكلّه غير منحصر فيه بعد أن جعله 888 في 
مقابل ضهان الأصل» فكائت ملكية الفوائد بان أصلها إعبالا لعموم اللفظ دون 
خصوص السبب» لأ معنى الخراج في اللغة هو كل ماخرج من الشيء» فيدخل 
معه عموم الغوائد إلا ما استتتاء الإجاع» وال أعلم. 


o0 


۰[ سک مختارات من تصوص حدوایة ا نه العاملات الاي : 


النّاس: با رول الله عا ا2 
اسر الیش اباط اراز و 
إعظلموني دم وا كالإ»» رواه الخمسة إلا النساني وصځحه ابن بان . 
ثانيا: سند الحديث: 
الحدیث صحیځ على شرط مسلم» کا قال الحافظ في «التلخیص» قال: 
وصگحه ابن حبّان" وقد ذكره الترمذي وقال: «حدیتٌ حسٌ صحیځ». 


(۱) «سنن آي داوده (۴/ ۷۳۱( «ستن الترمذي» (۱۴۳۱)» «مستد آحد» (۲/ ۱۵۱ و۲۸1). 
«ستن این ماجه» (۲/ )۷٤۱‏ «ستن الدارمي» »)۲٤۹/۷(‏ والحدیث صکگحه الالبان قي 
«صحیح ابجامع الصیر> (۲/ (٠۴١‏ وفي <غاية لرا (۱۹6). 

) «بلوغ الرام» بشرح «سبل السلام» .)۲١/۲(‏ 

(۴) «ستن الترمذي»(٤۱۳۱).‏ 
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ثالثا: ترجمة راوي الحدیث: 

هو خادم رسول الله ۰# أنس بن مالك بن التضر الأنصاري الخزرجي 
۰# وئه آم سلیم بنت ملحان» جاءت به وهو ابن عشر سنین إل الي 8 
عند قدومه مهاجرًا إلى المدينةء فقالت يا رسول الله: هذا أن غلامٌ بخدمك, فقبله 
@ «آبا هزة»» وکان عليه الصلاة والسلام یداعبه ویازحه بقوله: 
يا ذا الأذئین ... وبقي في خدمته عشر سنین متغعًا بمصاحبته وبدعاته له قاتلا: 
الُم خی اله وود رَبارذ ‏ فج ع . 

وقد شهد أن مع النبيّ 6# الحديبية وعمرته» والح والفتح وحنيا 
والطائف» وبعثه أبو بكر @ - أثئاءَ خلافته - إلى البحرين على السعاية 
ووي انس سنة (۵۹۳- ١۷۱م)‏ بالبصرة وکان آخر من توئ بها من أصحاب 
رسول الله 88 وله من العمر مانةٌ وثلاث سین (۱۰۳). 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۱/ )۱٤٤‏ ني دالدعوات»؛ «صحیح مسلم» (۱۱/ ۴۹) ني «فضائل 
الصحابة»» «سنن الترمذي» (۱۳/ ۲۲۳) في دالحاقب». 

(۲) انظر ترجه واحادینه في: «مسند آحد» (۳/ ۹۸)ء دالطبقات الکیری» لابن سعد (۷/ ۱۷). 
«العارف» لابن قتية )۴١۸(‏ «الجرح والتعديل»> لابن أي حاتم (۲۸/۲)» دستدرك 
اخاکم» (۲/ 0۷۳) دالاستيعاب» لابن عبد الي )١١۹/۱(‏ حجامع الأصول» لابن الأئر 
۸/۹ دآسد الغابة» (۱/ ۱۳۷) و<الکامل> )٥٤۸ /٤(‏ کلاما لابن الأئیرء «الكاشف» 
لهي (۱/ »)۱٤۰‏ <سیر اعلام النبلاء» (۳/ )۴۹١‏ و<دول الإسلام» (۱/ )٠٤‏ كلاها 
للذهبي» «البداية والتهاية» لابن كث (۹/ ۸۸). «الإصابة )۷١ /١(‏ و<تبئيب الهليب» 
۹/۱ ) کلاها لابن حجره «شٹرات الذحب» لابن الماد ا حتلی (۱/ ۱۰۰( دالریاض ۔ 


۰ س منتارات من نصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 
وهو أحد المكثرين من رواية الحديث» وله آلفان وماتتان وسئةٌ وثبانون 
حدیا 9)۲۸ 


-<السعر»: لغة التقدير“. 

<السعر» اصطلاحا: هو أن يامر من ولي انر السلمين أمرًا بوضع ثمنِ علو 
للسلع التي يراد بيعُها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري. 

- «المسعر>: أي يضع السعر بإرادته وحده سبحانه. 

- «القابض»: المقتر. 

-«الباسط: لموئع. 


خامسنا: العنى الإجمالي للحديث: 

يلق الإسلام - من خلال هذا الحديث -حريةً الأفراد للسوق» يبيعون 
سلعتهم المجلوبة وا لحاضرة» من غير ظلم منهم كيف شاءوا وفقًا لقانون العرض 
والطلب» فإذا ارتفع سعر السلع التي يراد بيمها اقل ا بب أو كثرة الطلب - 
فان هذا الأمر موکولٌ إلى الله سبحانه يوع ویضیق بارادته ويرفع وبخفض 


= السعطابة» للعامري (۴۳)ء ومولفتا: «الإعلام بمتثور تراجم الشاهير والأعلام» (0۴). 
(۱) «الباعث المثیث» لابن کثیر ..)۱۸٥(‏ 
() اسان العرب» لابن متظور (۳۰/۹). 


7 < مختارات من نصوص حديثية 4 فقه العاملات لای‎ ٤ 

واعتبر النبنّ #8 الندشل في حرية الأفراد من غير ضرورة ضرا من 
الظلم وان إلزامهم بتسعير معن وبقيمة بعيتها [راة من غير وجه حم وال 
منعهم عا آباحه الله خم حرا وهذا آ. ي ## - نظرًا خطورة المظال في 
الدماء والأموال أن یلقی الله تعالی برینًا من مسوولیتهاء وبعیدًا من تبعیتها. 


يؤخذ من حديث أنس #8 الفوائد والأحكام التالية: 
١‏ فيه دلي على أن اسر من آساء الله تعالى وآنبا لا تدحصر في التسعة 
المعروفة"» وقد ورد في الحديث: «أًشألكٌ RE‏ 


۲ -استفيد تحريم التسعير من كونه مظلمة والظلم حرام قطعًا فقد حرّمه 
اله تعالی على نفسه وعلی عباده ني آیات کثبرة واحادیتٌ متعدّدق منها قوله 88 
فیا برویه عن رڳ: ديا عاو إل عَرَنت الم عل فيي جملا نکم رما 
لا تطالو»^. 


۴ -ومنه تبر عل التحريم الحملة في إجبار البائع وإكراهه في البيع بغير 
(۱) «نبل الارطار» لشر کان (۲/ ۴۸۰)» دالت الرگانی» .)۱٤/۱٥(‏ 

() «الستدرك» للحاكم ۵۰۹/1( دمع الزواتد» للهيشمي .)0۳١/1١(‏ 

(۴) <صحیح سالم» (۱۳۲/۱١0‏ في حال والصلة رالآداب». 


E: 
رضاه وهو مناي لقوله تعای: لآ کرک کہ عن زاوی تنگم € رد۲۹‎ 

٤‏ - ظاهر الحديث أل التسعير حرامً في كل الأحوال بدون فرق يون الجلوب 
والحاضر» ولا فزق - أيقًما - بين حالة الرخحص وحالة الغلاء» وهو مذهب 
الجمهور» ويرى انرون جواز التسعير في وقت الغلاء دون الرخص؛ وهو قول 
مردود لعارضته للنص الظاهر في امتتاعه ® عن التسعير في حالة الغلاء. 
- ايشا - تي المع بین ما کان قوتًا للآدمي 
والبهيمة وبين ما كان من غير ذلك: كالإدامات وسار الأمتعة» وعليه الجمهور» 
جاعة من متأري أنة الزيدية”" التسعية فا عدا قوت الأدمي والبهيمق 
ولا يخفى أن هذا التخصيص يفتقر إلى دليل؛ إن امناسب الملغى المحصيّد من 
الحكم لا يقوى عل تخصيص الأدلة الصرية» وعلى فرض فقدان الدليل يتعذّر 
العمل بالناسب الملغى بل لا يسرغ ذلك كا تقرر ني الأصول» فكيف مع وجود 
صرائح الأدلة. 

٦-فيه‏ أنٌ التسعير حَجْرّ على حرية الأفراد وتضييق عل تصرفانيم. 

۷- فيه دلي على أن السعر م يكن موجودا في مجتمعه 4# لذلك سألوه 
في آن يسر م ولم جبهم إليه. 

۸-مفهوم الحدیث جواز آن بيع قل عا يبيع الناس» ووي عن مالل 


مختارات من نصوص حديئية ب فقه العاملات الالية ۶ 


(۱) «نیل الأوطار» للشوکانی (۸/ ۳۸۰). 


1 مختارات من توس دة 4 نه الماملات لرا ک5 
کلت آنه قال: «بلزمه الحاکم آن ببیع على وفق ما ببیعه الناس۲» استدلالا 
بواقعة عمر مع ابن أي بلتعة < الآتية. 

٩‏ في الحديث تحذيرّ من النبيّ 4# لأمته من الوقوع في مظام الناس 
عامةء سواء في الدماء أو الأموال» ولذلك أراد لقاء آله بريتا من تبعيتها. 


سابغا: مواقف العلماء من الحديث: 

تباينت آراء العلماء في هذه المسألة على أقوالي عديدة ترجع في مجملها إلى 
الأقوال التالية: 

| مذاهب العلماء: 

أ ذهب جهور العلهاء (بعض الأحئاف ومالك ومن وافقه من أصحابه» 
وهو أحد الأقوال في ا مذحب الشافعي وهو ا مشهور في المذهب الحنبلي) إلى القول 
بتحريم اللسعير مطلقًا. 

ب -روايةٌ عن مالك بجواز النسعير مطلقًا آي بُلزمه اكم بیع مايوافق 
بيع الناس قله وكفرة. 


() دال ذب»(۲۹۹/۱) دللقی» (۰/ ۱۳( «شرح للنهاج» (۲/ .)٤۷۳‏ دالفني» ۲۳۹/40( 
دالام» (ختصر الزني) (۱۲)» دسبل السلام» لصتعانی (۲/ (۲١‏ 

(۳) وهو ما روى أشهب عن ماللكِ» ووجهه التظر إلى مصالح العائة والثح من إقلاء السعر 
عليهم والإفضاد عليهم» وليس ببب الناس على البيع» وإتهايُمتعون من البيع بغير السعر الذي« 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فته امعاملات الالية : 

ج- ذهب ابن تيمية وابن القيّم إلى التفصیل/"» حیث یری هؤلاء آل 
التسعير يحرم في حالة الظلم» وججوز بل بجب في حالة العدلء ويقرب من هذا 
الرأي ما ذهب إليه بعض الأحتاف من أنه جوز التسعير إذا تعدًى أرياب الطعام 
تعدا فاحگًا". 

وستتناول اة الأفوال السابقة قيا بلي: 

ب. أدلة المذاهب: 

١‏ -اسندأل القائلون بالنع من التسعير مطلقًا با بلي؛ 

-بحديث أنس #& الحقدّم: ووجه دلالته أن النبيّ 6# دد سعر 
السلع مع أنبم سألوه ذلك إذ لو كان جائرًا لأجابيم ثم إل نبي اقتا علل 
امتناعه با يه من مظلَة الظلم» والظلم حرام إجاعًاء 
- ولان اناس أحراڙني تمر فاتيم الالية والتسعي حجر عليهم مناي مله 
المغررة. 
ولان مصلحة المشتري ليست الى من مصلحة البائعء قال الشوكاي: 
١إ‏ الناس مسلون على موم والتسعير حجر علبهم» والإمام مامور برعاية 


= جلد الإمام عل حسب مابرى من اللصلحة فيه للبائع والبتاع؛ ولا يمتع البائ ربا ولا 
برغ له مته مايش بالناس. «الحقی شرح الوطا للباجي (۱۸/6). 

(۱) « ممع الفتاوی» (۲۸/ ۷۷) و«اسية» )١۳(‏ كلاها لابن تبمية «الطرق الحكية» 
لابن لقم (۲٤5‏ 

(۲) «<شرح کنزالدقاتق> (۲۸/۱). 


مختارات من نصوص حديثية 4 فقه العاملات الاية < 7 
مصلحة السلمين» وليس نظره في مصللحة اللشتري برخص اللمن أل من نظره 
في مصللحة البائع بتوقير الشمن» وإذا تقابل الأمران» وجب تكين الفريقين من 
الاجتهاد لأنفسهم» وإلزامٌ صاحب السلعة أن بييع بها لا يرضى مثافي لقوله تعالى: 
98 کت عى يى € . 

- إل فرض التسعير ماله ارتفاع الأسعار تنيجة اختفاء السلع» وبالتالي 
يضر الفقراء بعدم القدرة على شراتهاء كما يتضرر الأغنياء بشراتها بغبن فاحش» 
فكل من الفقراء والأغنياء يقعان في ضيتي وحرج ولا تعحفق فما مصلحة. 

۲ - واستدال القائلون بال جواز مطلقًا با لي: 

بها رواه الشافعي وسعید بن متصور وغیره عن القاسم بن ع آل عمر 
8 مر بحاطب بن آي بلتعة في سوق الصل» ویین یدیه قَرارتان فبها بيه 
فساله عن سعر هما فسگر له مدن بک درهم فقال عمر: قد دت پور مفباةٍ 
من الطائف تحمل بيبا وهم يعتبرون سعرك فاا أن ترفع وإما أن تُدخل زبيبك 
فتبیعه کیف شعت . 

وجه دلالة هذا الأثر: أنه فيد أن ن ولي ار السلمين أن يفرض على السلع 
التي يراد بيعُها سعرًا معيّاء بحيث لا يظلم امالك ولا يرهق المشتري. 

- ولل في متع التسعير إضراا بالناس من ثاحية أنه إذا زاد البائع تبعه 


(۱) «نیل الاوطار» للشو کان (۸/ ۴۸۰).. 
(۲) الام للشافمي (نختصر الزني) (۹۲). «الغني» لابن قدامة ۲۴۹/59). 


۴ سک مختارات من صوص حدیئية ا ته انعاملات امالیة : 
أصحاب التاع» وإذا نقص ضر باصحاب التاع. 

-ولانه بُمنع التسعیر إذا کان ارتفاع السعر غیر آتِ من لهم وإنما بسیب 
قانون العرض والطلب» لذلك امتنع النبيّ 6# عن التسعير لا فيه من ظلم التجار 
وهم يبیعون بسعر الل . 

- ولان الإمام مطالبٌ برعاية مصلحة البائع والبتاع» فلا يمنع البائع ربخا 
ولا جز له منه ما یغ به الناس» عملا بقاعدة: يحمل ارد ا اص كفي 
الطَررٍ العا 

۴ ۔استدل القائلون بالتفصیل بم بلی: 

ها رجه البخاري ومام ادال اع ال ن اتل ورگا عو 
الب فوم لوی بک ولا كَعَط 
ا یق . 
ب نع ايداف شمن الل في تن لطا 
من العبد المشترك, فلم يكن للهالك أن يساوم المعتق بالذي يريد فإنه لا أوجب 
عليه أن يمك شريه المعتق نصيبه الذي لم يعتقه لنكميل اة ني العبد قر 


() «التقی» للباجي (/۱۸). 

(۲) الوكس: التقصى. [دغدار الصحاح» )۷۴١(‏ دالتهايةه لابن الاثي .])۴٠۹/٥(‏ 

(۳) الشطط: مجاوزة القدر في كل شيب وفي الحديث: لا هر لها لا وَس ولا كَطَطً» 
آي: لا نقصان ولا زیادة. «غتار الصحاح» ۳۳۸0 

() «صحیح البخاري»(٥/‏ ۱۱ )ئي دالمتق>» «دصحیح مسلم» (۱۳۰/۱۰). 


مختارات من توص حدیایة فته الماملات اال کد 
عه بان يوم كل العيد قيمةً عدلء ويععليه قسطه من القيمةء فلن حل الشريك 
في نصف القيمة لاني قيمة النصف. 

ويناء على ذلك فإنه: ما دام الشارع يوجب إخراج الثيء من ملك 
مالكه بعوض العل لمصلحة تكميل العتق ولا حن للمالك أن يطالب بالزيادة 
على القيمةء فالأًؤلى عند إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملّك أعظم وهم 
إليها أ مثل المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وتحوه. 

وان حديث السراية في العتق التقدّمَ صار أصاد اسائ عديدة منها: 

- أل ما لا يمكن قسمة عينه» فإنهيباع ويُقسم ثمنهء إذا طلب الشركاء ذلك 
ويجبر الممتنع على البيع. 

أن من وجبث عليه امعاوضة أجبر آن يعاوض بشمن الثل؛ لا بها يزيد 
عن الئل 

في جواز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرًّا بثمنه للمصلحة الراجحة» 
كانفي الشفعة. 

وحاصله ن ما أمر به النبيّ #4 من تقويم ا مميع قيمة المل هو حقيقة 
التسعير ومعتاه المقتضي للعدل. 

- بالقياس على الاحتکارء لما رواه معمر بن عبد الله 8© عن اللي 4 
قال: ولا ے 


لاک 


(۱) «مجموع الفتاری» لابن 
حح سل (4۳/۱۱). 


I:‏ مختارات من نصوص حديثية 4 فته اللعاملات الال 
وجه دلالة هذا ا اديث: أن اني للك حرم الاحتكار*". لأنه تل بالتعامل 
اللي الأخحوي» وعلَةتخريمه هي دفع الضرر والظلم عن عائة الناس؛ فكل ماأر 
بالناس أو تسبّب في ظلمهم بواسطة هذه المعاملة فهو احتكاٌ منوع شرعًا. 
وعليه يقاس التسعير بجامع عل دفع الضرر والظلم على العباد قيجة ارتقاع 
الأسعار دون موچ 

- ثم د السة الطهرة قد مضت في مواضح متعددة بان عل امالك أن بيع 
ماله شمن مقذّر إا بشمن الثل» إا بالشمن الذي اشتراه به كالعتق والشفعة وماء 
الطهارة وآلة احج والجهاد على من وجب عليه شراء شيءٍ منهاء فعليه أن 
بقيمة الثل» وليس له آن يمتنع عن الشراء إلا بها يختار» فا بحرم الشارع - بصغ 
مطلقة - تقدير الشمن. 

ج مناقشة الادلة السابقة: 

يمكن مناقشة أدَة الأقوال السابقة كما بلي: 

١‏ - استدلال المائعين من التسعير مطلقًا بحديث ئس 8 السابق على 
عموم النع» غير ملم لان لیس لفظًا عا حتی يع بل هو واقعةً اة او قضبةٌ 
معي حدثت في الدينة وهي غلاء السعره وليس فبها-أيشا أل حت امتع من 
بيع ما الناس بجتاجون إليه بل جاء ني حديث أنسي 48 التصريح بداعي طلب 
التسعير وهو ارتفاع الأسعار يسبب قل ا لجلب الذي يفضي إل زيادة الطلبء 


ي 


() الأحكارهواشتراء السلمة وحيشها حن تقل فتغلو. 


E 
6 وليس فيه آل ادا طلب في ذلك أكثر من عوض الثل» وهنا امتنع الل‎ 
عن التسعير لا لكونه تسميراء ولكن خحشية الوقوع في ظلم التجار الذين لم يكن‎ 
هم يد في ارتفاع السعرء وإنا ارتفع بسبب قائون العرض والطلب» مع آنه ثيت‎ 
في الصحيحين من الزيادة عن ثمن الثل في عتق ا حصّة من العيد المشترك.‎ 

۲ -أئا استدلال المجيزين مطلقًا با روي عن عمر بن الطاب ف 
فا جواب عنه من الوجوه التالية: 

ال اجتهاد عمر 8 ليس حك في ذاته. 

- وال اجتهاده #@ غير متي لقابلته للنص» وهو امتناعه 0# عن 
التسعير. 

- ولان عمر 8# عاد عن قوله کا جاء في «الأم»؛ «... فلا رجع عمر 
حاسب نفسه» ثم اتی حاطبًا في داره قال له: «إنً الذي قلت لك ليس بعزيمة 


ة مختارات من نصوص حديثية ية فقه الماملات المالية 


مي ولا قضاِء ٳنها هو شيءٌ أردتٌ به الخية لأهل البلدء فحيث شئت فيع 
وکیف شثت یغ 8% 

- ثم اذ السند ضعيفٌ عن عمر بسيب انقطاعهء إذ ِل القاسم م يدرك 
عمر بن الطاب 8@. 

۴ ۔آئا الاستدلال من جھة العنی بان التسعیر إضرار بالناس إا زا وإذا 
نقص ضر باصحاب المتاع» فجوابه أن الضرر موجود فيا إذا باع في بيته. 


(۱) حالم للشافمي (نختصر الرني) ۹۲0 


| س مختارات من تضومى حديلية ب هته اماملات الال 6 
٤‏ _ ئا الاد العقلية الأوردة تي هذه المسألة بتاء على اجتهادات العلياء فهي 
إا متعارضة فيا بينهاء وإ مقابلة للنص» ولا يخفى آنه دلا اواد ني مقَاَ 
الّص»» كبا هو مقر في الأصول. 
د۔ سبب اختلاف العلماء: 
والذي يظهر لي أن سيب اتلاف العلهاء في مسألة التسعير برجع إلى مايلي: 
هل حدیث نس ® لفظ عام آم قفي مم ؟ 
ھل التسعیر إکراۃ بغیر حی آم بح ؟ 


هل يجوز تخصيص العموم بالمصلحة °۴ 
فمن رآی ان حديث نس 9@ لفط عام" نع التسعية ني هاه الحال» وأ 
إجبار البائع على البيع بغير رضاء إكراةٌ له بغير حق» لنافاته لنص الآية العضمن 


للركن الأسامي في العقود وهو الرضاء وأثه لا جوز تخصيص العموم باللصلحةق 
قال؛ بمنع التسعير مطلقًاء. 

۔ ومن رآی أن إلزام البائع بالبیع بم یبیع به الثاس [کراءٌ بحیٌ ورأی أنه 
بجوز تخصيص عموم النص بالمصلحة المعتبرة الوجودء كما رأى وجوب تقديم 
المصلحة العائة على الخاصّةء قال: بجواز التسعير 
قاو وكلرة. 

ومن رأى أن حديث آنس ® واقعة حال وليس لفظًا عااء وال السعير 


متى دَعَّتِ الحاجة إليه 


۱( «الوسیط» للزسیلی .)۳٦۵(‏ 


aa 
فيه ما هو إکراءٌ بح وبغیر حی» ورآى آنه إذا سَلّم العموم فلا جوز تخصيص‎ 
العموم بالصلحت وإنا جوز تفسير لص عل ضوء الصلحة البادرة من الصل‎ 
وقال: إلّ السعر منه غير الجائزء وهو العضمن ع الاس وإكراكهم‎ 2 
بغیر حی على البیع بشن لا یرون أو منم ع آباحه اله حم فهو حرا ذلك‎ 
لان ارتفاع الأسعار ليس آنا من تلهم وإنا وقع بسبب قله العرض وزيادة‎ 
الطلب» عماا بالآية وحديث آنس #@ القدّم» ئا السعر التضمن للعدل يبن‎ 
الناس» مثل إكراههم على ما جب علبهم من المعاوضة بشمن الثل» ونيهم ما بحرم‎ 
عليهم من أخذ زيادةٍ على عوض الثل فهو جائ بل اجب رفنًا للظلم الذي‎ 
تسبّب فيه جشع النجار باتهام للحيل والاحتكار» مستغلّين ما حاجة الئاس‎ 
إليه داعي فإجبارهم على العدل لاز أخلًا بها مضت به السلة اللطهرة من وجوب‎ 
تقويم قيمة الثل كحديث السراية في العتق والشفعة وغيرهاء وقياشا على النهي‎ 

عن الاحتار من جه أخرى. 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه امعاملات المالية 


هد القرجیج: 

وفي تقديري أن الذحب الأخير أعدل امذاهب لاجتياع كل الادلة فيه ولال 
ما قذّره الي قل من ثمن سراية التق هو لأجل تكميل الحرية وهو حن اش 
وما احتاج إليه الناس حاجة عة فاح فيه شء فحاجة المسلمين إلى الطعام 
والشراب واللباس ونحو هذه الحاجیات مصلحةٌ عام لیس فیها الح لواحي 
بعينه» فتقدير الشمن فبها بشمن الشل على من وجب عليه البيع أؤلى من تقديره 
لتکمیل ا مربت وعلی ھا یمکن القول بان التسعیر جاتر فیا إذا کائت حاجة الناس 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات الال ۶ 
إليه عا وإلًا نه يفضي إلى غلاء الأسعار تتيجة اخحضاء السلع أو كثرة الطلب» 
وبمذين القيدين بعد التسعير ضربًا من ضروب الرعاية العائة وصيانة حقوق 
المسلمين والله أعلم. 

قال ابن العري: د والح التسعير وضبط الأمر على قانون لا تكون فيه مظلمة 
على أحي من الطاففتينء وذلك قانونً لا عرف إلا بالضبط للأوقات ومقادير 
الأحوال وحال الرجال ... وما قال لني 4# حن وما فعله حك لكن عل قوع 
صح ياعم واستسلموا إلى ربيم وأئا قوم قصدوا آَل الناس والتضييق علبهم 
فبابٌ الله اوسع وحکمه آمفی». 


o0 


(۱) «شرح ابن المري لصحيح التزمذي» .)٤/٩(‏ 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات الایا < 1 

الخيار هو طلبٌ خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ والإلغاء» بمعنى ا 
العاقد خب بن هذين الأمرين» إن كان ا يار خيار شرطٍ أو رؤيةٍ أو عيب أو 
تدليس... أو بختار أحد الميبعین إن كان ايار خيار تعين؟. 

والأصل في عقد البیع آن یکون لازا متی استکمل شراثع» ومعنی اللزوم 
أن لا يستطيع أحد التعاقدين التحلل من قيده بعد تام العقد ولا تعديله لن الوفاء 
بالعقود واجبٌ شرعًا لقوله تعالی: باب آلزیت اترا ورا بالمخرر € انس ب 
إذ إل الرجوع فيه غي للوضع القيقي الذي استقرً عليه التعاقدان؛ وإ إرادة 
أحد التعاقدين غير كافية لنقض هذا الوضع أو تعديلهء إلا إذا تطابقت إرادتا 
التعاقدنين على التحلٌل منه أو تعديله عن طريق التراضي کركنٍ اساي وجوهريي 
في العقود من جهزء أو بسبب الأحكام التي يقررها الشرع من جه ثائية. 

ومن هنا يتجل بوضوج مصدر الخيارات المشروعة استئاء من اللزوم في 
العقود ويتمتّل هذا اللصدر ن 

اتاق العاقدين» كخيار الشرط مثلا. 

- وني حكم الشرع كخيار الندليس أو الرؤية مثا 

هذاء وقد شُرعت الخيارات لحكمةٍ جليلةٍء تجدت في حفظ مصلحة 


() حيار التميين: هو أن يكون للعاقد حن تميين أحد الأشياء الثلاثة الخدلفة في الثمن والصغة 
المذكورة في العقد: وعند التعيين بصير العقود عليه معلوما بعد أن كان مجهولًا نسيًاء وهو 
غدل فيه: فمنعه الشافمي واحد وزفر من تفي وأجازه آبو حنيغة وصایا» [«تیین 


الحقاتی» للزیلمي (۲/ ۲۷). دالبداع»> .])۲٩۱(‏ 


سک مختارات من صوص حدیئية ا فته انعاملات امالیة ‏ 
التعاقديّن وضيان رضاماء وقي دفع الضرر الذي قد يلحق أحد العاقديْن» وعلى 
ذلك منح الشارع هذا العاقد فرصة بحتاط فبها لنفسه متدارگا فيها ما قد يفوته 
ويندم عليه ومع هذا كله بق الشارع ر ا خیارء بل فده بشر وط حفاظًا عل 
قيمة العقد كي لا يتعرّض للنقض والإبطال من غير سب صحيج. 

واخیار ينقسم- بحسب الاستقراء إل آنواع متعدّدة يمكن حصر الكلام 
في سئه آنواع منها: 

١‏ -خيار الجلس: وهو أن يكون لكل من العاقدين حق قسخ العقد بعد 
تمامه ما داما في مجلس العقد ل يتفرّقا عنه أو بير أحدها الآسر» فيختار إمضاء 
العقد ولزومه. 

۲ -خيار الشرط: وهو أن بشترط أحد التعاقدين آو كلاهما انيار لنفسه 
في فسخ العقد أو إمضاته خلال مدّة معلومة. 

۴ -خيار الغبن: وهو عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما ياخذه» والراد 
بالغبن في هذه الصورة امسترسل"» وله صورٌ احری منها خيار تلفي الرکبان» 
وخيار النجش. 

٤‏ -خيارالتدليس: وهو أن يداس البائع عل المشتري مايزيد به الشمن» فيح 
للمشتري فسح ابيع على نحو ما تقذّم في حديث المعرًاة. 


القيمة ولايجسن الماكسة من بائي ومشتره فيحصل ل القبن بمهله 
بالبيع؛ فهو شيية بالقادم من سقرء ويلاحظ - أيقا أل القصود بالغبن هو الذي لا برج 
عن العادة أوعن العروف في السوق. 


< مختارات من نصوص حديثية 4 فته العاملات الاي‎ ٤ 

١‏ -خيار الميب: وهو آن يكون لأحد العاقدين الح في فسخ العقد أو 
إمضائه إذا وجد عيبا في أحد البدلين» ولم يكن صاحبه عالًا به وقت العقد. 

١‏ -خيار الرؤية: وهو آن يكون للمشتري حق فسخ العقد أو إمضائه عند 
رؤية المعقود عليه إذا كان البيع معلومًا لكن م يشاك ند إنشاء العقد أو قبله 
بوقټ لا يتغټر فيه عاداً. 

هذاء وستئاول جل من الأحاديث النبوية في بعض هذه الخنيارات الحقدّمة 
کمایاي: 


ك مختارات من تصوص حديية ب فته اللعاملات الالية ۶ 


الحديث الأؤل 
في خيارالمجلس 


ثانيا: ترجمة راوي الحدیث. 
هو الصحابي المؤتسي برسول الله 0 


بو عبد الرحن عبد الله بن عمر بن 
الطاب القرشي العدوي» واه زنب بنت مظعون بن حييب ابحية. 

آسلم عبد الله وهو صغيرً» وهاجر مع أييه وآئه وعُرض على اللي 8&8 
ببدر فاستصغره ورگ وکان ار 


(۱۳) ورک ایشا یوم ای 


(۱) اغرجه الیخازي (۴/6)» مسلم (۵/ ۱۷۲( آبو داود (۳/ ۷۴۲( السات (۲۸/۷). 
ابن ماجه (۲/ ۷۳۹( اد (۲/ ۷۳ و۱۱۹( مالك (۲/ ۱۷۱) الترمذي (ه/ ۲۵۲)» من 
حدیث ابن عر .۰ 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه امعاملات المالية Ka)‏ 
ثم اجازه یوم الخدق وکان ابن خسة عشرة س٤ ٥(‏ ۲)۱ ثم حضر بعدها کل 
المشاهد مع النبيّ #3 كا شهد غزوة مؤتةء واليرموك وفتح مصر وإفريقية. 

وكان © شديد الاتباع لآثار النبيّ جه كثير الاحتباط والتوقي لدينه» 
اكتسب العلم الوفير من ملازمته وصحبته لرسول اله ###» وقد شهد له اللي 
8ك بالصلاح ٠”‏ وكذا أصحابه""» وهو أحد العبادلةء وأحد اللكثرين من رواية 
ا لحدیث» فقد روي له (۲۹۳۰) حديتًاء بلي المرتبة الأولى بعد أي هريرة #8" . 

وتوأ ابن عمر #@ ي مک سئة ثلاث وسبعین هجرية (۷۲_ 1۹۲م 
وصل عليه ا حجاج» وله من العمر ربح وثانون (۸4) س . 


(۱) «صحيح البخاري» (۷/ )٤۹۲‏ باب غزوة الخندق وهي الأاحزاب. 

(۴) داد الغابة» لابن الائ (۲۲۷/۲). 

(۳) «صحیح البخاري» (۹۰-۸۹/۷)» «صحیح مسلم» (۳۸/۸). 

() «الإصابة» (۲/ (۳٤۱-۳۳۸‏ ڈیب التهذیب» (۴۳۱-۴۲۸/۰). 

)٥(‏ «تيسير مصطلح الحديث» للحمود الطكان )١۹۸(‏ «الوجيز في علوم الحديث» لحئد 
باج ۷0 

() انظر ترجته واحادینه في «مسند احد» (۲/ ۲). دالطبقات الکبری» لابن سعد (۲/ ۰۳۷۳ 
(۱۲/٤‏ «اتاریخ الکییر» (۲/۵) و«التاریخ الصیر» (۱/ ۱۸۳۰۱۸۲ )۱۸١‏ كلاها 
للبخاري» ابرح والتعديال» لابن أي حاتم (6/ »)١١۷‏ «الستدرك» للحاكم (/501). 
«الاستيعاب» لابن عبد الب (۳/ ١١٠)ء‏ «شرح السة» للبغوي /۱٤(‏ ۸۲)ء «وفيات 
الأعيان» لابن خلكان /١(‏ ۲۸)ء «جامع الأاصول» لابن الائ (۹/ .)٠١‏ دأسد الغابةه 
۳ ۷ ودالگامل» )۴١۳/6(‏ كلاها لابن الأئي «سير أعلام البلاء» للذحي 
(۳/ ۲۰۳( مرآ ابجنان» لليامي (۱/ .)۱١١‏ دالبداية والنهایة» لابن کثر (۹/ .)٤‏ دجیع 


کک تارات 
ثالثا: سند الحدیث. 
هذا اللفظ أخرجه الشيخان وأحد وغيرهم من طريق الليث بن سعلٍ عن 
نافع عن ابن عمر ف وروي - ايا - من طريق إسباعيل عن نافع تفرد ہا 
وا حدیث مشهور من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : 
بایان کل اجو تھا با ییار عل صاجیه عا ترک إا بیع انار . 


ن تصوص حديثية بل فقه المعاملات الالية # 


رابغا: غريب الحديث: 
- قوله: « ما يعغرًقاء» وني رواية النسائي: «يفترقاء بتفديم الفاء: استعمل 
أحدهمافي موضع الأتر ُساعًاء ومعئاه أن ا خيار يتقطع بالتفرق. 


أو يخير أحدهما الَكَمرّ»: بإسكان الراء عطقًا على قوله: «ما يرقا » 
وجتمل نصب الراء عل ان داو> بمعنی دالا آذ کا 
8: ...ویو عماجو اغ والراد: 


= الزواند» للهیشمي »)۴٤۹/۹(‏ دوفیات ابن قنغذ» (۲۲), «الإصابة» (۲/ )۴٤۷‏ وحعہليب 
التهلیب» (۴۲۹/۰) كلها لابن حجر «طبقات امحقّاظ» للسيوطي (۱۸). دالفكر السامي» 
اللحجوي (۱/ ۲/ (۲۷١‏ دالرياض الستطابة» للمامري (٤۹١)ء‏ ومؤلفتا؛ «الإعلام بمور 
تراجم الشاهیر والاعلام» ۴۲۲( 

(۱) رجه مالك تي دالوطًا» (۲/ ۱۹۱( والشاقمي في دمسنده» (۱۴۷) وأحدفي دمسئده» 
۷۴ من حدیٹ ابن عر 

() «صحیح البخاري»(۳۲۸/4). 


8 مختارات من نصوص حديثية ا فته الماملات الاب کک 16 : 
إمضاء العقد قبل التعرُق لزمه البيع وبطل اعتبار التفرق. 

-وقوله: «إن ترقا بعد أن تبایعا ولم يترك واحدٌ متها ا 
يفسخه وليلخ. 


-وقوله د فقد وجب البيع»: أي نقذ وم ولزم واستقر بعد التق 


: بممتی ن م 


0 


خامسنا: العنى الإجمالي للحديث: 

أباح الشارع الحكيم الخبار بين الناس استيفاء للموكة بينهم» وقطكًا للضغائن 
والأحقاد من أنفسهم إذ قد يتسرًع أحد التعاقين في الإججاب والقبول لظرفي 
حاص حيط به من غير أن يلقي بالا لمواقب الأمور التي تحصل من جرًاء الع 
في العقد الذي يتطلًب رو ونظرًا وتء بحيث يندم لزوال ذلك الظرف» ثم 
برى أذ مصلحته تقتضي عدم إنفاذ المقد فيت رد من هذا الندم خبط 
ثم يعقبه تنازع وتغاصم الأمر الذي يترأب عليه مغاس ومضا حدر منها الشارع» 
وقطع السبيل إلبها. 

لذلك نجد الشارع الحكيم قد منح- في هذا الحديث - لكل من الشعاقدين 
حق الیار لنداڙك ما عسی أن یون قد فاته بالترع في إبقاء العقد وإمضائه 
أو في إبطاله وإلغائه ما داما في مجلس العقد» شريطة أن لا ختارا إمضاء البيع 
وعدم فسخه قبل التفرٌق (أي يتبايعا على آنه لا خيار)» وني هذه الصورة بجب 
البيع ويستقر ويبطل اعتبار التفرق. 


(۱) تار الصحاح» .)۷١۹(‏ دالمجم الوسيط .)٠۰۱۷/۲(‏ 


I: 

وبهذاء يراعي الشارع مصلحة التعاقدين بتشريع الخيار ها من جهةء وبافظ 

- هن جه أخرى - على قيمة العقد بتقييده بشروط تنعه من أن يكون عرضة 
للتقض والإبطال من غير سیپ صحيج. 


مختارات من نصوص حديئية به فقه العاملات المالية # 


سادسا: الفوالد والأحكام المستنبطة من الحديث: 

تتممّل الفوائد والأحكام المستنبطة من الحديث فيا ياي : 

١‏ - فيه دلي عل ثبوت خيار الجاس للمتبايعين وأنه لا بنقطع إلا بالتفق 
بالأبدانء وقيل: المراد ارق بالأقوال» وهذه المسالة عرض فا في مواقف العلهاء 
من الحديث. 

۲-وفيه أن دة انيار من حين العقد إلى أن يتفرًقا من مجلس العقد. 

۴ ظاهر الحديث أئه م يقدّر للفرق بالأبدان حدًا يهي إليه» أي لو طال 
الجلس أو قاما ما آو رجا یمشیان عل حی امخیار ابا إلى أن يعغرقاء وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة أخذًا بظاهر الحديث“. 

وقيل إذا طال مجلس واتتقلا إلى موضوع نره فإنٌ خيار مجلس يطل 
لاتتهاء مجلس المقد ولو يرقا حقيقة لأ ارق خرج غرج الغالب الأعم 
في انتهاء مجلس العقد. 

وقيل: إن التفرق يدري كل حالةٍ بحبهاء قفي امتزل الصغير بخروج 
() «اننني»> (۳/ (٥٩۵‏ دالکانی» (۴/۲٤)ء‏ «شرح التھاج> ۱۹۰/۲ ۔ (۱۹١‏ <غایة 

ا۲۷/۲7( 


# مختارات من نصوص حديثية بل فته الماملات انالية. TW:‏ 
آحدهماء وني الکبیر بالتحول من مجلس إلى َر بخطوتین آو ثلاث . 


والمشهور الراجح من مذهب العلهاء آنه موكولٌ إلى العرؤ فکل متیر 


في العرف تفرًّا ځکیم به وما لا فلا 

٤‏ -وفي رواية مالك المشهورة: الجار» احتالات مناوت لعرفة 
معئی بیع الخیار آرجحها: 

- أن التعاقتيْن لو لفقا على إسقاط الخيار وإمضاء ايع بعد العقد وقبل 
العغرق أو اتفقا على أنه لا خيار فما لزم الييعٌ ويطل اعتبار التفرق. لقوله 4#0: 


او بیز اعدا اکر کإن عب ححا لحر ایتا عل يك ققذ وجب 
ال٠‏ وهو الراد في رواية مالك بقوله: ...للبار ٠)‏ ووجهه استكاء امتداد 
الخيار إل التفرق. 

-وقيل: إن اراد من مقطع روابة الليث هو: أن يشترط الخيار لومم 
فلا ینقفي ال یار بالعغرٌق» بل ییقی حتی تقض الت وحیتلٍ یکون مراد بالاستشناء 
في رواية مالك استثتاء من انقطاع الخيار بالتفرق. 

-وقيل: إنها بالخيار مال عفرا إلا أن يتخايرا ولو قبل الق وإلّا أن يكون 
البيع بشرط الخيار ولو بعد التفرقء وهنا المعنى جبمع يبن الاحتهال الأول والثاي» 
إلا تخ یارآ بر ياجو 


ويعضده ما جاء في رواية البخاري بلفظ: « 


«سبل السلام» للصتعانی ۳٤/۲‏ 
)معام السنن» للخطای (۳/ ۷۳۰). «الفتح» (4/ ۳۲۹). <الفني» لابن قذامة (۲/ 010 
«نبل الآرطار» للشوکانی ۳۳١/۲0‏ 


| ك مختارات من نصوص حديثية به فقه المعاملات الالية ۶ 
لتر إن حملت «أو» في الحديث على التقسيم لا على التشكيك» بمعنی آن 
بره بين الإمضاء أو تأجيل الخيار إل مدو 

-وقيل: إل العنى: تخيير أحدها الأخر فيختار عدم ثبوت الخيار فيسفي 
الخيار» ويكون المراد بالاستئناء هو الاستثناء من إثبات خيار الملجلس» وهذا 
الاحتمال أبعد الاحتهالات الحقدمة وأضعفها". 

حلا لا یی رجحان الاحنا ازل لا انظ ایت یڑ من جج 
ولأنه تعضده الرواية الأاخری في قوله 4®۵: ًا گان بيُْها عن جيار كذ 
وجب »» وتعيه ايشا رواية الساتي: «... إلا أن ود ال گا ن ياي 
إن گان ال عَن جيار کقذ وَجَبَ الع ٠‏ وآئا الاحتعال الثالث - وإن كان قوي 
من ناحية - إلا آنه يعكره الاحتهال الملصق ب دأو> ني رواية البخاري السابقة. 
فيه أ ا خیار من تنام الرضا الشروط في قوله تعالی: إ3 ان کک 
کر عن اوی نگم € دس۹ 

١‏ وفيه مراعاة مصلحة العاقدين ودفع الضرر عتهها. 

۷-وفيه المحافظة عل قيمة العقد مع الخيارء وإحاطته بقيود تومه من الهدم 
والإبطال. 

۸- وفيه الفرق بين حق الله تعالى الذي لا يكفي +جوازه رضا الآدمي 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۴۲۷ -۴۲۸) تي «الییوع» باب إفا م رفت اخار: مل جوز الع ؟ 
من حدیث ابن عر ۰ 
۳( المادرالسابقة 


eı 
كالمقامرة والربا ونحو ذلك» وحن الآدمي الذي يُعتبر رضاه قي ا جواز.‎ 


مختارات من نصوص حديثية بيا فقه الماملات الالية 


سابعا: مواقف العلماء من هذا الحديث: 

افق العلماء عل أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم فلا يسح احد الطرفين 
العلل من قيده ما قا عل الإقالك غي نيم ختلفون في الظرف الذي يكتسب 
العقد هذه الصفةء هل بمجرد تطابُق الإججاب والقبول من غير اعتبار مجلس العقد 
آم أن ثبوت شيار الجلس لا مناص منه في اكتساب العقد صفةً اللزوم ؟ 

وهله السألة خلافية بين البتين الاين مخيار الجلسء» وسترض لأقوال 
وادلّة كل من الفريقين مع مناقشة هذه الأدلة وتفنيدها. 

ا اقوال الدهيين السابقين: 

- مهب الثبتين لخيار الجلس: 

ذهب جاهير العلهاء من الصحابة والتايعين ومن بعدهم» وإليه ذهب 
الشافعي وأحد وأكثر الجتهدين وسائر الحدّثين إلى القول بثبوت يار الجلس» 
بممنی آنه إذا تطابق الإجیاب والقبول فان الحقد یقع جاترا غیر لازم ویکون لکل 
من العاقدين افيا في فسخ العقد أو إمضائه ما دام العاقدان في مجلس العقد ولا 
يكتسب هذا الأخير صفة اللزوم إلا بعد ترق العاقدين بابدامي؟. 


(۱) «شرح التووي لسلم» .)٤۴ /٥(‏ «للغني» (۲/ ٥۹۳‏ دالا للشاقمي .)٤/۴(‏ «الهآب» 
e)‏ اۋ 0 4۴ لما 0 شرع اھا 141-1۹۰/7 
«الحل»> لابن حزم (۸/ .)۴١۱‏ حمالم السشن»> (۴/ ۷۳۴( «الاخحیارات الفقهیة» .)٠١١(‏ 


۰ س تارات من تصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


- مذهب الانعين لخيارالجلس: 

ذب آبو حنيفة ومالك وأكثر أصحاببا لل القول بعدم ثبوت خيار الجلس» 
بل يلزم ابيع بعغس الإججاب والقبول أو ما يقوم مقامهما من قعل ودلالة فمنعوا 
خيار المجلس؛ وأثبتوا خيار الرجوع عن إمضاء العقد إذا أوجب أحدها الييعّ 
فکل منھیا با حبار حتی یھ کلامها في العقد إبراما او ترگا"» وبه قال رییعة 
ابن أي عبد الرحن» وحُكي عن إيراهيم النخمي» وهو روايةٌ عن الثوريء واليه 
ذهب الإمامية والمادوية» وذهب بعض المالكية إلى موافقة مذهب المبتين لخيار 
اجلنیا# 

ب أدلة المذهبين السابقين. 

تعض بالذكر لأدة الشتين ثم الائعين حيار الجلس مع تقديم اعتذاراتمم 
في عدم الل بالوارد من الأحاديث الصحيحة في هذه المسألة أوَلّاء ويتبع ذلك 
منافشة لادلة الفريقين مع التفنيد. 


)١(‏ والظاهر أن هذا الاجتهاد هو المعمول به في القضاء الجزائري جريا عل ما هو منصوص 
عليه في المائّة )٠۹(‏ مئ القاتون المدني اجزائري القائلة بأثه: [يتمْ العقد بمجرد أن يتبادل 
الطرفان التي عن إرادتي) المطابقتين دون الإخلال بالتصوص القانريةا. 

() «البداتع» (۵/ ۱۳۰( ووا ابن حیب ا جهوت تي خیار الجلس» «القی» للباجي (۵/ ..)١‏ 
«القوائين الفقهية» (۲۷)ء «شرح الستة»> للبغوي (۸/ ١٤)ء‏ «شرح النووي» (ه/ ٠)٤۴‏ 
«سبل السلا (۲/ ۳۲)ء «شرح ممانی الآثار» (6/ ۱۷-۱۲). نیل الأرطار> (7/ ۳۳۳ 
الفح > ۳۳۰/5( 


6 مختارات من نصوص حديثية 4 فقه الع املات الاي < 6 
-ادلة الشبتین: 
استدل الشبتون يار المجلس بيا يلي من الأدلة: 
-بأحاديث الباب المحقدّمة» وغيرها منها: 


حدیث ابن عمر <[6#: د 
CC‏ 


تا قرا أو َو اعدا 


انی یی إن لبا رک ۶ ™. 
حدیث ابن عمر ظ6 : د کل یمین لا بیع یتما تی قرا إلا یع 


امیا . 
وکل ما سبق من الأحاديث تدل دلالةً واضحةً عل ثبوت خيار المجلس 
لكل من التعاقدين بعد انعقاد ابيع حتى يتطرقا من ذلك المجاس بابداخ اء ولا 
يمكن عد التغرق بالأقوال تفرقّا بل هو تطاب والحام واأحام الإجياب والقبول 
فيكون اللقصود بهذا ارق هو ارق بالأبدان لان ارق بالاقوال ليس تفرقًا. 
بحدیث عمرو بن شعي عن أيبه عن جد #8 أن النبيّ 2088 قال: 


(۱) تقدّم ریه انظر:(ص .)۱٤٤‏ 

(۲) آخرجه البخاري /٤(‏ ۴۲۸) في البيوع: باب اليّمان با خيار ما م يعفرقاء من حديث حكيم 
ابن حزام ھ@. 

(۳) آخرجه البخاري (8/ ۳۲۳( في <الييوع» باب إذا كان البائع باخيار: مل جوز البيع ؟ 

(4) هوعبد اف بن عمروبن العاص. 


ك متارات من نصوص حديثية ب فته العاملات المالية : 
وائ بابخیار ئی رگا إا آن تكو صفق" جیا ولا 5 ن 
نت °. 

وجه دلالة الحديث: النظر عن تين الاستدلال بصدره على نحو ما 
تقدّم فن الشاهد منه متجل في قوله: دولا تل ل ن ُنًار...٠»‏ وهو يقري 
استدلام بالعنى الذي وتوا عنده وهو فرق بالأبدان. إذ لا فائدة من التتصيص 
على هذا الشاهد إذا ما أريد به التفرق بالأقوال. 


- وبرواية الببهقي في قوله 6#۵: «... حَتّی برقا ِن مايا٤‏ » وهو 
يقي معنی التفرٌق بالأبدان» قال ابن عبد البرٌ: د وإذا ثبت لفظ «مکانهها» ل يبق 
للتاويل جال وبطل بطلاتًا ظاهرًا حلّه على فرق الأفوال». 

-بفعل ابن عمر ظظاق راوي ا لحدیث» وکان یفارق بیدنه فاباعه لی وفهمه 
آسبق من غبره» ونورد بعض آفعاله کا جاء في الصحيحين وغيرها: 

-قال نافع فکان إذا بایع رجلا فاراد أن بقیله» قام فمشی هبه ثم رجع 
إلي". 


(۱) فرب اليد عند الع علا عل إتفان. 

۳( «مسند اده (۱۸۴/۲)» «سنن آي داوده (۷۴۹/۳). سنن الترمي» (۵/ »)٥۵۰‏ دنن 
النساني»(۷/ ۲۵۲-۲۵۱( والخدیث حه الترمی وکنا لبان ئی دالارواء»(٥/‏ ۱۵۵). 

(۳) «السئن الکبری» لليبهقي (/ ۲۷۱). 

() سبل السلام» للصشماي .)۳٤/۲(‏ 

() <صحیع سلم» (/1۷۰). 


mı 


فکان ابن عمر إذا ابتاع بیخًاء وهو قاعدٌ قام لیجب له البیع »”؟. 


مختارات من نصوص حديثية بيا فقه العماملات الالية 


قال نافح: «وکان ابن عمر إذا اشتری شیتًا یعجبه فارق صاحبه). 
عن ابن عمر ظا قال: د کنا إذاتبایعنا کل واحی من با یار ما م يضرق 
التبايعان» قال: فتبايعت أنا وعثان» فبعه مالي في الوادي» ہیں قال فلا 


بعته طفقت آنكص القهقری خشية ان يادي عثانٌ البيح قبل آن آفارقه». 
- آدلةامانمین: 
استدل المانعون بالنصوص الواردة بالكتاب والسلة وهي: 
من الكتاب: 


-بقوله تمال: غي شکار تاتش € (بر:». 
وجه دلالة الآية: أنها تفيد الأمر بالإشهاد في البيع» 
الجاس َد لهاد أ فاندي إذ لو وقع الإشهاد بعد الق ل يطابق الأ 


ر آنه إذا 


وان وقع قبل التفرق م يصادف عل 
- ویقوله تعالی: ٥#‏ اڪاو آنولگم بتڪم باکیلل إل ن کرت 
ي ن € 


وجه دلالة الآية: آنبا م تشترط في إياحة التجارة سوى التراضي من الطرفين 


(۱) «سنن الترمذي»(٥/٤۲۰).‏ 

« صح البخاري ۳۲۹/۹ 

(۳) «صحیح البځاري» (/ ۴۳۵)» <« سنن الیبهقي> /٥(‏ ۲۷۱). وفعْل عبد اله بن عمر عمولٌ 
عل انه يبلغه خبر النهي في حدیث عمرو بن شعیب السابق دفتا شكال 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فته العاملات الال ۶ 
لاغيں والتراضي إنها بجصل بمجرّد صدور الإججاب واقترانه بالقبول» فيد ذلك 
على عدم ثبوت خيار المجلس. 

-وبقوله تعای: ابا آآزیت اتا اوا الور € اسه ۲ 

وجه دلالة الآية: انها تت على وجوب الوفاء بالعقود وخيا الجلس يناي 
ذلك من احية ان الراجع عن موجَّب العقد قبل لتُق )بي به 

من السة: 
أخرجه ارا من e‏ عمرو بن عوفي #9 مرفوعًا: «. 
انلود عل عُروطھم إلا رطا حرم لدلد أو حل عرامه . 

وجه دلالة الحديث: ألا خيار بعد لزوم العقد فس الشرطً ويناني مقتفى 
الحديث. 


بها اخرجه آحد وابو داود وغیره مرفوعا: َا الف بایان ولیس 
بیت ب الول ابول صَاحِبٌ اة أو بكرائان». 

وجه دلالة الحديث: أنه إذا وقع اختلاف في آم من الأمور التعلقة 
بالعقد» فقول البائع مع بمینه معدم کیا جاء في رواية أخری» وهذا معنا آل 


۱( تفم ترجه انظر:(ص ۵۱ 

() «سئن آي داوده (۴/ ۷۸۱)» «سئن التزمڈي» (۸/ ۲۵( دمسند اده .)٤۹۹/1(‏ [«ساسلة: 
الأحاديث الصحيحة» رقم: (۷۹۸) ود صحیح الجامع» .])۱4٠1۴۳۹/۱(‏ 
يتراكان: أي قيمة السلمة عند الاستملاك. 


مختارات م نصوص حديثية با فته الماملات الاي < |5 
العقد في هذه الحال لازم وعلى هذا فلو كان خيار المجلس ثابًا لبا احتاج 
الأمر إلى اعتبار قول البائع ولا داعي إلى يمينه» لأ خيار المجلس يكقي بمفرده 
في رقع العقد وعدم اعتباره قلا م يكن كذلك دل على عدم ثبوت خيار اللجلس. 

-بحدیث عمرو بن شعي عن آبيه عن جدّه التقدّم» والشاهد من هذا 
الحديث يتجل في قوله « فة أن ية »» ومعناء طلب الإقالةء والإقالة هي 
الإعفاء والفسخ من العقد اللازم» فهي فرع من تفاذ الييع ولزومه» وإفا كان البيع 
افدًا ولازما قبل التفرق فإنه يستلزم بطلا خيار المجلس. 

وقد اعتذر المانعون عن العمل بالأخيار الواردة في خيار ا مجلس بأعذار 
متعدّدقء وأولوا الأحادیث بتأويلاتِ ختلفةٍ نذكر منها ما ياني: 

١‏ - أن كل الأخبار الدالة عل ثبوت خيار الجلس مردودة لنافاتها لعموم 
الآيات القدمة والأحاديث النبوية السابقةء و«إقا عارص لطع مع انون 
اط أل ايب 

۲أ أحاديث خيار ا مجلس منسوخةٌ بالأدّة القرآئية السابقة. 

۴- أن إثبات خيار المجلس غالفٌ للقياس ال حل في إلحاق ما قبل التفرق 
بها بعده. 


(۱) وصورته عند مالك والشافعي وعد بن السن: أن يقال للبالع: احلف بال ما بعت 
سلمتك إلابا إن حلف البائع» قبل للمشتري: تأخذ السلعة بيا قال البائعم» إا آن 
تحلف باله ما اشتريتها إلا بيا قلك» قإن حلف برئ ورت السلعة عل البائع؛ فإنيا 
یتحالفان ویتراگان» [<معال الستن» (۳/ ۷۸۱)].. 


س مختارات من توص حدواية ا نه العاماات الاي : 


٤‏ - آل حديث: « الان با يار »» مضطربٌ يمع الاحتجاج به مجينه 


بالفات 
حديث الخيار على خلاف عمل أهل المدينة وعملّهم حجةٌ وهو 
الف ايشا لعمل آهل مگ وهو منقولٌ عن ابن التین عن شهب" . 

٦‏ أن الحدیث من رواية مالل وام يعمل به» وهذا یدل على وهن ارو 


عنده. 


آنه خب واحدٌ فلا يعمل به فیا عم به البلوی. 
ان امراد بالتغرق في الحديث هو التفرق بالأقوال والاعتقادات كما في 
قوله تعال: 3تار این أو الب € دید » وني قله تعا: < کد بكر 
پ کن ال ڪون سیو € ا:۲۰ وني قوله 608: «... فرق مني على 
اث وَمَبْبنً رة » وكا في عقود الزواج والإجارة والعتق. 

١أ‏ وقت التفرق غير معلوم قأشبه بيرع الغرر كاللامسة. 

۰ أنه لا یتمین حل الخیار في هذا الحدیث عل خیار الفسخ؛ فیحتمل آنه 
أريد به خيار الشراء أو يار الزيادة في الشمن والشمن» وهي الفترة التي تسبق عقد 
البيع. 


4 


الفتح>۳۳۰/6). 

) سنن آي داوده (۲/۵) «سئن این ماجه» (۱۳۴۱/۲)» مسد آحد» (۴۳۲/۲) 
«مستدرك الحاکم»> (۱۲۸/۱) والحدیث صحه الترمذي والحاكم واين تيمية والشاطي 
في دالاعتصام» [انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحةه رقم: .)۲٠١١۲١۲(‏ 


مختارات من توص دیا فته الماملات اال 115 


١‏ ان الراد بالبايعين في الحديث الخساومانء والمراد يا خيار قبول المشتري 


ورگ 
وفي نظرهم أن ارق الوارد في ا خب إن كان امراد به الق بالأبدان فهو 
مول على أحد الوجهين التاليين: 


-الوجه الأؤل: آنه عمولٌ على الاستحباب تحسيتًا للمعاملة مع المسلم. 
-الوجه الثاني: آنه محمولّ على الاحتياط للخروج من الخلاف. 


ج مناقشة الأدلة السابقة وتفنيدها: 

نوقشت أدلّة الائعين يار مجلس على الوجه التالي: 

لا تتاف آية الإشهاد في البيع مع خيار الجاسء لان فائدة الإشهاد تظهر 
من وقت إبرام العقد إلى وقت التغرقء فيقع الإشهاد متلا من زمن تطاق الإمياب 
والقبول إلى زمن الفارقة بالابدانء فيكون مطابقًا للأمر» ومصادقًا لحل 

- واشتراط الرضا ني قولہ تعالی: إل کن ککرت کر عن زاوی نگم € 
لا يناي ا ځيار» لأنه من تامه» وام الشيء مثه. 

- ئا وجوب الوفاء بالعقود والشروط - على ما أفادته الآية والحديث -فإنها 
يكون ذلك بعد اكتسابها صغة اللزوم» ولا تق اللزوم إلا بعد الق بالابدان» 
على ما يقتضيه حديث الباب» فلا منافاة بيتهها. 


بن» محمولّ عل مالإذا لزم البيع ووجب بالتفرق 


وحدیث «احتلاف 
بالأبدان» جعًا بین الحدیشن. 


]ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات المالية ۶ 

-آما معنى الاستقالة تي حدیث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جدّه» فإنه 
فضا عن معارضتها للشاهد في قله : دولا بحل ن تاره إلا ان 
معناها الشرعي العمل في الإعفاء والفسخ الذي صف به إن يكون بارادتين 
متطابقتين ماتا وقبولا في إلغاء العقد اللازم البر» وليس الأمر في الحديث على 
هله الصورةء بل هو على صورة إرادة منفردة لأحد التعاقدين» ويد عليه 
قوله 8#8: حب ية »» فيكون المراد طلب الإقالة من العقد ال جاتر غير 
اللازم» وإذا تين ذلك فلا . 

آئا اعتذارات الماتعين من خيار المجلس عن العمل بحديث الاب فورد 
مناقشتها وتفنیدها عل ما یاي: 

-يمكن الجمع والتوفيق بين أدلة المبتين خيار المجلس وأدة المانعين له 
وصورة الجحمع: أن عموم الآيات الساقة والأخبار العقتمة التي استدل بها الانعون 
- على فرض شموها بلحل التزاع - أعمٌ مطلقّاء والأحاديث القاضية بثبوت خيار 
المجاس اخ فى العام مل الخاص» ولا يصار إلى الترجيح إلا عند تعر 
الجمع» كا هو مقرَرّنفي الأصول. 
الأصل في الأحكام الشرعية عدم النسخ ولا يثبت بالاحتال 
ولو تقزر النسخ لكان الجمع أو بالتقديم.ولاإعترض بالقياس مع وجود النص؛ 
لا القياس فاسد الاعتبار لصادمته للنص» ولا عرض آيقا -بالاضطراب 
لأنّ شرط الاضطراب آن يتعذّر الجمع بين تلف ألفاظه""» وجح ما اخدلف 


(1) راجع (ص٥۷)‏ من ها الكتاب, (القائدة اي أوردهااين ديق اليد في اختلاف ونير = 


8 مختارات من نصوص حديثية 4 فته امعاملات الاي < 6 
من آلفاظه مکی بغیر تكلّف ولا تمي فلا يضرٌه الاختلاق". 

- والقول بأنه معارَص بعمل آهل الدينة ومگة قمردو لأنه م بفظ عن 
آحلٍ من علهاء مكة القول بخلافه مطلقّاء ولان غالبية آهل المدينة من علهاء 
الصحابة والتابعين وتابعيهم يرون الخيار» بل لا يعلم للاتعين سلف سوى ربيعة 
بن آي عبد الرحن» وإيراهيم التخمي» وعلى فرض أنهم مجمعون فليس إجاع 
آهل المدينة بحجةٍ كا هو مقر في موضعه. 

-أئا الاعتراض بقاعدة: «عمل الراوي بخلاف ما روى» فجوابه من عذَة 
وجوو: 

ان عمله من على اجتهاده» وقد یظهر له ما هو آرجح في نظره تا روا 
إن م یکن ارجح في نفس الأمر. 

بأل ا لحجة فيي نقله الراوي لا فيا قاله. 


- التطلان للكترت. 

اتح ۳۲/9 

«الحل» لابن حزم (۰۰/۸). 

(۳) «الإحکام» للامدي (۱۸۰/۱)» «فواتح الرحوت» (۲/ ۲۴۲( «مجمرع الفتارى» 
۳۰۴/۲۰۱ «الإحکام» لابن حزم (۲/ ۷۱۷)» «إرشاد الفحول» (۸۲) دالرسالت 
للشافمي (۳٥)ء‏ دالوصول إل مساتل الاصول» (۱۸۱-۱۷۸/۲)ء هلاء واشندٌ إنكار 
ابن عبد الب وابن العري على من زعم من امالكية أن مالا ترك العمل با خديث لون عمل 
أهل المديئة على خلافه. [انظر: «تترير الحرالك» (۲/ .)١١۲ ١١١‏ «صحيح الترمذي 
بشرح ابن المری> 16/5 


mm 


رات من تصوص حديثية به فقه المعاملات الالية ‏ 
ج- أن هذه القاعدة ختلفٌ فيهاء والتحقيق عند كث من الأصوليين آنها 
خاصّةٌ بالصحابة دون من جاء بعدهم» والإمام مالك ليس كذلك. 
دن ابن عمر راوي انبر کان یغارق پبدنه ذا باع؛ قاباعه ولل من غیره» 
عملا بقاعدتهم: «الراوي آعلم بها روی». 
هان الحدیث رواه غير مالكِ وعمل به وم أكثر عدا وروايةً وعملا. 
۔ کا أن خبر الواحد قبل فیا عم به البلوی» فیا تخ به البلوی؛ عل 
ما تجح عند جهور الأصوليين والشافعي وسائر الحدثين. 


-أئا القول بان الراد بالتغرق في الحديث هو التفرق بالأقوال والاعتقادات 
فهو فاس لوجوه منها: 

آ-أنه ليس بين التعاقدين ترق بقولل ولا اعتقاي لأ الإججاب والقبول )م 
يحصل بها اقترا وإنا حصمل الام واتماق على الشمن والييع بعد الاتلاف فيه 

ب - فيه تجريد الحديث عن الفائدة؛ إذ لا بخفى أنه بامخيار قبل العقد في 
إنشائه وإتعامه أو تركه. 

ج-أنه حلاف الظواهر الحقدّمة للأحاديث» فضلَّذ عن ذلك فهو معارَصُ 
بصريح نص ابر الذي رواه اليبهقي مرفوعًا: « حٌى يمرا 

د۔ کا یرد تفسیر ابن عمر فا للحدیث بنقسه. 


(۱) دافستسفی» (۱/ 1۷۱( دالاحکام» للامدي (۱/ ۲۹۰)» دالخول» للغزالي (۲۸4). 
<الوصول إل سات الاصول» لاي إسحاق الشیرازي (0۰۱-٠۰١/۴‏ 


ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات الالية ڪڪ | 

ه- وكذلك: «الَضْلٌ ني الكلام اليس لا الّأكيد» ذلك لان امائعين 
حلوا اضرق عل ارق بالأقوال» أي: لكل متها التشاء أو الترك قبل قطايق 
الإجماب والقبول؛ فیکون معنی <النبایعان> ها اومان فیکون الحدیث موگتاء 
بخلاف ما إذا كان مراد به العفرق بالأبدان يحمل عل التأسيس»وهو أؤلى من 
التاکید كبا هو مقررفي القواعد. 

-كما لا بص قياس البيع على النكاح والإجارة والعتقء لأنه قياس مع 
ظهور الفارق» فثبوت الخيار في النكاح الذي لا يقع غالبا إا بعد نظ وروق 
وعکث مضء لا یترب عليه من ابتذال الراةبالعقد وذهاب حرمتها بالگ ولال 
البيع يقل فيه يك لرقبة البيع ومتفعته» وهذا لا بحصل في الإجارة والعتق 
والنکاح؟. 

-أئا تشببهه بعقود الغرر فبعيد لأ كل واحي من التعاقديْن يمكنه إمضاء 
البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل قينعدم فيه الغرر. 

-أئا حل الخيار في الحديث على خيار الشراء أو خيار الزيادة في الشمن والشمن 
دون خیار الفسخ فجوابه من جهتین: 

-ال جهة الأولى: آنه بعد صدور العقد من المخعاقدين فلا حيار ها في الشراء 
ولافي الشمنء وإنها الخيار ما في إمضاء العقد أو إلغائه قبل التفرق» وهو المراد 
بخيار الفسخ. 


۱( «الفني»> ۵14/۸( دالقت> ۴۳۰/5 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فته امعاملات الالية : 

-الجهة الثانية: آل المبادر إلى الأفهام عند إطلاق ا حيار من كلامه اقل هو 
إرادة خيار الفسخ لا غير كبا ني حديث المصرًاة السابق وحديث الخداع في الييوع 
اللاحق". 

-واستعيال البائع تي التساوم- وإن كان شائعا إلا أل تسميته بذلك إطلاق 
مجازيه وله عل الحقيقة آر ما يقرب متها ؤل لأصالتها ولعدم وجود قرائ تد 
على كونه جا ثب نه من الناحية العملية -يتعلر تطييق حديث العفق على حال 
آلساقمين. 

- وأا حل التفرق بالأبدان في الحديث على الاستحباب أو على الاحتياط 
فهو على حلاف الظاهر الذي لا يصار إليه إلا عند قبام دلبل صحيج يمكن حمل 


عل نحو ما ڈکر. 
د۔ سبب اختلاف العلماء: 
بظهر اختلاف الثبتين والمانعين حيار المجلس في المسائل التالية: 
-في تعاض القطوع بالظنون. 


-في الاحتجاج بعمل الراوي بخلاف ما روی. 
-في الاحتجاج بخبر الواحد فیا تعمٌ به البلوى. 
فمن منع خيار المجلس» ورأى منافاة الحديث المظنون لقواطع الأيات 
ولعمل أهل المدينة لاعتباره في حكم المتواتر الموجب للقطع» ورأى بطلان 


() «إحكام الاحکام» لابن دقيق اليد ۱۰۹/۳0( 


1] مختارات من نصوص حديثية 1 فته الماملات الا ی‎ ٤ 
الاحتجاج بالحديث لعمل الراوي بخلاف ماروىء لأجل وقوفه على نَا حديث‎ 
ملسو أو غير ثابت» وكلاهما فاسد الاعتبار يمع من قبول الرواية عمأا بقاعدة‎ 
«الژاوي آلَمٌ با رری>» ورأى أيشًا ساد الاحتجاج بالحدیث فیا تعمٌ به‎ 
البلوى» ويحتاج امخام والعامٌ إلى معرقته للعمل به" قال: إدّ العقد لا يقتضي‎ 
خيار المجلس» بل يكفي تطأبُق الإيجاب والقبولء وهو الظرف الذي يكتسب فيه‎ 
العقد صغ اللزوم» وهم هل الراي والالكية إلا ابن حييب*".‎ 

- ومن أثبت خيار المجلس» رأى انتفاء التعارض بين القطوع والظنون 
لإمکان ابجع پینھما ورای أن عمل ھل الدیتة۔ إن کانت حجیئه متنازعًا فبھا - 
فان جل اهل امدبنة یرن الخیار ورای ایشا - عدم انتهاض قاعدة: <رة ار 
عمل الراوي بخلافو»» لان الحجة فيي نقله الراوي لا قيا قاله او فعلهء ولأ 
الحديث رواه من هم أكثر عدةا روايةً وما ولان القاعدة السابقة برها تفسير 


ل به ما تخصُ به البلوی جاز آن یثبت به ما تمم 
به البلوی؛ ولالٌ الحکم فیا تع به البلوی ثاب بالقياس؛ والقیاس فرع متبط 
بأصله آؤلى» قال: إل العقد ية 
يكفي الإججاب والقبول» بل لا مناص من خيار مجلس حٌى يستكمل الرضاء 
ويكتسب العقد صفة اللزوم» وهو قول اجمهور. 


(1) «اصولالىرخىي»(1/ ۸ ). 
فاح الوصول» للشريف السا (1۷۲). 


کک تارات من نصوص حديثية ا فقه العاملات الال : 
الترجیج: 
وبهذاء يضح - من خلال المناقشة والتفنيد - ضعفٌ أجوية المانعين لرد 
الحديث» في حين ظهرت فة مذحب جهور العلباء المبتين يار الجلسء فكائوا 
أسعد الناس عملا به . 


() وڈ المجلس في العقود اللازمة من ا إمائيين ققط القابلة للفسخ» وهي عقرد العاوضات 
الالة. [دالنق الإسلامي رادأ 0۲١/5‏ 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات ازاب < 15 


الحدیث اني 


في خيارالغبن والشرط 
أؤلا: نص الحديث: 
عن عبد اله ن َر ظا أن رجلا كر ِي هتت آنه لتخ في 


ال إا اجا می علی“. 

ثانیا: سند الحديث: 

أخرج الحديث أصحاب السنن” وغيرهم عن ابن عمر فظا؛ وني رواب 
آخری لانس بن مالك #@ رواها آيقا الحاكم والییهقي: أن رجلا کان في 
عقدته ضعفٌ, فاتی آهل التي 4 فقالوا: یا تبي اله اجر على فلان» فدعاء 
النبيّ 4# فنهاه عن البيع» فقال: يا تي اله إئي لا أصبر عن البيع» فقال رسول 
الله 88۵: إا گنت َر تالو ال ققَل: اء اء َا جب٠‏ وزاد ابن إسحاق 
في روایة بوس بن یکی وعبد الأعل: وم نت باب ار كل مو نتا تلاك 


(۱) تقگمت ترجه قري اظر: (صی (۱٤۴‏ 

) «صحیح البخاري» (6/ 0۳۴۷ «صحیح مله (/۱۷۲). 

(۳) د سنن آي داود» (۳/ »)۷٩۵‏ «سئن الترمدي» (/ ۲۵۷). <الوطًا» (۲/ ۱۷۱). 
() «الستدرك» للحاکم (۲/ ۲۲)» «السنن الکبری» للیبهقي .)۲۷۴/٥(‏ 


ن تضوص حديثية 3 فقه العاملات الالية # 
کڈ وکان إذاعُبن شهد له رجل 
من الصحابة على أن النبيّ 45# قد جعله بالخيار ثلااء فيرجع في ذلك" . 


ثالثا: غريب الحديث: 

- ان رجلا»: هو حبّان بن منقذ بن عمرو 8 الأنصاري. 

-«آنه تدع في الییوع»: سبب شکواه وهو ما یلقی من الغپن. 

- دالخلابة>: المخادعة"» وفي رواية لمسلم: لا جيابة؛ء قال ابن الأثير: 
كانبا لثغةٌ من الراوي أبدل اللام يا" والمراد آنه إذا ظهر غبنٌّ رد المن واسترة 
المع 

- <لا خلابة>: لا ثافيةً للجنس» أي لا خديعة في الدينء لان الدين 
النصيحةء والمعنى: لا نحل لك خديعتي» آو لا يلزمني خديعتك. 

<ني عقدته ضعفٌ»: آي في عقله ونظره وريه ني مصالح نفسه؟. 


(۱) ابن ماجه (۷۸۹/۲)» «سنن الدارقطني» (۴/ ۵ ). واحدیث تنه الألبای في «الساسلة: 
الصحيحة» ۸۱/۲/1 

(۲) «السنین الکبری» للییهقي .)۲۷٤-۲۷۲(‏ 

(۳) شرح ملم /٥(‏ ۱۷۷( «شرع الس (8۷/۸). 

(4) لسا العرب» لابن مظور (/ ۴۷۳)» «غتصر تار الصحاح» »)۱۳١(‏ دالعجم 
الوسيط»(۲4۸/۱). 

() «جامع الاصول(1۹4/1). 

«لسانالمرب» (0۴۹/۲. 


مختارات من نصوص حدیثیة 4 فته الماملات لار کا 
- «احجر على فلان»: الحجر هو الع لصغر آو سقو أو جنون. 
رابعا: المعنى الإجمالي للحديث: 
نيا عن كل صور الغ والخداع في سائر العاملات الإنسانيةء ودفعا لكل 
أشكال الاستغلال التجاري وتلبيس الأسعارء ققد حص الإسلام المسلم عل 


الالتزام بالصدق وحتّه على النصيحة في الدين التي تعد اغى من كل كس 
دنیوې» فقد جاء في الحدیث: « الان با ار ما برقا کن صا یبا بور 


انی ییا إن گلبا وکا قت ب 

ومع ذلك فقد يغبن صاحب السلعة مهاه بالشمن أو قله حبرته وضعف 
بصيرته با معاملات التجاريةء أو ينخدح بالقول اللطيف لذلك منحه الشارع فرصة 
الخيار ليندارك ما قد فاته نتيجة البايعة المغبون فيهاء كا حدث بان بن مف 8© 
الذي لقن اني 0اك آن يقرا تلظ به عند الییع ليلع به صاحبه 
على أنه لیس من ذوي البصائر» فیراعیه ویری له ما براه لنفسه» عملا بالأخوة 
اللإسلامية والأتزاما بالنصيحة في الدين. 


تظهر الفوائد والأحكام في القاط التالية: 
١‏ في الحديث دلي على خيار الغبن في البيع والشراء لمن قال: لاحلاب 


(۱) «لسان العرب» (۱/ 0۷۴)ء «نختار الصحاح» .)۱۲١(‏ <المعجم الوسيط» (1۷/1). 
(۲) «صحیح البخاري» ۳۴٤/1‏ 


| ك مختارات من تصوص حديثية ب فته المعاملات الالية : 


ت الخيار إلا إذا جدت خديعة لأ السبب الذي ثبت 
الخیاژ لاله هو وجود ما ناه منھاء فإذا لم یوجد فلا خیارء کیا تقد ذلك ببعض 
الروايات أنه كان يُثبن» وا لحامل أو الصارف عن هذا الظاهر هي الأصول المعروفة 
في العقود» وهي اللزوم والتقاذ بعد التفرّق بالابدان بشرط سلامة المبيع من 
العيوب» وبالتالي يكون العقد لازمًا لقوله تعال: ازا يالشثرو ). 

۲ وفيه دلي عل إمضاء بيع من لا بحسن النظر لنفسه وشرائه قبل 
الحجرعليه. 


۴ - ظاهر الحديث الاكتفاء بالمعنى اللقصود من لفظ «لا خلابة» في جواز 
خيار الغبن؛ ومنع ذلك ابن حزم الق متمسكًا بحرفية الثص؛ فقال: «فإن 
قال لفظًا غير دلا خلابة> لکن آن یقول: لا خدیعة او لا ع آو لا کید آو لا 
غبن أو لا مكر... أو نحو ذلك» م يكن له الخيار المجعول لمن قال: لا 
خلابة. 

وهذا جود يل لأنه ليس لفظًا تعدبا حتى بُقتصر فيه على اللفظ ولا 
يلعفت فيه إلى امعنی» ومن جه آحری یعارضه ما ثبت في صحیح مسل آنه کان 
يقول: لا جيابً؛» ووقع في بعض الروايات من غير مسلم: الالء ومع 


(۱) <الحل» لابن حزم .)٤۱۰/۸(‏ 


cn 
كون الرجل الع فإ الحكم ل يتغير في حفّه عند أحي من الصحابة الذين كانوا‎ 
یشهدون له بان التي 644 جعله با خیار» وهذا دلي على اکتفاتهم بالعنی امراد‎ 
من اللفظء فمتى حصل بأيّ لفغ خر ققد حصل المقصود ثم من جهة أخرى‎ 
فن العبرة في العقود بالقاصد والمعان لا بالألفاظ والباني على الراجح في‎ 

القواعد الفقهية فاي معتى دل عليه اللفظ يحصل به الطلوب. 

٤‏ - فيه دلي عل خيار الشرط وع الشاهد قوله: دلا جه اشتراطٌ 
لعدم الحداع الذي يرب عليه حن الفسخ» ومعتاه: الخيار الثابت بالشرط؛ وهو 
عبارةٌ عن كون العاقد ببيع السلعة أو شترا بشرط أن يكون له انيار في إمضاء 
العقد أو فسخه. 

١‏ - والحديث ل يقر حًا للغين» وعل ذلك فلا تحديد في النصوص عن 
الإمام امد وحده الإمام مالك بالثلث بدلیل قوله :د الت رات گر 
وقیل: بالسدس وقیل غير ذلك. 

والراجح من مذاهب العلماء أن تحديد الغبن موكولٌ فيه للعرف» لان ما لا 
برد الشرع بتحديده بُرجع فيه إلى العرف؟. 

۲ ظاهر الحدیث یفید ان الرجل کان بُغبن في الیبوع؛ ویری ابن العری آل 
احتهال المخديعة في قصّة الرجل كانت في العيب آوالِّك آو الكذب أو الثمن أو في 
الغبن» فلا بجت بها في مسألة الغبن بمخصوصهاء وليست قصَّةٌ عامةً وإنها هي 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 


(۱) «الغتي» (۴/ 8۸4( «التقی» (۱۰۸/۰). 


س مختارات من نصوص حديثية ب فته للعاملات الاي ۶ 
ج بها نيح ن کان بصفة الرجل*. 


غير أن هذه الاحتالات قد تيت بالرواية التي صرح بها أنه كان يغبن 


اة في واق 


في البيوع. 

۷- وبروابة ان #@ اتدل على آل الکبیر لا بجر عليه ولو تیان 
سفهه» وهو استدلالٌ غير ناهضي من تاحية آل عدم ا حجر عليه لیس فيه دلالةٌ 
على منع الحجر على السفيه» لل قصَة حبّان ل بُذكر فبها صفةٌ فو ولا إتلافي 


لاله وکل ما نی الامر آنه کان مدع فی البیع» ولیس کل بر 
آن بجر علیه"» ومن ناحیةٍ اخری فنٌ ا حجر لو کان منوعًا لأنكر عليهم. 

۸ - وفیه دلبل على أن مه الخيار حدودة بثلاثة بام من دون زياد 
وسیاني الخلاف في ذلك. 

٩‏ -وفيه دلي على قبول خبر الواحد في أحكام الشرع وحقوق الناس. 

٠١‏ - وفيه رة ذلك العصر وخيريةٌ أهله من حيث الرجوع للح 
والتسامح في التعامل الالي في ظلى الأخرّة الإسلامية. 


شي جب 


سادسا: مواقف العلماء من الحديث: 

انق العلاء على عدم جواز الغبن» واختلفوا في ثبوت خيار الغبن وني 
ملّة ايار عل آتوالي» عرض هذا الحلاف في مسالة ثبوت خيار الغبن ألا ثم 
() «عارضة الاحوفي» ۴/۸0( 
(۲) حمالم الستن» للخطای (۱۴۸/۳). 


5 < مختارات من نوص حديثية 1 فته الم املات الا‎ ٤ 
. نتناول اختلاقهم في دة امخیار ثانا‎ 

المسالة الأولى: في ثبوت خيار الغبن: 

| مذاهب العلماء: 

اختلف العلهاء في هذه المسألة على قولين: 

- القول الأؤل: ذهب آحد وروايةٌ عن مالك إلى أنه يثبت الرذ لكل ن 
رط هذا الشرطء ولكل من مهل قيهة السلمة ولا تجسن البايعةء أئا العام اللي 
لو توفّف لعرف قإنه إذا استعجل في الخال عبن فلا خيار له . 

القول الثاني: ذهب جهور العلماء إلى عدم ثبوت خيار الغبن» باستختاء 
الصبيّ ضعيف العقل» بشرط أن يتلمّظ بهذ امقالة ليكون بيه مشر وطًا بعدم 
الخداع» ویدخل في باب خیار الث رط . 

ب أدلة الأقوال السابقة: 

استدل كل من البتين شيار الغبن والاتعين له بالأدة الالية: 

ادلة الشبتین: 

استدلٌ هؤلاء با یاي: 

١‏ -بحديث الباب الذي يدل عل ثبوت خيار الغبن في البيع والشراه؛ وال 
النبيّ 4# لفنه هذه القالة ليستر؟ بها امييع وير الشمن. 

۲ - بالقياس على تلفي الرکبان» بجامع أن كلا متها حصل له غب 
() دالغني»0/٤0۸).‏ 
(۲) «نیل الآوطار» لشوکاني (۹/ ۳۳۰( <سبل السلام» للصنعانی (۲/ .)۴١‏ 


مختارات من نصوص حديئية ب فقه العاملات الالية # 


GW: 


هله بالیع. 
۳-بالعقول من ناحية أن نقصان قيمة السلعة يمنع لزوم العقد. 
»ادل امانمین: 
استدلٌ هولاء با یاي: 


١‏ -بعموم أدَة الع ونفوذه من غير تفرقةٍ بين الغبن» فان الأصل فيه 
ثبوث الملك عند العقد. 

۲ - بحدیث حبان بن مق 8» حیث جعل له الي 088 انيار بسبب 
الضعف الذي في عقله» وهو ضعفٌّ لم بخرج به عن حدٌ التمييز» فتصرفه 
كتصرف الصبيّ المأذون له» ويثبت له الخيار مع الغبن. 

۴ -بالقياس على غير السترسل» وعل الغبن اليسير بجامع أن نقصان 
القيمة لايمنع زوم العقد. 


انعين يار الغبن على الوجه التاي: 

- لا يصلح الاستدلال بهذه القصّة لأا واقعة عينِ وحكاية حال لا 
يصح دعوى العموم فيهاء على أنه إ ججعل ا حبار إلا بشرط فقد جاء التصريح 
في حديث آنس #& أن ايار كان بسبب الضعف الذي ني عقله» وعل ذلك 
بلحت به من کان مثله في ذلك شريطةً أن يقول هذه امقالة» ولا بقي البيع على 
أصله من اللزوم والتفاذ. 

-ولايخقى أ قياس السترسل على غير السترسل قياس مع ظهور الفارق 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات الایا < | ]1 
وأا نقصان قيمة السلعةء فإن كان بشرط سلامتها فلا يمنع لزوم العقد وتفاذه. 

- والقیاس على تلقي الرکبان معارّ بعفس حدیث بان بن مغقذ ۰ 
إذ فيه دلي لعدم القيام بالغبن إذ لو کان ثابتا م يمره بالشرط بان يقول: دلا 
خلابة»» ولأنه كان إذا عبن يشهد له رجلّ من الصحابة أن الي 4# قد جعله 
بالخيار ثلانًا فيرجع قي ذلك» ومن هنا يضح عدم صكة الاستدلال بمشل هذه 
القصّة على ثبوت انيار لكل مغبونٍ» وإن کان صحيح العقل؛ کا لا يمح 
الاستدلال على ثبوته ن في عقدته ضعب إذا عبن ول يتامّظ بهذ المقالة. 

المسالة الثانية: في مدة الخيار. 

افق جمهور الفقهاء غير امالكية ورواية عن أحد عل أل ملّة الخيار تيب 
آن تکون معلومةً فإن كانت ال جهولةً أو كان الخيار عل التأبيد ل يصح العقد 
ويقع باطلا عند الشافعية والحنابلة وفاسدًا عند الحتفية. 

١‏ مذاهب العلماء: 

واختلفوا في مقدار مدّة ا خيار على الأقوال التالية: 

- القول الأؤل: أن َة الحيار ثلاتة يام من غير 
ور والشافعي وابن حزم . 


- القول الثاني: أن مده انيار مقدًرةٌ حسب ما تدعو إليه الحاجة وتختلف 


دة ويه قال أبو حنبفة. 


(۱) «بدایة اللجتهد» (۲۰۹/۲). <الشرح الکیی» (۲/ .)۹١‏ «الهڏّب» (۱/ .)۲٠١‏ «الغني» 
0( الاي (/ 1¥( «البداتع»(°/ „(1۷٤‏ 
(۲) «نفة الفقهاء» (۲/ ۹۸)» «شرح التهاج> (۲/ ۱۹۳)» <الحلٌ>(۸/ .)٤۱١‏ 


E: 
باختلاف البیع» ولا تزيد عن شهر وة يام کا في الدارء وجعة في الرقیق»‎ 
وثلاثة ام ني الثیاب والدوابٌ» وبه قال الالكية؟.‎ 


مختارات من نصوص حديئية ب فقه العاملات المالية # 


- القول الثالث: أنٌ مد ا يار تكون بحسب اتاق التعاقين ولو تجاوزت 
ثلاثة آیام» وبه قال أبو بوسف وعد بن ا لحسن (صاحبا أي حنيفة) والحنابلة"» 
وهو اختیار ابن تيمية. 

اب ادلة المذاهب السابقة . 

تعض لأدلة الذاهب السابقة على الوجه التالي: 

١‏ -أدلّة الأحناف (أبو حنيفة وزفر) والشافعية: 

استدل هولاء بی بلي: 

- بحديث الباب في قوله ##8: ١م‏ نت با يار في كل عة ابتتها 
تلت کیال إا رضت یك إن » ووجهه: نایار حك 
ثابتٌ ورد على خلاف الأصل» فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه» وهي ثلاثة 


آيام» وييقى ما وراء ذلك على الأصل. 
-بالقياس عل بيع الممراة في قوله 85: دن افگری مرا هر ابتار 
اة ما 


(۱) «خصر خلبل شرح الزرقانی» (۵/ ۱۱۱) «السقی» (/ .)٥٩‏ دالقوانین الفقهیة» لابن 
جي (۲۹۳)ء «الشرح الكبير» مع الدسوقي (۳/ (١-۹1‏ 

(۲) تفه الفقهاء» (۲/ »)٩۴‏ <الغني> (4/ .)0۷٩‏ دالکاقي» (۲/ »)٤٥‏ المت (۲۲۸). 

(۳) «الاختیارات التقییة» (۱۲۵). 


K2 

- وبا روي عن عمر بن الطاب #@ آنه قال: دلا آجد لکم شيا اوسع 
ما جعله رسول اله ## بان بن متقێب إنه کان ضریر البصر فجعل له رسول 
اله #84 مدّة ثلاثة بام إن رضي أخذ وإن سخط ترك؛. 

-بما ورد من اعتبار <ثلاث لیالٍ بآیامها» في كث من أحکام الشرع . 

- وبالمعقول استدأوا على أن هذه ال كاف لاختبار البيع لاعف على 


مختارات من نصوص حديثية بيا فقه العماملات الالية 


صلاحیته وپها نحق الحاجة غالجا. 
۲ ادل المالكية: 


- استدلّ هولاء بان الفهوم من الخيار هو اختبار الييع» وبيب أن يم 
اختبار البيع في زمنٍ حدوو وذلك بختلف بحسب المييعات تحقيًا حاجة العقد 
ورأؤا أن تحديد اللّة في النص إنها ورد تنييهًا على هذا المعنى°. 

۴-أدلة الصاحبين والحنابلة: 

استدل هولاء با بلي: بقوله تعال: 9اطرا بالشگود € وبحدی: « الوق 
عند شُروطهن». 

-بالقباس على الأجل في الشمن بجامع أن كلا متها حن للمتعاقدين. 

بان الخيار رع للمشورة والترؤي. والأيام الثلاثة قد لا تكفي. 

- بان الحديد الوارد في النص کان كافيا لبان بن منقذ 5 بعقدير 
الرسول 4# وما كان كافيا لشخصي قد لايكفي غیره. 


() «بدايةالمجتهد لابن رشد(۲/ ۲۱۰). 


ك مختارات من نصوص حديثية ب3 فقه العاملات المالية ۶ 

ج مناقشة الأدلة السابقة: 

وع ضوء ما تدم يمكن مناقشة الأدة السابقة على مايأني: 

- بخصوص الروايات التي تنص عل الكلاث وهي: «لَكَ بيار اء 
وني رواية: دل لا جاابة ترط ییار تادا» وني رواية اعری: دايع فم 
نك بابيتار لاء فقد قال الرافمي: « هذه الروايات كلها في كب الفقه» 
ولیس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله: لا لابه ثم إن هذه الزيادة 
من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعن ». 

وعل القول بصكة الزيادة او فرض صكتهاء فن الحديث يحتمل أل 
التقدير النبويّ المحدّد للثلاث غخصوص بحبّان بن منقذ 8@» ويجتمل وروده 
- من ناحيةٍ أخرى -تنبيهًا على معنى اختبار ابيع . 


(۱) انظر: دمسند الحمیدي» (۲۹۲/۲) رقم: ,)٨۹۲(‏ ابن جارود في «التقی» (۱۹۷) رقم : 
(۵۹۷)؛ «سنن الدارقطني» (۴/ )٥۵‏ رقم: (۴۱۷) ا لحاکم ئی «المستدرك» (۲۲/۲). 

(۲) «التلخیمی الحیی» لابن حجر (۲۱/۳). 

(۳) استدل ابن اب جوزي في «التحقیق» على اشثراط الثلاث بحدیث این عمر ثل بحدیث حبّان 
واجاب عن حدیث ابن عمر بانٌ فيه اد بن عبد اله بن ميسرة وقد ضفه الدارقطني 
وقال اين حبان: لا بل الاححجاج به» «نصب الراية» (6/ ۸) «التعليق الشي» لحد 
شمس الح (۳/ (٥۹‏ وقد حه الألبان كبا تقدّم وعنمنة كد بن إسحاق إن كانت عند 
رواية ابن ماجه مع كوعا مرسلةء آئا الروايات الأخرى ققد صرح ابن إسحاق فيها 
بالتحديث» وهو حسن الحديث عند التصريح بالتحديث» ئا الإرسال ققد نجي لجيه 
موصوآا من طريق نافع عن ابن عمر 3. [«السللة الصحيحة» (۲/۹/ ۸۸1)]. 


0 < مختارات من نصوص حديثية 4 فقه الم املات الا‎ ٤ 

- ببخصوص آثر عمر بن الطاب #@ فهو ضعيفٌ لانٌ فيه ابن يعة 
فلا يصلح للاحتجاج”. 

- والاحتجاج بورود اعتبار الثلاث في كث من أحكام الشرع معارَصش 
بمثله في اعتبار الشرع لأعداد أخرى كالسبعة مثا في أحكام عديدة كالطواف 
والسعي والرمي وغيرهاء 

- وهذه اللّة المحدّدة في النص - وإن كانت كافيةً غالبا - فليست كذلك 
احياتا وني بعض المبيعات خاطَةً. 

- ولان مد الخيار المضروبة في بيع المصرًاة كافية للتعف على قيمتهاء 
واختبار صلاحیتهاء فلا يقاس علبها تلف البيعات. 

- وتقدير الل بالحاجة لا يصح لان الحاجة لا يمكن ريط الحكم بها 
نفاتها واختلافها". 

- وأا القول بان انيار ثابتٌ على خلاف الأصل فيجب الاقتصار عل 


أفلّ ما فيه فصحيح؛ عير أن الأصل متى خولف عى في عل وجب تعدية 
الحكم لتعدية ذلك المعنى". 


-ولايمكن تخصيص عموم أده الوفاء بالمقود وحديث الاشتراط بزيادة 
علد ابن إسحاق نظا لسوء حالتھا وانحطاط درجتھا من جه ونظرًا آيشا - 


(۱) «عارضة الاحوفي» .)۹/٩(‏ «التعلیق الغتي»> .)0٩/۳(‏ 
() «الغتي» 0۸٩/۴0‏ 
(۴) المرجع السابق. 


اسك مختارات من نصوص حديئية ا فته انعاملات امالية ‏ 
لما يطرآ عليها من احتهالات من جهة ثانية. 


سب اختلاف العلماء. 

نورد سيب الغلاف في المسألتين السابقتين عل ما بلي: 

امسالة الأولى: في ثبوت خيار الغبن: 

ويظهر سبب الخلاف في الطرح التالي: 

- هل الحدیث في دلالته عام لكل مغبونِ آم هو قط عن وحادثةٌ حال 


لا عموم اء وإنا جج بها في حق من کان على صفة حبان بن عنقا ؟ 

- فمن رأى أن الحديث عام في دلالته لكل مغبون لا جسن البايعةء وع 
في الحكم وقال: يثبت خيار الغبن مطلقًاء وعضد مذهبه بالقياس على تلفي 
الرکبان. 

- ومن رأ أن الحديث قصَة عي وحادثةً حال لم يعمّم الحكم لكل 
مغبونه إن قیّدها بقیدین تلان في وروده عل رجلي ضعیف العقل والراي 
أولاء وبشرط التلفظ بقوله: « لا خلابة» آو في معناها ثانا 
واثیته في الحالتین السا 

السالة الثانية: في مدة اليا 

يحمل سبب الاحتلاف في مد الخيار في الي : 

- هلل تحديد الم في النص من الخاص الذي آريد به العام أو هو من 
الخاص الذي آرید به ا خا . 


۱( بداب الجتهد» ۴۱۰/۲0( 


a 

- فمن نظر إلى مفهوم الخيارء وهو اختبار المبيع الذي مجحب آن يكون 
عدو5ا بزمانٍ لإمكان اختبار المییع وهو بختلف باختلاف المییع» ورآی آيقًا ان 
الخيار شرع للتري واشورة فقد لايكفي التحديد الوارد في النص؛ وَل آم 
الخيار إلى اتفاق التعاقدین» آو حدّد لكل سي مد للخيار» وقال: بان النص 
ورد تنبا على هذا المعنی وهو من باب ا حاص الذي آرید به العام 

- ومن نظر إلى الأصل في آنه لا جوز مته إا ما ورد فيه النص؛ بمعنى 
الاقتضار على قل ما فيه» وهو ثلاثة آیام» وآنہا مده كافيةٌ في اختبار البیع؛ وبا 
تتحئّق الحاجة غالا قال: إن الحديد الوارد في النص هو من باب الحا 
آرید به الخا. 


ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية 


الترجيج 

ففي ثبوت حيار الغبن ةرجح قول ا إحمهور» لأثه لو كان الغبن بب 
الفسخ ا بأمره بالشرط وما احتاج إليه. 

أا في مَّة الخيار فإ التقدير بالثلاث الذي ورد به الحديث» وعلى فرض 
صنه فقد خرج خرج الغالب العم لان ا لحاجة حمق في هذه اله غالبا وف 
حالة عدم تقهاء فلٌ هذا التقدبر لا يمنع من الزيادة عليها عند الحاجة كا حصل 
التقدير في حجارة الاستنجاء بالثلاث وتجب الزيادة على ذلك عند الحاجة 
والله أعلم. 


oo 


: 5 < مختارات من نصوص حديثية 4 فقه العاملات الا‎ ٤ 

الربا في اللغة: الزيادةء يقال: «ريا الشيء يربو إذا زاد". 

ومنه قوله تعالی: 59 ر6 ل آلا آرت ورت € دنخ: ۰ ئئت: »ج آي 
عَلّت وارتفعت» وقوله تعال: (آن کرت أم أن € «سل:۲»)» آي 
آکثرء وقوله تعالی: 3٥برا‏ ندَ قو € ددریم:۲۰» آي فلا یزید. 

- الربافي الشرع: هو عقدّ عل عوض خصوص متحد انس بزيادة أحد 
البدلين على الآتحر في الحال» أو مع تأخير أحدها مقابل الزمن. 

والربا عرَمٌ بالكتاب والسنة والإجماع ويقتضيه القياس الصحيح. 

اا الکاب: 

فبقوله تعالی: 53 الچ مايرا € رە . 

۔ویقولہ تعای: < بای آکے نا کہ کا ارا یڑا ےکا 4 
ال عمران: .]۱۳١‏ 

وبقوله تعالی: لیے باکر ریا کا یکرم إلا گا يم 
کک الین یالت € یدرد ۲۷۰. 

۔ وبقولہ تعای: < ای المت کٹا اعرا الہ رکروا ایی می ایکا ر کہ 
ممت © کہ کم تنما ادوا یری ن او موو ین قبئز تم وش 
اترم ا رم5 دا شتت © ) درم 


.)۳۲۹/1( <ختار الصحاح» (١۲۴)ء «العجم الوسيط‎ (١١١١ /1( «لسان العرب»‎ )١( 


| تارات من تصوص حديئية با نه العاملات الالية : 
-وبقوله تعالی- آیشًا -: ( بی زیا وزی الکککی € بره ۲۲۷ 
-واقامن الكة: 
فقد وردث أحاديتٌ كثبرة تدلٌ دلالة قاطعة على تحريم الربا 
ما رواہ امد ومسلمٌ عن جایر 9 قال: لمن رول اله 8 اک 

الربا موک هة واي( . 


- وبا أحرجه البخاري ومسلمٌ من حديث أي هريرة #8 مرفوعا: « ايوا 
الع اويقات ودر نها أل الربا»٠.‏ 

اا الإجاع: 

فقد أجعت الأئة على أن الربا عم ني اجحملة. 

-وآئا القياس: 

-فالقياس الصحيح يقتضي تحريمه» لأنه تعامل مبنيّ عل الظلم وذريعة 
للعدوان» قمضاره تشمل ا لجاب الاقتصادي والاجتهاعي والأخلاقي. 


دنداد ۴۰۲/۲۱ دصح ملم 00٩/00‏ 

(۲) «صحیح البخاري»(۱۲/ ۱۸۱(« صحیح مسلم» ۸۴/۱0 

(۴) بمعى: لا حلاف بين المسلمين في تحريم الربا جل وإن اختلفوا تي تفاصيله, [«نيل 
الاوطار» للشو کان (۳۴۸/۹)]. 

() «تفسیر الراژي» (٠١۳-۱۰۲ /٤(‏ «دراسات إسلامية> عبد الله داز (۱۹۹- ۱۷۴( 
الال والحرام» (۲۹۳)ء أسرار تحريم ريا الشسيئة على هامش «سبل السلام» (1۹/۳)- 
(دارالكتاب المري). 


مختارات من توص حدیاة فته الماملات لار 55 


والريا المحرّم موجودّفي: الديون والبيوع. 
٠‏ آما الربا الذي تقرّر في الذمة (الديون) قهو ربا النسيئة الجاهلية» 
وينقسم إلى: 


-اولا: می عل ريمه" : 

وهو ما هى عنه الشارع بالنصوص القرآنبة التقدمة» ويعبرون عنه 
بقوهم «آنظطزن اذك وذلك بانہم کانوا لفون الزيادة وینظرون» کان 
یقرضه قدا معیّنّا من الال إلى رمن محدوب کشهر آو سنو مثا مع اشتراط 
الزيادة فيه نظير امتداد الأجل”» وهو عر إجاعاء سواءً قلت الزيادة أو 
الفائدة أو كثرت. 

-انیا: غتلف ني تخریمه": 

وهو أن يقول اين للدائن: « َع هذا الين الذي علي أعجُل لك في 
الدفع»» فیعجُله قبل حلوله عل آن ینقص منه» ویعبرون عنه بقوشم: « َع 
وَنََجّل»» وهذه الصورة عرّمةً عند جهور العلهاءء لان نفص ما في الذكة 
لتعجيل الدفع شبية بالزيادة من جه ولانٌ عطي - من جهة رى - جل 
للزمان مقدارًا من الشمن بدلا مخ“ . 


(۱) وهذااللوع من الربا هو المستممل حالاني البنوك والصارف الالية. 
«جامع الیان» للطري(۱۰۴/۱۰). 

(۳) «بداية الجهد» لابن رشد افيد (۱۲۸/۲). 

() «التهالإسلامي وادله» للزسیل .)۲٩۴/49‏ 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية ۶ 

٠‏ أا الربا الذي تقر ني البيوع فهو ينقسم- أيشًا -إلى: 

-اولا: ربا الفضل: 

وهو بيع ربو بمثله مع الزيادة في أحد البدلين, بمعنى أن يكون التفاضل 
في كمَيّات الأموال الربوية التبال في ا لجنس الواحد وهنا الضرب من الرياثبت 
تحريمه بالسئّة الصحيحة سدًا للذرائع وإحكام الغلق آمام كل حيلةٍ قد سلك 
للتوصل إلى ربا النسيئة ابجاهلية. 

انيا: ريا السيعة: 

وهو بيع الجنس الواحد ببعضه آو بجنس أك مع الزيادة في نظير تأخير 
القبض؛ وقد جع العلماء على تحريمه ومستندً إجاعهم الأحاديث الصحيحة التي 
سنتعرض لبعضها في هذا لباب عل مايأي: 


oo 


دإملامالرقىين» 00-10/10 0. 

)١(‏ هلا نسي فقي قدي للرباء وقد قم ابن اليم تقس َر بق في موه مع تشيم 
الربا إلى ديون وييوع؛ ويسئى الأول الربا ابملي» وتريمه تريم مقاصده لكونه ثا بالقرآن 
الكريم» وهو ما كانت تفعله اإماهليةء والتاني هو الربا الحفي» حرم سلا للذريعة شحريمه 
تحريم وسياة وهو الذي ثيت بالسكة في الأصتاف السكةء (المرجع السايق). 
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TENET 
. آخرجه آحد ومسل‎ ۲ 


عل بض ا تییعوا نا انا بناج . 


ثانها؛ ترجمة راوي الحديث. 
هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاريء وآ 
مين بنت عبادة بن نضلة. 


(۱) «مسند امد (۵/ ۲۲۰( دصحیح سلم» بشرح الثووي0٩/٤۱).‏ 
(۲) سیاني تخرجه» انظر: (ص .)۱۹٩۰‏ 


ن نصوص حديثية ب فقه المعاملات الالية ۶ 

شهد عبادة ® العقبة الأولى والثانيةء وهو أحد النقباء الاثني عشر» وآخى 
رسول اله 88 بينه وبين آي مرثي الغنوي» وشهد بدا تًا والخندق والشامد 
كلها مع النبيّ #4 وهو عن جع القرآ الكريم في زمن النبةء وعلّمه لأهل 
اص تدا ثم لأهل حص وفلس طين بعد ققح الشا» وکان 8@ أل من تو 
القضاء بفلسطين» ووي عبادة سئة أريع وثلاثين )۳٤(‏ للهجرة بالرملة وهو ابن 
اثنتین وسبعین سنه .٨)۷۲(‏ 

الثا: غریب الحدیث: 

- «الذهب بالذهب»: جوز فيه الرفع» بمعنى بيع الذهب بالذهب قحف 
المضاف للعلم بهء أو المعنى يباع الذهب بالذهب. 

وججوز فيه النصب على تقدير: بيعوا الذهب بالذهب» والذهب بُطلق عل 
ة بالإجماع. 


جيع أنواعه المضروبة وغيرهاء وكذا اا 

: هو مصد في موضع حال تقديره: الذهب يباع بالذهب 
موزوا بموزون آو مصدر مود بمعنی: یوز وزًا بوزن» وجعت رواية مسا 
بین الل والوزن ئي حدیث أي هريرة 4 مرفوعا: للب باَب وا بوذن 
بطلا ول َالِ بالِصّة وَزَاَرْنٍِ نلا بوني . 


(۱) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۴/ (١۴۱‏ اسد الغابة» لابن الأثير (١١١/۲‏ بيب 
التهڏيب» لابن حجر (١٠۲-۱١١ /٥(‏ <الرياغى المسعلابة» للعامري .)۲۰۸-۲١۷(‏ 

0( دشر النووي» .)۱۰/٩(‏ 

(۳) «صحیح سلم» ۱۰/0( 


مختارات من نصوص حديثية بل ققه المماملات الالية EON‏ 
- مثآ بمثل» سواء بسواوء يدا بيد»: ا لجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد 
والبالفة ٠٠‏ 
«فإفا اختلفت هذه الأصناف»: وفي رواية: إلا ما اقث آلو 
اراد آن یصیر کل وح جا غیر جنس مقابله۔ 


رابغا: العنى الإجمالي للحديث. 

رعّب الإسلام في العمل وبذل الجهد فبقدر مايعمل يأخذ وبقدر مايغرس 
يحظى بالثار؛ ئا تبعل عن الكسب الحلال والقعود عن السعي وراء رزق اله 
تعالى اعتهادًا على مجهود الغيرء أو اعتداكا بطعمةٍ باردةٍ تصل إليه من غير كص ولا 
عاو فهذا معا لتعاليم شريعتنا خاصَةً والشرائع الساوية الأخرى عا 
ولأجل ذلك أباح اله البيع وحرّم الريا. 

ومن أثواع الربا للنهيّ عنه شرعًا ما تضئنه هذا الحديث» العمل في ربا 
الفضل وربا الشسینة؛ فقد نی عن بیع جنس بمظله کالذهب بالذحب» سواءٌ كانا 
مضرويإن أو غير مضرويين أو الب بال أو التمر بالتمرء سواءٌ كان الواحد منهها 
جِيّدًا والآتحر رديتاء فيمثع التفاضل بينهما عند البيع» بمعنى أنه يُشترط التهائل 
والمساواة مع حصول القابض في جس العقد من غير اغات إلى الثو 

في حين جوز الشارع التفاضل إذا ي 
والب بالشعير مع اشتراط اتحاد مجلس العقد. 


۱( «صحیح ملم ۱۰/00( 


س مختارات من صوص حديئية ا فته انعاملات امالية : 

: 8 
وسيل لس الذرائع» كما صرح بذلك حديث عمر بن الخطًاب 8@: ١لا‏ يبوا 
عَلَيكُمٌ راء آي أنه يفضي إلى ربا ابحاهليت 


وهرالريا ابل الحرم تما لهرره اليم 

خامسا: الفواند والأحكام المستنبطة من الحديث: 

تمل الفوائد والأحكام فيا بل : 

١‏ فيه دلي عل تحريم مبادلة صتفي من الأصناف السك امذكورة بمفله إلا 
بشرطین: 

-الشرط الأؤل: التهائل والمساواة. 

لقوله « يتلا پو ااو؛» وهو تاد ل وجاء في روابة أي سعی 


الحدري @ مرفوعا: لييو لَب الب إلا ثلا بول ولا ربنق 
عل بض ٠)...‏ ففيه تأكيدٌ لوجوب المساواة وتحريم الفضل. 

-الشرط الثاني: التقابض في مجلس العقد. 

فلا جوز العغرق قبل التقابض» بأن يعطيّ أحدٌ الطرفين حالا الات 
مجلا لقوله ايء وحديث أي سعيد ® القدّم: «... ولا يبوا نها 


الما لالك 1۳1/۲0( 
() «صحیع البخاري» ۳۸۰-۳۷۹/5 دصحیح مسلم» -۸/٩(‏ ۱۰( دسند اعد 
(/ 4 دالستن الکیری» للقي (/ ۷7 ). 
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ایا تاز ونی روایة: دکاء وکا . 


۲ وني الحديث دلي - ايشا - عل إطلاق التفاضل عند اخخلاف ابجئس 
مع إيجاب التقابض» وذلك في قوله: د يبوا كيف عشم . 

۴-فيه إطلاق الأصناف السكة من غير تقييي. فيدخل في كل صنب جي 
أنواعه: اليد والرديء» والصحيح والكئرء وا حالص والغشوشء والنقوش 
والمشروب والثليٌ والتبر إجاعًا. 

٤‏ -الظاهر أل ربا الفضل لا يجري إلا في اتس الواحد. 

٥‏ -وقوله: دال بال وَالَعير باعي » فيه تصريح بان ال والشعير 
جنسان» وکل وال منهما صنت ِء وهو مذهب جهور العلباء» وروي عن 
مالك والليث والأوزاعي أنبها صف واحدٌ وجنس واحده وإلى هذا القول ذهب 
جل علاء المدينة» وهو حك عن عمر وسعلد وغيرهما من السلف"» وعمدة 
مذهبهم حدیث معمر بن عبد اله 9 مرفوعًا؛ الام العام وناد پوفل» وگال 
مامتا موز الشُم". 


() الراجع السابقة. 

) دصحي البخاري» (۳۷۸/4)» «صحیح سل (/۱۲). 

(۳) «شرح النووي لصحیح سسلم» (۹/ ۱۰( «الفتح» (/ ۴۷۸). 

(4) «التقی>(۱۰۲/5) «القراین الفقهیة» )۲٤(‏ النتع> (4/ 0۳۷۹ دالبل > (۱/ ۳۲۱). 

(۵) «صحیح مسلم» (۲۰/۹)» دمسئد احد» (7/ )۲١٠- ٤۰۰‏ دالسئن الكبرى» لليبهقي 
(TAe-TAF/e)‏ 


۰[ ك مختارات من نصوص حديثية ب فقه العاملات الال ۶ 

والظاهر أن مذهب ا لجمهور آقوى لحديث الباب» وليم رواء آبو داود 
والنساتي وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت # قال: أيزتا أن تي الإ 
اتاب كيت شتا ولأنه عطف أحدها عل لأر في 
أحاديث متعدّدة والعطف يقتضي المغايرةء وأا إطلاق الطعام في حديث معمر 
گان مامتا می الوب . 

وآثرٌ ا لحلاف يظهر قي أن من اعتبر الب والشعير جنسين مختلفين اجاز 
التفاضل بيتهماء بخلاف من جلها جنا واحدًا فلم جز امبادلة بينه إلا 

١‏ -فبه دلي على عدم جواز النسيئة في بيع أحد الأجناس بغيرها إذا كانت 
العلَة واحدة والاحری إذا كان جنا واحدًا. 

۷-فيه تبعية ربا النسيئة لري الفضل» فكل ما عَم فيه التفاضل حرم فيه 
الئساء. 

۸ -الحديث يقضي بتحريم ريا الفضل» وهو مذهب ال ماهير من الصحابة 
وأهل العلم من بعدهم وخالف ابن عباس ظا ومن وافقه”» ورآی آنه لا يجري 


ابن عبد اله 9 فقد ورد تقبیده بقوله: ‏ 


(۱) «سئن آي داود» (۳/ (۴۳٤۹/۹٤۹-۱٤۴‏ «ستن النساتي» (۷/ .)۲۷١‏ «سئن ابن 
<l‏ )194/۷9۸/1( 

() «شرع عمدةالاحکام» (۱۸۸/۳). 

(۳) وواققه على ذالك آسامة بن زید» وزید ین آرقم» وعبد اله بن الزبیر ظا واعدُلف في رجوع 
ابن عباس وا هن تراء. [«الغتي» (4/ ۴ «شرح عمد الاحکام» .])۱۸٤/۳(‏ 


137| مختارات من نصوص حدیثیة 4 فته الماملات لازا‎ ١ 
الريا إلا إذا كان العوض الزائد متأخرًا موجَُاء وأا تقابض البدلين في المجلس‎ 
الواحد متفاضلين قإته يتفي فيه الرباء واستدلٌ على مذهبه بحديث أسامة بن زيد‎ 


طخ آن اللي هلا قال: دلا ربا لاني التييي . 
وحاول ال جحمهور التوفيق يون الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل وحديث 


أسامة # الذالٌ بمفهومه على إباحة التفاضل عل مابأي: 

- قالوا: إن معئى حديثِ: ا ريا إلا في التيبيكة» الربا الأغلظ الشدي 
التحريم» كما تقول العرب: لا عالفي البلد إلا فلان» ومعتاء لا عالم أكمل إا 
فلان» ویکون التني نق کال لا تفي الاصل ۰2 

- قالوا: ومع فرض التسليم بأ مقصوده تفي الريا حقيقة فان حديث أسامة 
4# يفيد جواز ربا الفضل بعموم دليل الخطاب <مفهوم المخالفة>» وحديث 
الباب ينص بمنطوقه على تحريم ربا الفضل» فتتر مجح دلالة النطوق ونقدّم عل 
الفهوم» وحمل على الريا الأكبر على نحو ما تقذّم. 

- ومن ثاحيةٍ انحر فإنٌ مفهوم حديث أسامة @ عام مطلقاء لأنه يدل 
على ثفي ربا الفضل عن كل شي سواءً من الأصئاف المذكورة في الحديث آو 
غيرهاء وأحاديث تحريم ربا الفضل حاص يحمل العام عل ا حاص ويتقيّد به 
ويْصّص هذا المفهوم بمنطوق الأحاديث القدّمة. 


(۱) «صحیح البخاري» ۳۸۱/6 «صحیح مسل (۸/ ۲۴۹-۲۵ 
۷ ۲۳۱( دستن ابن ماجه» (۲/ ۷0۸( رقم: (۲۲۵۷) عد (۲۰۰/8). 
دالفتح> ۴۸۲/0 دالتیل> .)۴٤۲/7(‏ 


۶ مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية‎ I: 

- وتال الشافعيّ الله حديث أسامة «@ فقال: «...فيحتمل آن 
یکون النبي 4# سشل عن الربا: آني صنفین مختلفین: ذهب بورق او و 
بحنطةٍ ؟ فقال: دالوا في اليبيكة»» فحفظه فأّى قول النبيّ 4# ولم بود 
اللسال0. 


۹٩‏ ظاهر الحدیث يقید عدم جواز بيع جنس ربويّ بجنس آنحر إلا مع 
التقابض؛ ولا جوز مجلا ولو اختلفا في الجنس والتقدير كال والشعير 
بالذهب والفصةء لقره 8#: ددا اقث عزو الأضتَاف قييعوا بف 
شم إا گانَبدا بء وإلى هذا الظاهر مال بعض العلهاء. 

والجمهور يذهب إلى حل هذه المعاملة عند احتلاف الجنس والتقدير» 


لأ التقدير في الذهب والفشة بختلف عبًا عليه في بقية الأصناف» وعضدوا 
ذلك بحديث عائشة خلل قا سول اله 8 ين بودي ماما 


َيب عة زعا 5ه رهن وقد توي النبيّ #08 وبقي درعه مرهوتًا عند 
البهوديّء فإن هذا بخصّص عمومً ما أفاده حديث عبادة ® . 
٠١‏ -الحديث اققصر عل سرد الأصتاف الس التي حرم فبها الربا بنوعيه 


(۱) دالا للشافمي (غتصر الزی) ۷0 

.)۴٤۵- ۳٤٤/0 نیل الارطار»‎ 

(۳) «صحیح البخاري» »)۱٤۲/۵(‏ «صحیح سلم» (۲۹/۲- »)٤١‏ سفن الشاي 
۲۸۸/۷( دستن این ماجه» (۲/ ۸۱۵), «الستن الکبری» للیبهقي (۳۱/۹)» «مسند 
اد ٤۲/1‏ و۰٩۱).‏ 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات الاي ڪڪ | 
وإلى هذا الرآي ذهب الظاهرية" ورآؤا أن الحديث بخص بهذ المذكورات» 
وحصروا الحكم فيها عملا باصلهم تي نفي القیاس. 

وتوگع جهور العلاء قي ذلك» وروا آل احديث لا يقتصر عل هذه 
الأجناس السةء لذلك عدوا ا حكمَ إلى كل ما يشابهها ويشاركها في علَة التحريم 
من سائر الأجناس. غير أنهم اختلفوا في الأجناس اللحقة تبعاء لاختلافهم في 
الضابط المانع من التفاضل والساءء وهو الأمر الذي تتناوله بشيء من التوشع 
والتفصیل فیا یاني: 

سادسا: مواقف العلماء من الحديث: 

انق العلهاء على تحريم الأصئاف السكة المذكورة بالتفاضل والسية كا 
اتفقوا عل أن عله الذهب والفقة غير عل ال والشعير والتمر واملح» وأ لكل 
منهما عله متتل ولكتهم اختلفوا في عله التحریم في کل منهما على اقوالي وآراء 
دوي ستتناوها مقرونة بالادّة لاء ثم نين سيب احتلاف العلهاء فيها 
انیا فیا بلي: 

مذاهب العلماء في عة التحريم: 

اتفقت الالكية والشافعية وروايةً عن اد على أن عل الربا في الذهب 
والفصّة هي النقدية آو الثمنيةء كما وافق ا لحنابلة-في الرواية المشهورة -مذهبَ 
الأحناف في جعل علّة الربا الوزن والكيل مع ابجنس» وافق الأنكة - يشا - 


<الحل» لابن حزم 1۹۸/۸0 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فته امعاملات الالية : 
باستثناء الأحناف على أل وحدة اتس لا تصلح عله للرياء وبختلفون - بعد 
ذلك عل الأقوال التالية: 

القول الأول: مذهب الأحناف: 

ذهب الأحناف إل القول بأنٌ عة ريا الفضل لا صفق إا باجتاع وصقَيّن 
مما وهما: القدر (الكيل أوالوزن) والجنس. 

وع هذا تكون العلَة في الذهب والفة: الوزن مع الجنس» وني باقي 
الأشياء الأخرى: الكيل مع الجنس. 

وما عله ربا النسيئة فتححفق في اجتاع احدهما: وحدة اتس أو القدر 
بين الذهب والفصة وبقية الأصتاف الأخرى". 


منغ 
القول الثاني: مذهب المالكية: 
ذهبت المالكية إلى القول بان عل تحريم ريا الفضل في الذهب والفة 
هي النقدية (الثمنية) مع وحدة الجتس» أا عله الأاصناف الأريعة الأخرى 
فتختلف بين ربا الفضل وربا السيئة 
فالعلّة في تحريم ربا الفضل هي: الاقتيات والاخار (كالحبوب بأئواعها 
والتمر والزبيب واللحوم والتوابل وغيرها). 
والعلّة في تحريم ربا النسيئة هي جرد الطعم على غير وجه التداوي» من 


(۱) حتفة الفقهاء» (۲/ ۳۲-۳۱( دالبدائع>(٥/‏ ۱۸۴). 


< مختارات من نصوص حديثية 4 فته العاملات الا‎ ٤ 
غير التفات إلى الاقتيات والا5ًخار (أنواع ا خضر والفواك)؟.‎ 

القول الثالث: مذحب الشال 

ذهبت الشافعية إلى القول بان عله تحريم ربا الفضل في الذحب والفكة 
هي التقديةء وأئا العلة ني تحريم الأصناف الأربعة الباقية فهي الطعم”" والمطعوم 
على ثلاثة أقسام. 

القول الرايع: مذهب الحنابلة: 

ذهبت الحنابلة في الرواية المشهورة عن الإمام اد" إل أن عل الربا في 
الذهب والفشة كونها موز جنس (الوزن مع الماد الجنس)» وفي الأصناف 
الباقية كونها مكيلات جنس (الكيل مع الخاد ابجنس)ء فيلحق بها ما شابهما 
في العلةء ويناء على ذللك» فان الربا ججري في کل موزون أو مكيل بيع بجسه» 
سواء کان مططعومًا کا حوب أو غير مطعوم کالحاس والحدید. 

آئا غير المکیل أو اموز يمري فيه الربا وإن کان مطموما کالفواکه 


(۱) «بداية الجنهد» (۲/ ٠١١‏ دالفقه عل للذاهب الأريعة» (۲/ ,)۲١١‏ دالترائن النهيةه 
۲۹ دمواهب ابجلیل» لحملاب ۰/10 . 

> 11-1( اله ڵپ» (1/ 1۷۷( 

(۴) ما کان للطمم والقوت ولا کالب والشعیر ویٔلحق چیا ما کان فی معناهماء ما کان لافگه 
کالتمر ویُلحق به ما کان في معتامه وما کان للتداوي کاللح» فیلحق به کل العقاقیر 
العجائسة التي تفيد هنا المنى» [<نباية الحاج» (۴/ .])٤۴٠‏ 

)٤(‏ وبهذا قال النخمي والزهري والثوري وإسحاق [<المغتي> )٩- ٥ /٤(‏ «العدّ (۲۲۰۔ 
۱ دال حرفي الفقه امحنبلي» للمجد ای البرکات (۴۱۸)ء <الکافی» (۲/ .])٥٤_ ٥۳‏ 


1 مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 8 
المعدودةء آم الرواية الثانية عنه فقد وافق فبها الشافعيةء ولت علَة التحريم في 
الرواية الثالقة فيا عدا الذهب والفة تي آنها مطعوم جنس مكيأ أو موزوتًا فلا 
بُ من توفر كل من الطعم والكيل أو الوزن مع وحدة لجنس لححفّق عله ريا 
الفضل» وهذه الرواية هي مذهب الشافعي القديم وهي اختيار ابن تيمية. 
ب. ادل المذاهب السابقة: 
تتناول دة كل مذهب من الذاهب السابقة عل ما ياي : 


-ادلة الأحناف: 
استدلً الأحناف فيا ذهبوا إليه بالكتاب الكريم والسّة والمعقول: 
٠‏ ما بالكتاب الكريم: 


- فبقوله تعال: 9یا الگ ا کا الشغیية © رالتاي 
التکیی © تکشر اکس یتم دک تت نآلا نیرک © € سرد 

-وبقوله تعالى: رد كود اَ6 81ا مل ای رة © 6 
گ اوشم آر ادم قير( دس 

وجه دلالة التين: آنا تدان دلا واضحة عل أن عله تحريم الرباهي 
الكيل والوزن» لورود الحرمة فيهما مطلمًا عن شرط الطعم فلا يتم النظر 
إلى الزيادة الحاصلة بين جنسين ختلفين أو متفقين إلا عن طريق الوزن أو الكبل» 


() <الاشتيارات الفقهية» (۱۲۷). 
0( «البدائع» (1۸٤/6‏ 


1 مختارات من نضوص حدیلية ل فته الماملات انال Ex‏ 
لاجا معيار دقيق لعرفة القدار فصلح كونيا عل 

٠‏ ا بالستة الطهرة: فبا بأي: 

- بحديث الباب حيث إن ربا الفضل اختص بالأموال الثلبة من مكيل 
آوموزون فقط. 

- ويا رواه البځاري وغيره من حديث أي هريرة واي سعيد الخدري 
ظ#ت: أن رسول الله #88 بعث أخا بتي عدي الأنصاريّ فاستعمله عل خيي 
فقدم بتمړ جنیپ» فقال رسول اله 888: دگل کر عَ مگذّا ؟» قال: ل 
وال يا رسول اله إلا لنشتري الصاع بالصاعين من الجميع» فقال رسول اله 
:دک تشعو کی مناد پیذل او پیٹوا لا واشاڑوا یکیو ین کد 
وَكَلَلكَ ليران . 

وجه دلالة الحديث متمتل في الشاهد عند قوله: «وَكلَلكٌ اليراڈ»» 
بمعنی اموزون کنایة فیکون کل موزون بمتع فی الغاضل. 

- وبا رواه الدارقطني وغیره من حدیث انس بن مالك ®@ مرفوعًا: 
وما وَاجِاء وا کیل نا بول إا گا 
الَوعان تاباس پو . 
وجه دلالة الحديث: أن الحديث أوجب التبائل والمساواة في كل من 


(۱) «صحیح البخاري» /٤(‏ 1۸۱).«صحیح مسلم» (۲۱/۲). 
(۲) «ستن الدارقطني» (۱۸/۴)» «شرح معان الآثار» للطحاوي 0٩/40‏ . 


مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية 8 
من جنس واحي إذا كاتا يخضعان للكيل أو الوزن» وذلك تصري 
ظاهر بعلة التحريم. 

- وبا آحرجه أحد في مسنده عن حديث ابن عمر فلت قال: قال 
رسول اه 88: ا تي : 
الصا بالصاعَبن لإ حاف عَلَيكُمٌ انرا . 

ووجهه أل الحديث اعتبر الصيعان وجعل المبادلات خاضعة هاء فمعنى 
ما ذكره أن الساواة يين البدلين من جس واحي خاضعة للمعيار» وهو الكيل 
الذي يسوي بينها في الصورة. 

ائابالعقول: 

- فلا الأصل في تحريم الربا هو عدم إضرار الناس بدفع الغبن عنهم 
والسبيل إلى رفع الضرر الملحق بهم ولا يم احلاص من ذلك وتحقيق المساواة 
والتهاثل بين العوضين إلا باعتبار الوزن والكيل» اللذين بان معنى التساوي 
بشکلٍ دق واضبطً وخذا يصلحان عله لتحريم الربا. 

- ومن ناحيةٍ أحرى» فان انى الزائد الذي بحمله أحد الجتسين» إناا 
عُلم بواسطة العيار الشرعي الذي هو الوزن والكيل» وهذا المعنى الزائد هو 
سب موجود في سائر الأموال غير المطعومة فلا داعي للفصل بينه". 


() «القتح الریانیے ۷٤-۷۳ /۱٥(‏ 
۳( دالبدائع» (۱۸٤ /٥(‏ «احکام القرآ» لجا ص .)٥٥۵/۱(‏ 


ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه امعاملات المالية O‏ 

هذاء وقد استدل الحتقية على صلاحية وحدة اجس ققط كعلَة لري الشسيئة 
بابل 

-بحديث الحسن عن سمرة 9 قال: دتټی الین 88 عن بیع اباق 
بایان تىي 0 

- وبحدیث جابر @ مرفوعًا: دلا بلح ۱ 
اباس يتات 

وجه دلالة ا حدیئین: أنبما يقيدان عدم جواز بيع الحيوان با حيوان نسي 
مطلقّاء مع تجويز الحديث الثاني التفاضل بشرط التقابض» ول يكن يبن الموضين 
سوى ال جنس الذي بعد وحده عله لريا النسيغة. 

-ادلة المالكية: 

استدأل المالكية عل إظهار ثمنية الذهب والفطة كعلَّو لتحريم الربا با ياي: 


انان واچ نيبن 


ع والاستقراء» وذلك من ناحية آنه لا جوز أن يكون تحريم الربا 
لمعتى يتعدًاهما إلى غيرهما من الأموال» لأنه لو جاز هذا التعدّي لامتنع إجراء 


السلّم” فيا سواهما من الأموال» وتعليل ذلك أن كل شيتين جعتهها عله في 

(۱) «سئن أي داود» (۳/ ۲). «سئن الترمڌي» »)۴٤١/٥(‏ «سئن الشساتي» (۰)۲۹۲/۷ 

,ابن ماجه» (۲/ ۷۹۴) والخدیث صځحه الالبان في دالشکات» رقم: (۲۸۲۲). 

() «سئن الترمدي» »)۲٤۷ /٥(‏ «سئن این ماجه» (۲/ )۷٩۴‏ رقم: (۲۲۷۱) واحد في 
<مسنده» (۴/ ۴۱۰ ۰۴۸۰ ۲۸۲ من حدیث جاب بن عبد اھ وک؛ والدیٹ حه 
الألباني في <السلسلة الصحيحة» /١(‏ 0۴۸). 

(۳) الگلم: هو بيع شي موصوتي في الذئة عى له مال عل أن تاخ الع في 


لکن 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فته المعاملات الالية : 
الريا لا يجوز إسلام أحدهما في الأبر: كالذهب والفصّةء والرٌ والشعيں فلا 
جاز إسلام الذهب والفّة ي الموزونات وامكيلات وغير هما من الأموال» إن 
ذلك يدل عل أن العلة فيهيا عى لا يتعدًاها وهو من جنس الأان". 

- ولال الثمنية وصفٌ شرفي مناسبٌ إذ بها قوام الأموال فيقتضي التعلي 
بهاء وذلك لانٌ الذهب والفصة جواهر الأئان وهي وص مناسبٌ يقتي 
شرقّه وخطره. 

- أئا الأعيان الأريعة فاستدأًوا عل إظهار الاأخار مع الاقتيات كعلة 
التحريم قبها با بلي: 

- بالعقول من احية أن العلّة لا تخرج من إحدى العلتين وهما: مطلق 
الطعم أو الطعم الموصوف بالاقتيات والادٌخارء ونك الالكية في الاستنباط 
بهذه العلّة الأخيرةء ورأؤا آنه لو كان المقصود العم وحده لاكتفى الحديث 
بالثنبيه على ذلك بالنص على واحيٍ من الأعيان الأربعة السابقة» غير أنه لا ذكر 
منها عدا من الأصناف يجممها كلها الاقتيات والاأخار عُلم أنه قصد بك 
واحيٍ منها التنبيه على ما في معناه» فته بال والشعير على أصناف الحبوب 


= إفا جعت بين الشيتين عل واحدة م بصخ لا الشرع بقغي بان يكون يتا بيب ف كانت 
علعها واحدة لا يمح إجراء السلم ياء وقد علمتا أذ الذهب والفة علنه الوزن فكان 
إسلام اللحب والفصة في بقية اموزونات والكيلات صحيكًا عى غير الوزن لامتاع 
للم نها 


(۱) «بدایة الجتهده (۴۱۰/۲)«مواهب ال 


r/9< 


مختارات من نصوص حديثية با فته الع املات الایا کک ]1 
امحرةء وبالتمر على سائ الحلويات الذخرة كالسكر والعسل والزبيب» وباللح 
على كل آنواع التوابل المخرة الإصلاح الطعام. 

- لا كانت حكمة التحريم هي دف الغبن عن الناس والحفاظ على 
آموالحم؛ وجب آن يكون ذلك في أصول العايش وهي الأقوات. 

-ادلّة الشافعية: 

استدلٌ الشافعية على إظهار الثمنية في الذهب والفصة كمل لتحريم الربا 
بنفس أدلّة المالكيةء أا الأصناف الأربعة الباقية فقد جعلوا العلَة قيها مطلق 
الطمم» واستدأّوا عليها بماباي: 

- بها رواء مسل عن معمر بن عبد الله © أن النييّ 0ل قال: « العام 


بالطعاء 0 


وجه دلالة الحديث: أن ا حكم بالريا على الطعام يدل على لته ذلك 
لا الحكم إذا لى عل اسم مشق كان ذلك عله فيهء كالح بالزنا والقطع في 
السرفة ونحوها”» والطعام اسمٌ لكل ما يطعم من مأكولِ ومشروب» بدليل 
قوله تعال: رلم ان اوا ھلم € سه م وآرادبه 


الذبائح» وحديث عائشة ولك 


() نفس الرجمين السابقين. 
«صحیح سلم ۲۰/۹ «سند احده ۲۰۰/۹ ۔ »)٤۰۱‏ «السنن الکږی» 
(AeA fe)‏ 


(۴) <الھذب»(۱/ ۲۷۸-۲۷۷( «ناية اللحتاج» .)٤۲۸/۳(‏ 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فته العاملات الال ۴ 
واا . 

- ومن امقول استدأوا عل أل ا حب ما دام مطعوما بحرم قيه الرياء فإذا 
رع وخرج عن آن يكون مطعوما بحرم فيه الرياء فإذا انعقد لحب وصار 
مطعوتا حرم فيه الرباء فدلّ على أنٌ العلة فيه كونه مطعوتاء فع هذا جرم 
الرباني كل مابُطعم من الأقوات والآدام والحلويات والفواك. 

-ولانً الطعم وصفٌ شرق إذ به قوام الأبدان والشمنية وصفٌ شرفي 
إذ بها قوام الأموال فيقتضي التعليل اء 

-ادلة الحنابلة: 

اتدل النابلة على الرواية المشهورة عن الإمام أحد بيا اتدل به الأحناف 
عموماء واحتجُوا- فضا عن ذلك -من حيث العقول بأد ابيع مقتضاء لاوا 
ولا يمكن تحقيقها ّا بواسطلة الكيل والوزن مع الجنس» ذلك لانٌ الوزن والكيل 
يسوي بين العوضين صورة وآئا ا لجنس فيسوي بینهم في المعنی» فکانا عل 
لفحريم ربا الفضلء ومن جه اخرىء فإ الزيادة في الكيل عرَمةً دون الزيادة 
فيكون التساوي في الكیل جانا . 
نية وعضدها فقد استدل بتفس الأدلّة التي 


(۱) «صحيع البخاري» (۵۹/۹) دصر صحیح سلم» للحافظ النري .)٥٩۱(‏ سان 
الترملي» ۲۱٤/0‏ 

() دالهذّب» للشیرازي (۲۷۸-۲۷۷/۱). 

«القي»0/5. 


[= مختارات من نوص حدیلیة فته مامات لارا‎ ١ 
استند إليها الشافعية.‎ 

- وأا عمدة أصحاب الرواية الثالة حمل فيا بلي: 

- بها رواه الدارقطني من حديث سعید بن المسيّب خالل مرفوعًا: دلا 


E E 
الكرّن من الطعم والكيل أو الوزن مع وحدة الجنس؛ وان المئلة العتبرة في‎ 
الشرع هي الکیل والوزن» وهو یدل عل آنه لا بحرم إلا ني مطعوم کال او‎ 
یوزن» ولا بحرم فیا لا يطعم بدليل حديث معمر بن عبد الله @ التفدًم:‎ 
الام بالطتام ينلا بوفل».‎ « 

- وبموجّب المع بين الأحاديث الواردة بهذا الخصوص وتقييد كل 
منها بالأر؛ ليم مقصود الشارع بمجموعهاء ك: د تيد 84# عن بي الصا 
بالا تقييده باللطعوم النهيّ عن التفاضل فيه ويه عن بيع 
العام بالطام متفاضاد إلا مثا بمثلي ينبغي تقييد الماثلة بالعيار الشرعي 
وهو الوزن والكيل» ويكون الجمع بين هذه الاحاديث العمل بجا أل من 
العمل ببعضها وترك البعض الآتر. 

- ويال الأصل قي الأعيان والأشياء وسائر المكاسب والتجارات الل 


(۱) «سنن الدارقطني> (۳/ »)۱٤‏ قال ابن حجر في <الدراية» (۲/ ۱۵۲): د رواء الدارقطي 
يبء وهو تي <الو طز من قول سعید بن السیّب» وهو آشبه).. 


من مرسل ابن 


ك مختارات من نصوص حديية ب فته المعاملات الال ۴ 
والإباحة ولا يصار إلى التحريم إلا عند قيام دلبل موثو به وجرد الطعم آو 
الوزن لا يقي دلي الحرمة في مقابل دليل الأصلء لذلك كان ابجمع بين 
العلتين أوفق وأقوى على ما تقدّم بيانه أعلاه» قال ابن قدامة فلل : د وما 
جد الطعم وحده أو الوزن من جنس واحيٍ ففيه روايتان» واختلف آهل العلم 
فيه ولا معنی يقي التمسّك به» وهي مع ضعفها یعارض بعضها بعشًا 
فوجب إخراجهاء أو الجمع بينهاء والرجوع إلى أصل اليل الذي يقتضيه 
الكتاب والسة والاعتبار»". 

ع مناقشة الادلة السابقة: 

على ضوء ما تقدّم يمكن مناقشة أدلة المذاهب السابقة على ما ياي: 

- الظاهر من الآيات القرآنية التي استدل بها الأحناف وا منابلة في الرواية 
الشهورة عل اعتبار الكيل والوزن عله الريا خروجها عن على التزاع لال 
غاية ما تفيده هو النهي عن نوع من أنواع الغ والنداع في البيوع لحل في 
الانحراف عن القسط في الكيل والوزن وابجحوؤر في العاملة» بخلاف موضوع 
الحديث فإنه تعلق بتعاقد انين على التفاضل من غير تطفيفي ولا عش 
صادر من آحدها. 

والاستشهاد بلفظة: وَكَدَلِكَ الِيرانٌ» قتحتمل الوجوه الالية: 

- آن یکون معناها: وكذلك المیزان لا جوز التفاضل فی فیا کان بویا 


() المرجع الفقهي السابق. 


8 مختازات من نصوص حدیلیة لا فته الماملات ازاب | 
موزوتا" عملا بقاعدة: <اَتَمّی لامو PR‏ 

- أن یکون موقونًاعن أي سعید 7@9. 

ولا يخفى أن ورود هذه الاحتبالات عل الاستشهاد التقدّم بالعبارة 
السابقة ما بطل بها الاستدلالً. 

- وأمًا حديث آنس بن مالك #@ الذي رواه الدارقطنيء قفي إسناده 
الربيع بن صييج: ونه أبو زرعة وضئفه جاع غير أنه يشهد له حديث 
الباب وغيره من الأحاديث"» ومع التسليم بصكته إن الوزون والكيل 
ينبغي تقييده بال مطعوم توفيقًا بين الأحاديث السالفة. 

- وليس الراد بالصاع في حديث ابن عمر فق معئاء الحقيقي» بل 
المقصود النهي عن ميادلة صاع من تر أو غيره بصاعين بدليل قول 48: دلا 
صاعيٰ گر يصاع ولا اَي فو باع َا زم 
سید @ فی کر 


الوزن والكيل غير مرو أنه يحرم بها في ملء الكت من الب مع أنه لايكال. 


(۱) «شرح مسللم» للوي (۹/ ۲۲( <الحل> .)٤۸۱/۸(‏ 

(۲) «الستصقی»(۲/ ۱). «إحكام الاحکام» للامدي (۲/ .)٩۴‏ دإرشاد الشحول» .)۱۴١(‏ 
(۳) «سنن الیبهقي»(٥/‏ ۲۸۰). 

() «نيل الأرطار» (۸/ (۴١‏ «نصب الرايت 0 ۷). 

() «سنن الییهقي» /٥(‏ ۲۹۱). 

«صحیع ملم (۸/ ۲۴( دسنن التساتي> (۷/ ۲۷۴-۲۷۲ 


(CA: 
وحديث امسن عن سمرة #@ صگحه ابن الجارود ورجاله ثقات‎ - 

کا قال في «الفتح> غير أن آهل الحديث اختلفوا قي اتصاله وإرساله» وني 
سماع الحسن من سمرة #@» وحدیتٌ جابر - وإن حگنه الترمڌي" - إلا 
أن ني سنده الحجاج بن أرطاة وأبا الزبير وها مدأسان وقد عنعن الحجاج» 
صدوق يدس وقال النساتي: لیس بالقويٰ 


مختارات من تصوص حديثية بل فته المعاملات الال ۶ 


وعلی فرض صکتہ وثبوته فھو حمولٌ على آن یون نسينةٌ من الطرفین 
معاء فیکون من باب «بیع الکالۍ بالکالی» وهو لا يصح عند ا جمیع» وا حامل 
لذلك الأحاديتُ الواردة في ا لجواز منها: 

حديث عبد اله بن عمرو بن العاص 6#7: 
آن مر حبقا يدت الوب مر أن بأد تيص الصكي 
ابی لمران إل ليل الصدگي. 


سول اله ۵ مره 
أذ 


(۱) «الفشح» (/1۱۹), «النیل» (۳۵۹/۱)» «شرح الستته (۸/ .)۷١‏ 
() «سنن الترمذي»(ه/۷٤۲).‏ 
فائدة: الإمام الترمذي حن بقول في حدیِ ما «حدیتٌ حسرٌ» فاته بقصد بأنه حسنٌ لغيه 
لالذاته [«سلسلة الأحادیث المسحیحةه للالبان /٥(‏ 0۴۹)]. 
(۳) «میزان الاعتدال» لذبي (۲/ .)٤۹۰‏ دابجرح والتعدیل» للرازي (۳/ .)٠١۹- ۱١‏ 
)١(‏ القلاتص وهي الثوق الشائة. دلسان العرب» (۴/ ١١٠)ء‏ «غتار الصحاح» .)٤۸(‏ 
(۵) «سئن آي داود» (۳/ (٦٥۳‏ قال ا خحطاي: د وي إستاده مقالّ ٠‏ «معالم السئن باش سثن 
آي داود» (۳/ 10۴)ء وأخرجه الحاكم في دالمستدرك» (۲/ .)۵۷۵٩‏ وال هقي قي «ستنه» 


١‏ مختارات من توص حدیاة فته الماماات لار کد[ 


آن ويها صاحبها بالربدة". 

قال الخخطًاي: « هذا يبان لك أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسي إن 
هو أن یکون سنا ني الطرفین» جعًا بین ا لحدیئین 

- وتفتقر عله التمنية إلى الدوران وهو الطرد والعكس» وهذا يعني أثه قد 
جدت العلَة مع انعدام الحكم: كالفلوس” مثلاء فإنه لا يجري فبها الربا عند 
القائلون بهذا التعليل وهي معدودةً من الشمنية في حين نجد - من ناحية أخرى _ 
وجوة الحكم مع فقدان هذه العلة: كاوان الذهب والفصةء فإنه يجري فيها 
الربا مع سقوط ثمنيتها لغار شكلها وصورتباء فإذن هي عله قاصرةٌ لا تصلح 
لاتعليل بها لعدم اطُرادها وعكسهاء فالاًزلى التعليل بالتعدية لصسكتها وسلامتها. 

- أا فيا يتعلّق بإضافة صفة الاأخار على الطعم والاقتيات - كا عند 
المالكية - فان هذه الإضافة غير مطّردة مع جيع الأجناس» فقد وردت أجناسّ 


الکبږی» (۲۸۸-۲۸۷/۵)» وصح من طریق عمرو بن شعیب عن آییه عن جه 
واشارإلیه الحافظ في القتح» 0۴٤۷/80‏ 

(۱) اخرجه البخاري في «صحیحه» تعلیقًا (8/ »)٤۱۹‏ ووصله مالك في الوط -۱٤۸/۲(‏ 
۹ والشافمي في دمسنده» »)۱٤۱(‏ وصگح إستاده شعيب الارناؤوط. 

() مما السئن» للخطای (1۴/۲). 

(۳) الفلوس: هي التقود غير الذحب والفضة توجد قبهان 

(4) «عاضبرات في الفقه القارن» للبوطي (6۲). 


مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات الالية 8 
كالملح والوطلّب مثآاء مع ذلك لا يمكن إضفاء صفة الاقتيات 
عل الملح ولا الاخار على الرطلّبء وعلى هذا فلو كان الاقتيات والاڈخار عل 
الربا كما كانت ربويةًء وهذا بقطع التظر عن آيلولة هذا الرطب إلى الاأخار آو 
عدم آیلولته فن الربا جار فيه اقا 

- والقول بان كر الأصتاف الأربعة إن ورد على سبيل التنيه بك منها 
عل ما فيه معناه» وكلّها بجمها الاأخار والاقتيات فاد هذا الاستنباط جاء 
ما يعارضه ويعلقه على الطعام الطلق» كبا صح ذلك من حديث معمر بن 


عبد اله الحقلم: « الام يالام نار بوثلي»» فلم أن تعداد الأصناف الأربعة 
إنها كر على سبيل العمثيل لا التنييه» كا أن مء الكت من الطعام يجري فيه 


الربا مع أنه لیس قونًا. 
- وأئا اشتراط العام وحده في ريا الشسيثة فهو تكم في الفرق من غير 
مستئي إذ إن الأجناس المدكورة في النص التي استبطت منها عل الاقنيات 
والادخار في ربا الفضل هي نفسها في ربا النسيئة» فلا موب للفصل بينهها. 
-وتعليل الشاقعية ربا الأصثاف الأريعة بمطلق الطعم معارّص بالأحاديث 
الوزن والكيل مع وحدة الجنس» فضا عن أل التحريم ثابتٌ في 
ولیسابطعام. 


الذهب وال 

-ائا حدیث: کا رتاإلا فما كل َة ايۇگ اشرب » نلا يمغ 
رفعه» بل هو من رسال سعيد بن السيّب» قال الدارقطني: هذا مرسل» ووَهِم 
المبارك على مالك برفعه إلى اني ##. وإنها هو من قول سعيد بن المسيّب» 


ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المائية LGN‏ 
مرسلّ”. قال ابن القطًان: « وليست هذه علته وإنها عله آل البارك بن مجاهد 
ضعیفً ومع ضعقه فقد انفرد عن مالك برقعه» والناس روه عنه موقوقا» . 

د۔ سبب اختلاف العلماء: 

يرجع سيب اختلاف العلماء إلى يعض السائل الأصولية التي نوردها 
على الوجه التالي: 

أولا: فيا يتعأق بجنتي الذهب والفقة. 

بعود الخلاف إلى ما يأي: 

-هل يصح التعليل بالعّة القاصرة؟ 

هل الحكم في عل النص يضاف إلى النص أو العلة؟ 

- هل يصح الدوران (الطرد والمكس) مع المثاسبة يبن الوصف والحكم 


«سنن الدارقطي»(۳/٤۱).‏ 

() «نصب الراية» للزيلمي (۳۷/4). 

(۳) الم القاصرة: هي تاك التي لإ كعد الاصل إلى الفرح؛ يمير عتها يعض الأصوليين بالعلة 
الراقفةء وعل الحلاف في جواز التعليل جا إذا كانت مستببعطةً. ئا نة بع أو إجاع فقد. 
أطبق العلباء على جواز التعليل بياء إلا ما تقله القاضي عبد الوكاب عن فوم انه لابصح 
التعلیل بهاء وتعقبه صاحب «الیاج» بقوله: « ول ار ها القول تي شيءٍ م وقفتٌ عليه في 
کتب الاصول سوی هاا 
ادر کال کا لاسي 4۲۹/۷7 قرح تی اقفر لے نادرا ٤۰۹0‏ کا یا 
لللسیکي وابنه (۲/ (۱٤۴‏ ونقله عه الزرکشي في دالیحر» /٥(‏ ۱۲۰). 

(4) أئاحكم الفرع قمضاف إل العلة باتماتي [«سلاسل الذحب» للزركثي (۴۷۷)]. 


(I: 
لإثبات الله ؟‎ 

ثانيا: فيا يتعلق بالأجناس الستة: يعود الخلاف إلى ما ياي: 

- هل حقيقة الاستثتاء هو إخراج بعض ال جملة عن الجملة بأدواته أم 
أنه لفغذً يدل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق ؟ 

-هل إدراك المناسب في السبر والتقسيم هو هذا الوصف أو غيره ؟ 

ثالا: في عليه وحدة اتس . 

ویظهر سیب الفلاف في: 

-هل الجنسية عل العلة آم هي أحد وصقي العلة؟ 

* فمن رأى جواز التعليل بالعلّة القاصرةء لان التعلبل بها يفيد املف 
في معرفة بناء الحكم عل وجه المصلحة وفق الحكمةء وهو تعليل بعت عل 
الامتشال والطاعةء ولان الصاف العلَة بالتعدية إن هو فرع عن صكتها 
وصلاحيتها لإضافة الحكم إليهاء ولا يكون فرع الشيء شرطًا لوجوده ولا 
مقرّما له» ولان التعدية وسيل إلى إثبات الحمكم» فالقاصرة وسيلةٌ إلى تفي 
وکلاهما مقصودان» ف ثبات ا لمکم في عل النفي ذو کب ان ثفيه في عل 
الإثبات حذور. 

- وجَعل الحكم في عل النص مضاقا إلى العلة لا إل الت واعتبر 


مختارات من نصوص حديئية ب فقه العاملات الالية # 


1( «الستصغى» (۲/ (۴٤7-۳۵‏ «الإحکام» لآمدي (۲۹/۲)» دروضبة التاظر» (۲/ .)۳۱١‏ 
<اقريج الفروع عل الاصول» لجان .)٤۷(‏ 
(۲) برب عل هفاالخلاف نمكم في عل ال إذ ثبت بالعلة فإته يصح جمل القاصر عل -. 


1] < مختارات من نصوص حديثية 4 فته الم املات الایة‎ ٤ 
مسللك الدوران مع ظهور المناسبة طريقًا من طرق إثبات العلّة» فمتى ثبت‎ 
. مناسية الوصف للحكم كان عة‎ 

- كا اعتبر أيشا أن حقيقة الاستتناء في حديث عبادة #@: لا بيغا 
الذَحَبَ ڀاللَحَبٍ ... إلا نا ونل سوا راء يا عيٍْ»» هو إخراج بعض 
الجملة عن ال حملةء لان الاستثناء وجب انعدام المستثنى منه في القدر المستثنى 
مع بقاء العموم بطريق المعارضةء إذ إن الأصل قي الأموال الربوية التحريم 
وال جواز يثبت مستفتى من قاعدة التحريم» وميد بامساواة والتقابض في المجلس 
مع الماد الجنس» ويشرط الحلول والتقابض عند اختلاف الجتس. 

- ثم تر إل ابجنسية واعتبرها عل عله ريم ريا الفضل» والمحل 


= لإضافة الحكم إلبهاء وهو ملحب الشافعية» بخلاف ما لو ثبت بالنصُ فلا فائدة ها ولا 
يصح - بال - التعلیل بیاء لان اص آقوی لکوته مقطوعًا په» وهو ملعب الأحتاف 
1[دسلاسل الذهب» لز ركشي (۴۷۷)]. 
هذا مالو اعدبر الخكم اثابت بالمة ها معرفةً خكم الاصل ومثبة له» وظاهر الامر ليس 
كذلك. لان مراد الشافمية ان العلّة باعثة عل الحكم آي: من أجلها أثبت الشارع الحكم في 
الال والاحناف مقون عل ذلك وإنا إنكارهم وار3ني العلة العرفة للحكم في الاصل 
والبئة له» والشافمية منكرون هذاه قتين أل لحلاف في العبارة دون المعنى. 
انظ دالاسکام» لدي (۴۵۸/۲). «تیسی الشحریر» لبادشاء (۵/ ۲۹). 

(۱) «فواتح الرحوت» (۲/ ۳۰۲( «روضة التاظر> (۲/ ۲۹۷( داشځریج»> .)٤۸(‏ دالت فی» 
F/D‏ 

() «التخریج» .)۱١۲(‏ «فواتح الرحوت»>(۴۱۷/۱). 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فته امعاملات الالية : 
بانفراده لايوقٌر. 

-واستعمل في إدراك المناسب مسل السبر والتقسيم. 

فانتهى إل التائج التالية: 

ان عة العحريم في الذهب والفصة هي التقدية (الشمنية). 

- أن علّة التحريم في الأصناف الأربعة النصوص عايها هي الطعم 
وحدهء أو هي الطعم والادخار حل للتعداد المذكور على التأسيس لا التأكيد 
لان كل واحي من الأربعة نوع حاص من أنواع المدسحرات فلا تكرار في 
ذکرها. 

وال لجنس بانفراده لا بحرم الساء. 

٭ ومن رأى أن من شروط العلَة القياسية أن تكون متعدّيةً لا قاصرف 
لان القياس يقوم على المساواة في العلَة بين الأصل والفرع» فلو كانت العلَة 
قاصرة عل الأصل لانعدم القياس لاتتفاء العلّة المشتركة بيني . 

- وجل الحكم في عل النص مضاقًا إلى النص لا إلى العلة.. 

-وانٌ الدوران مع المناسبة بين الوصف والحكم لا يكفي لإثبات العلَة 
»0 والفرق ي الله وع الع هواد لملة هي وح ف الال بني عليه حكده ورف 

العلة ويهر أترهافيه 


RTE e EE aT 
خصالي حمودة ومثاقب والكهالٌ لا يناسب العقوبة..‎ 
.)۲٤۷( دأصول الفقه» للشليي‎ .)۴۲١( الراجع السابقة؛ «أصول الفقه» للخضري‎ )۲( 


8 مختارات من نصوص حديثية ا فته الماملات الاب کک 161 : 
وإظهارها. 

- وال الاستتتاء يدخل عل الكلام العام فيمتعه من اقتضاء العموم 
والاستغراق'؟. 

-ورآى أن العلّة في الكيل َب اإمنسية اعتبرها أحد وصقًي العلة واستعمل 
في إدراك المناسب مساك السبر والتقسيم. 

فانتهى إلى التتائج التالية: 
ال عله ربا الفضل لا نحق إلا باجتياع وصفين مما وهما: القدر وابجنس. 
د عله التحريم في الذحب والفصة: الوزن مع ابخنس. 
أن عة التحريم في الأصتاف الأخرى: الكيل مع ابجئس. 
ان عله ربا النسيئة تحمُن في اجتياع أحدها: وحدة الجنس أو القدر 
من غير تفريتي بين الذهب والفصة والأصناف الأخرى. 


هھ الترجیج: 

هذاء والتائل في حُجَچ کل فرق وما اعتمد عليه من مسائل أصولية 
التي يرجع قسمٌ كبي منها في وجود ا حلاف يدرك أل عله التحريم في الذهب 
والفصة هي الشمنية التي استقرً عليها مذهب الالكية والشافعية ورواية عن 
أحد» وهي المعنى البارز الذي يئبغي الوقوف عنده» ذلك لان التعليل بالوزن 
طرة عص ليس فيه مناسبةً بخلاف التعليل باللمنيةء ولان الشمن هو العيار 


(۱) حروضة التاظر» (۲/ (۱۷٤‏ «الخریج» (۱0۳). 


مختارات من تصوص حديثية بل فقه العاملات الالية 8 
الضابط الذي يُعرف به تقويم الميبعات فلا بخضع للارتفاع والانخفاض على 
عكس السلع» قإذن لا يوجد معتى أحطر من الشمنية في الذهب والفصّة إذ بها 
حياة الأموال وحاجة الناس إلبها ضروريةً وعائةء ولأنها غير مقصودة لذاتها 
بل لات صل بها لى السلع» وهذا المعنی معقولٌ بخص بالنقود» فلا يتعدٌی سائر 
الموزونات ولانً الربا لا ججري في الفلوس وإن اعتبرت أثأئا لعدم اتصافها 
بجوهرية الأثبان» وذلك لاختصاص النقدين بهاء بخلاف أواني الذهب والفشة 
فنا وإن كانت لا غر شكلها وصورتبا إلا أن الربا جار فيها 
لكون جوهرية الأئان لاصقة بهاء لذلك حرم استعبا ها والتزن بجا 

وأا الأشياء الأربعة الأخرىء فإ العلَة التي تجتمع عليها كال الأدلة 
لا تتحفّق إا مع تور الجمع المكون من الطعم والقدر (الكيل والوزن) مع 
وحدة الجنس» كا أن مطلق الطعم أو القدر لا يقي دلي الحرمة في مقابل 
دليل الإباحةء لذلك فالعمل بجميع أدلة اذاهب الساقة وتقييد كل منها بالاتر 
أؤلى من العمل ببعضهاء والرجوع إلى أصل ايل الذي يقتضيه الكتاب والس 
والاعتبار ليم مقصود الشارع بمجموعها. والله أعلم. 


اا 


() اعلام الوقمین»(151/۲). 


مختارات من نصوص حديثية با فته الماملات الاب < 1[ 


الحديث الثاني 
الخلاصة العينة في حكم بيع العينة 


أؤلا: نص الحديث: 
ناي کریډ اشنري ھت ا 
قال ل الي 6# : بنا قلا؟» ل 


ثانيا: ترجمة راوي الحديث'. 
هو سعد بن مالك بن سنانِ الأنصاري ا خزرجي» أبو سعيڍِ ا خدري» 
وهو مشهور بکتیته» استٌصیر بأحیه واستشهد آبوه بهاء واؤل مشاهده 
الخندق» وغزا مع رسول الله 8# اثتتي عشرة (۱۲) غزوة. 


وکان #@ من آفاضل الصحابة» حفظ عن رسول الله 4ا4 سنا 


(۱) رجه البخاري في دالوكالة» (۲۳۱۲), ومسلم في دالمساقات (15۹4). 


ن نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية ۶ 
وله ني کتب الحدیث الف وماق وسبعون (۱۱۷۰) حدیً؟. 

وكان من نجباء الأنصار وعلبائهم» وقد روى له جاعةٌ من الصحابة 
وجاعةٌ من التابعين» وثوئي آبو سمي يوم الجمعة سنة أربي وسبعين ۷9) 


ثالثا: غریب الحدیث. 

-<برني»: ضربّ جيذ من التمر» مور وهر 

قال آبو حايفة: صله قاري قال: إا هو بان قار ا حمل ون تعظيم 
بالغ" وهذا النوع ا ميد من التمر لا يزال معرودًا في المدينة البوية. 

-<الصاع»: مكيال لأهل المديئة يأخذ أربعة آمداو بُذگر يولك" . 

- دأؤه»: كلمةٌ تقال عند الشكابة والتوجُع» إلا نها ساكنة الواو؛ ورا 
قلبوا الواو ألمَاء فقالوا: آه من كذاء وربا شدّدوا الواو وكسروها وسگنوا الما 
فقالوا: ٌه من كذاء وربا حذفوا لاء مع التشديد فقالوا: <أؤ» من غير مد 


() دالا 


ليث الحتصار علوم الحدیث لابن كتير (۱۸۷).. 
(۲) انظر ترجته في: دالإصابة» لابن حجر (۴۲/۲). «الاستيعاب» لابن عبد ال(۲/٤)..‏ 
«أسد الغابة» لابن الائ (۲/ ۲۸۹)» دالرياض الستطابةه للمامري .)٠١١-٠٠١(‏ 
(۳) تار الصحاح» »)٠١(‏ «العجم الوسيط» (۱/ )١١‏ ومؤلفنا: «الإعلام بمشور تراجم 

الشاهير والاعلام» .)۸٠(‏ 
() «لسان المرب .)۲۰٤/۱(‏ 
() المرجع السابق 6۹۴/۲0( 


6 مختارات من نوص حديثية 4 فقه العاملات الاي < 1 
وبعضهم يقول: آ بالدٌ والتشديد وفتح الواو وسكون الاء لتطويل الصوت 
بالشكايةء فلهذء الكلمة - إذن - اللغاتٌ الفصيحة الحقدّمة'". 

«عين الريا»: حقيقة الربا المحرم. 


بين الشارع الحكيم الطرق المباحة التي تغني عن الوسائل ا محرّمة التي 
قد يفعلها من بجهل الحكم قيهاء كا حدث لبلالٍ الذي أحبّ آن يطعم الي 
#8 من ر جيب فساله النبيّ 8ا عن الكيفية والوسيلة الني استعان بها 
للحصول عل هذه الجودة فاخبره بلا عن الصفقة التي أجراها والمحمثلة في 
بيع عوضين من جنس واحلٍ مع التفاضل» فتوجُع اللي #8 عند ذلك 
مستعف]المعصية الناجة من هذه امعاملة الربويةء ونهاه أن يعود ثل ذلك ثم 
أرشده إلى الأخذ بو. نئيه عن ا محرّمة» وهي أنه إذا أراد بيع رديءٍ 
بجيّه فعليه أن بيع الرديء بالدراهم ثم يشتريّ بالدراهم ترا 


خامسا: الفواند والأحكام الستنبطة من الحديث: 

تظهر الفوائد والأحكام فيم يلي: 

١‏ -الحديث يقضي بتحريم ربا الفضل وأنٌ بيع التمر بالتمر لا جوز إلا 
مثا بمثلٍ» بمعنى أنه يُمنع فيه التفاضل» وهو قول جماهير العلهاء» واختلفوا 


() المرجع السابق »)١۳١/١(‏ «جامع الأصرل» لابن الأثير )4۹/١(‏ «النهاية» لابن 
لائر( ۸۲). 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات الال ۶ 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» فمنعه مالك والشافعيّ وأحد» خلاقًا من 
احج بال مستهلك التمرة أو التمرتين لا تيب عليه القيمةء ولأنه غير مكيل 
ولا موزونِ فجاز فيه التفاضل. 

والصحيح ما عليه الجمهورء لأ ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثيره 
دخل قلیله ني ذلك قیاتا ونظرًا؟. 

۲ -فيه دلي على أل التفاضل في الصفات لا اعتبار له في تجويز الزيادة". 

۳-فیه سؤال النبوع تابه عن مصدر تصرف وأفعال. 

٤‏ فيه جواز الرفق بالتقس وترك الحمل عليها لاختيار أكل الطيّب على 
الرديء ترفيةا ني المأكل والمشرب» بشرط أن لا يصل حدٌ الإسراف والتبير 
اني عنه» قال تعال: ڪا رایغا 5لا شترا إل لاب الثنرنة © فز مق 
ریک اق آل نچ مارو یکټ م الق م ی ری انرا ی الین شي € 

r 


لامر 


٥‏ الحديث ل يذكر فسخ العقد ورد المبيع» وسكوت الرواة عن ذلك 
لا یدل على عدم الوقوع» فقد یکون ذعولا آو اکا بان 
ذلك فقد ورد الفسخ في بعض الطرق من حديث أي نضرة عن أي سعي 
®@ نحو هذه القصة وفیہ: ذا الا روء ثم پیموا را راشتروا آ6 ِن 


(۱) انظر؛ تفس القرطي» (۳/ ۴۰۲). 
انظر: «شرح عمدت الاسکام» 00۸٩/۳0‏ 
۳ انظر: دقع الباري» لابن حجر .)٤٩۱/9‏ 


ة مختارات من نصوص حديثية بل ققه المعاملات المالية 
هلا" قال ابن عبد البً :إن القصة وقعت مرّتين: رة م يقع فيه 
الأمر بالرك وكان ذلك قبل العلم بتحريم الرباء ومرَةٌ وقع قيها الأمر بالرق 
وذلك بعد تحريم الريا والعلم به» ويدلٌ على التعد آنٌ الذي تول ذلك في 
إحدى القصتين سواد بن غزية عامل خيبر وني الأخرى بلا 

-وفيه قيام عذر من لا يعلم التحريم حتى يعلمه. 

۷-وفیه شا - أن من اجتهد في الحکم فاخطا فحکمه مردوک وقد 
بوب له البخاري في الاعتصام: «باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فاخطا 
خلاف الرسول من غير عل فحكمه مردو5” وئي الوكالة: «باب إذا بلع 
الوکیل شينًا فاسدًا فبیعه مردوت. 

۸- وني قوا یی آحرّہ: تمل آن یکون المقصود مئه أن بییمه بيغا 
رہ ہمعئی آن یکون على صف آخری وتکون الباء زائد ویتمل أن یکون 
المقصود أن يبیعه بمبيم َر ویراد به أن يكون الشمن غير التمر. 

وهذا الاحتهال الأخير هو التبادر إلى الذهن لترتيب الشراء عليه في قوله: 
م اشرو" ویوگد هذا الاحتا قول 888: لا كفل بع ابع بالراهم 


in 


(۱) رجه ملم في دللساقات ۱0۹15 
() قح الباري» لابن حجر .)٤۹۰/9‏ 
() «صحیح البخاري» ۴۱۷/9). 

() «صحیح البخاري»(6/ .)٤۹۰‏ 

(۵) انظر: «شرح عمدة الاحکام» (۱۸٩/۳‏ 


مختارات من تصوص حديية بل فته المعاملات الالية # 


۹-فيه تقببح المعصية لن يعلم بذلك مع تعليمها للغير حتى يتجتبها. 

۱۰ -استدل بالحدیث على جواز بیع الوق" وبه قال الجمهور» وهو 
الرواية الأولى عن الإمام أحدء خلاقًا للرواية الأخرى القائلة بان بيع التوڈق 
لا ججوزء لن القصد من هذه المعاملة الدراهم الحالّة بالدراهم الموجلة أو أ 
بيع التوف يدخل في باب بيع الط فیكره» وهذا الحكم مرو عن ابن 
عباس #@ وعمر بن عبد العزيز واختاره أبن تيمية'". 

والظاهر أن مذحب ال جمهور والرواية الأولى لاومام أحد أقوىء لال عموم 
النصوص تد عل اجوازء وليس دالا في مسالة العينة» وليس فيه عذور 
شرعييّ قاق ولا تح عل الريا بوجو من الوجوهء لذلك وجب الرجوع إلى 
الأصل وهو اليل والإباحة الذي تقتضيه النصوص العائة والاعتبار“. 

اتدل بالحدیث عل أن بیع الربا جائ باصله من حیث إنه بیع 


(۱) اخرجه البځاري في «الیوع» (۴۲۰۱)» ومسلم في «الساقاة» (۱۵۹۳)» عن آي سعید 
الخدري وعن آي هريره ۰ 

() صورة مسالة التوژق هي: ان شةر سلعة شمن ملي ثم يها عل غير من اشتراها مئه 
شمن حال أف مه لغير قصد الاتغاع اء وإنالييمهااللشتري تيفح بالشمن الحا ويرتفق به. 

(۳) انظر: دجمرع الفتاوی» لابن تیمية (۲۹/ »)٤ ٤-٤٤۲‏ «الاخحيارات الفقهية بعل (1۲۹).. 

() غيرآنٌ الجمهور احخاطوا للجواز باشتراط أن تكون السلمة عند الداقن وقت القد. وان 
يقبضها المدين قبا تائاء وأن ييعها عل غير من اشتراها مته بدون سابق تواطز بينها. 


ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية GG‏ 
منوعٌ بوصقه من حيث إنه راء فيسقط الربا ويصح البيع» وهو قول أي 
وتعقبه القرطبي بقوله: ولو كان عل ما ذكر ّما فسخ النييّ #4 هذه الصفقة 
ولأمره برد الزيادة على الصاع ولصكًح الصفقة في مقابلة الصاع»”؟. 
بيان لبعض جوانب أدب المفتي وأنه إذا ستل عن مسالة عمق 
منع المستفتنيّ عنها ونباء عن اقترابهاء وأرشد إلى الطرق الباحة التي تصرفه 
عنھا". 
۴ فيه اهتهام الإمام بأمر الدّين وتعليمه من لا يعلمه» والحرص على 
الأمر بالمعروف والنهي عن النكرء وإرشاده للتوصّل إلى المباحات وغيرها". 
٤‏ - استدل بالحديث - أيشا- عل جواز بيع اليينة» وهي السالة 
موضوع البحث الفقهي الذي أنناوله في النقطة التالية: 


۲ 


سادسا. مواقف العلماء من حكم بيع العينة : 

وصورة بيع الوينة أن يبيع رجل سلعة يشمن (كمشرين دينارا) إلى أجلي 
معلوم (كشهر)ء ثم يبيع الشتري السلعة نفسها لبائعها الأول في الحال 
من الشمن الذي باعها به (حخسة عشر دينارًا مثلا)» وني نباية الأجل المحدّد لدفع 


(۱) «تفسي القرطبي» .)۴١۸/۴(‏ قلت: لمل النهي عند آي حنيغة لا بقدغي فساد الثهي عت 
لانه رذني الحدیث بطلان العقد ولعله حل قول یی تخر عل أن لاء زاندة 
ویکون معتاء: أن یییعه ًا عل صفة اخری. 

انظر: «تیسیر العلام» (۸۹/۲). 

(۳) انظر: «فح الباري» لابن حجر .)٤۹۱/5‏ 


GI: 
الثمن في العقد الأول يدفع امشتري كام الثمن قيكون الفرق بين الثمنين لصاحب‎ 
المتاع الذي باع بيا صورةًا.‎ 

وللعلماء في تحريم هذه المعاملة وتجويزها قولان» سنذكر هما مع التعرّض 
لادلة الفريقين مع المناقشة وبيان سيب الخلاف. 


مختارات من نصوص حديئية ب فقه امعاملات المالية ۶ 


| أقوال العلماء: 

احتلف العلماء في الحكم عل العقد الثاني عل قولين: 

- ذهب جهور العلهاء: أبو حنيفة ومالك وأحد وأتباعهم إلى تحريم بيع 
الميئة وعدم صحة العقد بهذ العاملة وهذا القول مرويّ عن ابن عباس 
وعائشة وأنس ظا والحسن وابن سيرين والشعبي والنخمي» وهو مذهب 
الثوري والأوزاعي. 

- وذهب الشافعي وداود الظاهري وابن حزم إلى جواز بيع اليبئة 
وصكة العقد بهذه المعاملةء وهذا القول مرو عن ابن عمر ل٠‏ 


ooo 


(1) والقرغى من هذه العامة كأهاهو التحايل عل القرضى بالرباعن طريق اليح والشراء. 

(۲) انظر: «بداية المجعهد» لابن رشد )١٤١/۲(‏ «القواتين الفقهية» لابن جریّ ٠٠٠۰(‏ _ 
۲۵۱( دالغني» لابن قدامة (/ ۱۹۳)» «نیل الارطار» للشو کان (۹/ 0۴۳۹۳ 

(۳) انظر: الاه للشاقعي »)٤۰-۴۸/۴(‏ «العلٌ» لابن حزم »)٤۷/۹(‏ وقد روي عن ابن 
عمر حلاف ذلك انظر: دلل راه ۱۰۲/0( 
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ب. أدلة المذهبين السابقين. 

نورد أدلة الفريقين في هذه المسألةء ثم نعقب ذلك بمناقشة الأدلة على 
وفق ماتقدّم: 

١-ادلة‏ الجمهور 

استدل اجمهور على تحريم بيع الوبنة بالستًة والأثر والمعقول؛ 

آئا بالسلة: 

- فیا وواه بو داود ویره من حدیث ابن عدر ظا رفوا :إا تابشم 
ب وركم اجات مَل الم 


وجه دلالة الحديث: ا وه 
المفضية إلى الذلّ السلط على من بيتعد عن دين اله لذلك حذّر الشارع منها. 

- وبا رواه آبو داود من حديث أي هريرة 8# قال: قال النبيْ #0&: 
دمن باع عبن نی بنعة قله کش أو الزن . 

وجه دلالة الحديث: أن بيع الويئة مطابقّ لبيع صفقتين في صفق إذ 
ج یر کد رال ور را کر ی 
بيع دراهمَ عاجاةٍ بدراهمَ مولو آکثر منهاء ولا ي يستىحق في ذلك إلا راس 


۱( اجه ابو داودتي «الیوع» )۴٤۹۲(‏ والییهقي في دالسنن الکیری» (/۴۱۹). 
(۲) ارج ابو داودني دالیوع» .)۳٤۹1(‏ 


س مختارات من نضوص حديشية 3 هته العاملات الالیة ۶ 
ماله وهو آوكس الصفقتين والصفقة الثانية بزيادةٍ على الأولى» وحيتللٍ يكون 


- ويها رواه ابن عة عن الأوزاعي عن النبيّ ## أنه قال: د 
الاس رمان تلود الربا 

وجه دلالة الحديث: أن فيه إخبارًا عب تكون عليه الأمة من تحليل الربا 
المحرَم بالبيع الباح؛ ومن بين الوسائل المستعملة للوصول إلى هذه الغاية 
وسيل بيع الوينة لذلك حرمت سدًا لدريعة الريا 

- وبما رواه الدارقطني وغيره: أن العالية بنت أيفع قالت: حرجت أنا 
وام عة إلى مةء فدخانا على عائشة فسلًّمنا عليهاء... فقالت ها ام :يا آم 
المؤمنين» كانت لي جاريةٌ وإ نها من زيد بن آرقم الأنصاري بشانائة درهم 
إلى عطاتهء وإنه آراد بیعها فابتمتها منه بستاتة درهم نقدًا فقالت: : بسا َرَت 
وما اشتر اشتریت» فابلغي زیدا آنه آبطل جهاده مع رسول ا 88 إلا ان پتوب» 
فقالت ها: آرأیتِ إن ل آذ منه إلا رأ مالي؟ قالت: (قتن ج4 ميكل ن 
کیو تی 5 تالت € بر . 

ووجهه ظاهرٌ في التحريم» ولم ينكر أحدٌ على عائشة ظا والصحابة 
متوافرون» ولأ التغليظ الشديد لا يصدر منها عن اجتهاو بل بترق 


(۱) «مہذیب السنن» (۹/ .)۴٤١‏ 
(۲) آخرجه الدارقطني في «ستته» (۴۲۰۲)» وأخرجه عبد الررًاق في «المف» (۸/ )۱۸٤‏ رقم 
“(MEAD‏ 
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النبيّ ك لا سا إن كانت قد قصدت أن العمل بحبط بالرة وآ استحلال 
الربا كفرّء غير أل زيا معذور لأنه م يعلم أن هذا عرّم وهذا قالت: أبلغيه" 
کیا آل ني قوغا: «بشسا شریت وما اشتریتِ» دلیآا عل بطلان العقدین معًا. 
آما بالأثر: 
ثبت عن ابن عباس 6##:: « آنه سٿل عن رجلِ باع من رجل حريرة 
بمائق ثم اشتراها بخمسین ؟ فقال: دراهم بدراهمَ متفاضلء دخلت بینها 
ع 
-وعنه أنه قال: «اقوا هذه العينة لا تييعوا دراه بدراهمَ بينها حريرة . 
-وعنه قال: «إذا بعتم الَرَق- من سَرّتي ا ري بنسيئة - فلا تشتروه»". 
-وعن نس #@ أنه ستل عن الوينة فقال: «إن اله لا جخدع» هذا ما حرم 
ا ورسوله. 


وجه دلالة هذه الآثار: انها تفيد - بوضوج - نريم بيع الميئة» وتعضد 
الرواياتِ السابقة بانضءامها إلبهاء وهي في حكم المرفوع لان قول الصحاي: 


..)0۷۲ /1( انظر: «الغني» لابن قدامة (4/ ۱۹)ء «جامع الأصول» لابن الأثير‎ )١( 
(۴۱/٩0 انظر: «حاشية ابن القّم» مع «عون العبود»‎ )۲( 

(۴) الرجع والصفحةتفها. 

() الكرق: قطمة من جيذ الحريرء تظر: «التهايةه لابن الأثير (۲/ 0۳١۲‏ 

(۵) رجه عبد الرراق تي «المف» (۸/ ۱۸۷) رقم:(۱4۸۲۴). 

(1) «مپذیب الستن» (۴۴۸/۹) وروي مثله عن اين عباس كاي الرجع السابق. 


]ك مختارات من نصوص حديثية ب3 فقه العاملات المالية ۶ 
«حرّم رسول الله کذاء آو آمر بکذاء آو آوجب کڌاء آو قفی بکذا؛ له هذا 
الحكم» والرجوع إلى فهم الصحابة في معاني الألفاظ متعين. 

آئا بالمعقول: 

فاستدأوا على أن بيع الوينة مني على أصل سد الذرائع» وهو ذريعة إل 
الرياء وبه بوص ل إلى إباحة ما حرم الله تعالى» والوسيلة إلى الحرام حرام 


۲ -ادلة الشافعية والظاهرية: 
اتدل الشافعية والظاهرية عل إياحة بيع الوينة بالكتاب والسلة والإجاع: 
آما بالكتاب: 


- فبقوله تعالی: وآ اال ) دبد ٠۷‏ والظاهر من اا 
قد بين التبايعينء فلا بخرج من عموم الل بالآية ولا مدل عن هذا الحكم 
إلا بوجود قرينةٍ مانعة وصارفةٍ عن هذا المعنى وتفيد غيره» وهو مر متعذَرٌ 
عل ما سیاي. 

آئا بالسلة: 

- فبحدیث الباب في قوله #8: د وکین إا ردت ا 


- وبا أخرجه البخاري ومسلمٌ من حديث آي سعيدِ وأي هريرة <60 
آل رسول الله 8# استعمل رجلا عل خیبر» فجاءه تمر جیب" فقال 


(۱) نوع من جد التمر انظر: دالتاموس الحیط» للفیر وز آبادي (۸4). 
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رسول الہ 8ا: اکل کر ی کت ۴ قال: لا واه یا رسول ال إا 
لناخذ الصا E‏ بالصاعین الصاف بالثلاثة» فقال رسول الله 4: 


وبع ابَنع» على صكة بيع الوينة وجوازهاء لأنّ من اشترى منه اتر الرديء 
هو نفس من باع عليه التمر الطيّب» قرَجَعَّث دراهمه إليه ول فصل في مقام 
الاحتهال بین آن یبیعه عن باعه آو من غیره» ول یفصل - یما - بین آن یکون 
القصد التوصّل إلى شراء الأكثر أو لاء فدل ذلك على صكة البيع مطلقًا سواء 
من البائع أو من الشتريء لان در الاشيفصًال في عقا الاختال تر مذ 
الوم ني اقاليء. 

ومن ناحية آخری فإنہا يدان - آيشا- عل جواز الذرائع من أجل 
ترك التفصيل في البائع والبتاع والأكثر والأقل. 

آئا الإجاع: 

فاستدأوا على قيامه بجواز البيع من البائع بعد فترة من غير قصد 
التوصّل إلى الرجوع بالزيادة عليه لأنه لو قال: «أبيعك هذه الدراهم بدراهم 
مثلها وأمهلك شهرًا» فهو غير جائز» بخلاف ما لو قال: «أسلفني دراهم 


(۱) اخحرجه البخاري في «الییرع» (۲۲۰۱). ومسلم في دالساقات (00۹۳). 
() اتظر: سبلل السلام» للصتماني (۳/ ۳۸)ء «شرح العمدت (۱۸/۳). 


سک مختارات من توس حدیلی با فته انعاملات الاب : 
بها شهرًا» جاز» ولا فر ين الصورتين إا اختلاف لفظ البيع وقصده 
ولفظ القرض وقصد". 


هذاء وقد اعتذر الشافعية والظاهرية عن الأخذ بأحاديث الانعين بالأعذار 


١‏ بخصوص حدیث ابن عمر ظ#: فقد آجابوا عنه من ناحیتین: 

الناحية الأولى: من حيث سند الحديث 

بری هؤلاء أن حديث ابن عمر فاج في التبايع بالعينة ضعي لا بحت 
به» لان ني إستاده إسحاق بن أسَْ آبا عبد الرحن الخراساني» تزيل مص لا 
تج به» وفیه- ایشا - عطاء ا لخراساني وفیه مقالٌ کا جاء في «ختصر السنن» 
للمنذري""» قال الذهبي: «هذا الحديث من مناكيره»”» وقال الحافظ في 
«بلوغ الرام»: دوقي إسناده قال ولأحد نحوه من رواية عطاء ورجاله 
ثقاتٌ وصححه ابن القطّان»"“ ثم قال في «التلخيص»: « وعندي أن إسناد 
الحديث الذي صکحه ابن القطّان معلولٌء لأنه لا لزم من کون رجاله ثقاټِ 
آن یکون صحيخًاء لن الأاعمش مدأ ولم بّذكر سباعه من عطاو» وعطاءة: 
يحتمل آن یکون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط ناف 
(۱) انظر: «بدابة اللجتهده لابن رشد (۱٤۱/۲‏ 
نیل الارطار» للشرکانی 0۳۹۲/۲0 


(۳) دالیزان» للذحبي .)0٤۷/4(‏ 
5( «بلرغ الرام» بشرح «سبل السلا .)٤۱/۳(‏ 
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بین عطاء وابن عس*؟. 

الناحية الثانية: من حيث متن الحديث. 

فإ دلالة الحديث على التحريم من هذه الناحية غير جايّةٍ من وجهين: 

- الأل: اقتران بيع الوينة بأاخذ آذناب البقر والاشتغال بالزرع مع آل 
هذه المذكورات غير عرمةٍ فدلٌ ذلك عل أ بيع الوينة ليس رما 

- الثاني: أ الحديث توعد عليه بالذلء وهذا التوعد لايقتفي رتا 
فقد تأوله الشافعي بتأويلين: 
وبالفب تقدًاء فاا ششت احذت 


۴ بخصوص حدیث آي هری ر 

-احدها: أن يقول: «بعتك 
به»» وهذا بی فاس لأنه إبمامٌ وتعلیق. 

- والثاني: أن يقول بعك بدي على أن تبيعني فرسك”. 

وع هذاء فتفسير الشرطين في بي أو البيعتين في 

۴ وفيا تعلق بحدیث الأوزاعي: فهو حدیتٌ مرسل لا تقوم به حجّ 
ولايقوى عل معارضة عموم النصوص القاضية بالجواز. 


٤‏ -بخصوص حديث العالية بنت أيفع: يرد القائلون بجواز بيع الويئة عل 


بيع المينة 


الحییر» لابن حجر (۱۹/۳). 
() سبل السلا للصتعانی (۱۹/۳). 


۴۰ سک سنتارات من نصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 
- الجهة الأولى: حالة عدم التسليم بصكة الحديث: فقد ضف هؤلاء 


حدیٹها سندًا وما 


- أا من حيث السنده فقد قال ابن حزم تله : إِ امرأة أي إسحاق 
مجهولة الخال م برو عنھا اح غ زوجها وولدها يونس» عل أنٌ يونس قد 
ضفه شعبة بأقبح التضعيف» وضكفه بجيى القطان واحد بن حنبلي جا 
ورده الشافعي االله من أجل امرأة أي إسحاق. 

- آنا من حيث الحن» فإنه يبعد أن تحكم عائشة فاته ببطلان جهاد زيد 
ابن آرقم #@ مع النبيّ 84# في امر اجتهد فيه واعتقد جل قال ابن حزم 
الل - بعد ذكر منقبة زير ®@ 

«فوالكه ما يطل هذا كله ذب من الذنوب غير الركة عن الإسلام فقط 
وقد آعاذه الله تعالى منها برضاء عنه» وأعاذ آم المؤمنين من أن تقول هذا 
الباطل»”. 

قال الشافعي تال : د وجلة هذا أا لا تيت مثله عل عائشة مع أن زيد بن 
آرقم لا یبیع إلا ما براه حلاًا ولا بتاع مثله» فلو أن رجا باع شيتًا أو ابتاعه 


نراه نحن عرَما وهو يراه حلالا ل زعم آل اله بط من عمله شيعا . 


۱( الل لابن حزم 44/0 
() الام للشافمي ۳۸/۳ 
(۳) امحل لابن حزم .)٤۹/۹(‏ 
الام للشاقمي 0۴۸/0 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات الات < |77[ 

-الجهة الثانية: حالة التسليم بصكة الحديث: 

وعل فرض صكة الحديث والتسليم بثبوته فليس فيه حكةٌ لوجوو: 

-بُستبعد آن يكون قول عائشة 4# توقيقًا عن رسول اله #8 لافتقاره 
ولا یکفي رفه بالراي» ولانه لو کان مغل هذا خبرا فلا تکتمه 
عائشة اة وتخفيه عن الئاس" وعلى فرض صكته فغاية ما فيه أنه اجتهاد 
منهاء وهو غالفٌ للنصوص العائة القاضية بجوازه. 

ان قول عائشة ظثت ليس بأل من قول زيد #@» وهو صحاي ومعه 
القياس» وقول الصحاي ليس بحكَةٍ عل صحاي آتمر قال الشافعي ا:١‏ ولو 
اختلف بعض أصحاب النبيّ 8# في 
بخلافه» كان أصل ما نذهب إليه آنا نأحذ بقول الذي معه القياس» والذي معه 
القياس زيد بن أرقم»" وقال: « وإذا اتلفوا فملهبنا القياس وهو مع زيب ". 

- ويتمل أن تكون عائشة خت عابت البيحَ إلى العطاء لأنه أجل غير 
معلوم يدخله الغرر. 

١‏ أا الاستدلال بالثارء فقد تل اعتذارهم فيها با يلي: 

- أن حدیث ابن عباس ف راي مئه واجتهاگ وقد خالفه ابن عمر 


وزید بن آرقم ق والقیاس معا 
)١‏ المرجع السابقا (o-0)‏ 
المرجع الاب (vA‏ 


(۴) شمر الزی» (٥۸)۔‏ 


:|۴ سک مختارات من صوص حدیئية ا فته انعاملات امالیة : 

- واا حدیث انس # فلعلّه رواء پالعنی» فظن ما لیس بامړ ولا 
نريم كذلك والحامل لذلك غالفة الصحابٌ له في القهم» مع أن ابن عمر 
ظا هو راوي حديث بيع الوينة. 

هذاء ولا يخفى أن قيام مثل هذه التضعيقات والاحتهالات في ادل 
الجمهور عل تحريم بيع الوينة ها ما يعكُرها سندًا ومتتا لذلك أخذ اصحاب 
هذا الرأي بعموم ظواهر النصوص الصحيحة القاضية بالجواز وعدلوا عن 
غيرهاء حا حال الناس على الصلاح. 

ج مناقشة الأدلة السابقة: 

بعد استعراض ما تقدّم تتناول مناقثة اة الفريقين عل ما ياي : 

- أما حديث ابن عمر #7 فقد روي بإسئادين: الإسناد الأول رجاله 
ثقاتٌ. غير أن الذي يعكره احتهال التدليس» ما الإسناد الثاني قيين أن للحديث 
اصلَا عفوظًا عن ابن عمر ظقت» وله - ايشا طريقٌ ثالتٌ 


ت رواه السريٰ ابن 
سهیل» قال ابن کثير ال : وژوي من وجو ضعیفي - يشا عن عبد اله 
ابن عمرو بن العاص ف مرقوعًاء ويعضده حديث عائشة ظل . 
والظاهر ن هذه الطرق شد بعضها بعقاء لا سا الأثار التي وردت 
عن ابن عباس وآنس بن مالك وق آنا عا حرم الله ورسوله» وکذا حدیث 


(۱) منیب السشن» لابن القم 0۳٤۲/۹0‏ 
«نیل الارطار» للش وکا (۸/ ۳۲۴): 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات الات کڪ ]1 
عائشة خالا والمرسل منها له ما يوافقه» وهذا ما يقي الحديث ويجعله 
صاا للاحتجاج. 

- ومن حيث الحن» فان دلالة الاقتران عند جهور الأصولين ضعيفة 
لان اقرا في لظم لا لزم الإفبراً ني 

ولو سلَمنا بحجّية دلالة الاقتران 
من ناحية أن الترك فعلّ؛ وفعل النهيّ عنه حرا وعلى أف تقدير - في حالة 
التسليم بحجيتها - فهي متارجحة بين حكم الإباحة والمنع» والثع معدم على 
الإباحة ولو سلَمنا تساي دلي الحكمين لتساقطا وبطل طريق الاستدلال 
جما ول الأمر إلى طالب الدليل الخارجيّ» وهو مود لتحريم الوينة. 

والقول بان انوعد بالذلّ لا يدل على التحريم فغير ملم لاد الواجب 
عل كل مسل أن يطلب ساب العرة الدينية وان يجب أسباب الل اة 
للدين» وقد توعد في الرواية الأحرى بإنزال البلاء» ولا ترب ذلك إلا عل 


(۱) ودلالة الاقتران- عند الحقيق- عل مراتبَ متغاوتة وة وضملًاء فان بقع بين القتر كين لفط 
اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصببله ظهرت ‏ عندغل تنبا ئا ذا تعدت احمل واستقلل 
کل واحی منھا ني اكم والسیب والغابة ظھر ضمفهاء کہا هو الشان ئی حدیث ابن مره 
ذلك لأ المطف يفيد الاشترال في المنى إذا كان عطف مفرو على مفريي آما إذا عُطفت 
جلا عل جل فلا اشتراك في العتی؛ تحو: آکرم زیت وامثع عمرا. 

لجع: دالس ردة» لآل تیمية(۱۰۱۰٤۱)»‏ «بدائع الفرانده لابن اقيم (/ ۱۸۳( دإرشاد 

الفحول» للشوكائي .)۲١۸(‏ «التمهيد قي تخريج الأصول عل الفروح» لسري (۲۷۳). 

«اضواء البیان» للشتقیطي .)۲١٣/۲(‏ 


۴ ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه مامات المالية ٤‏ 
ذنب عظیم وائ کی 

- وأا حديث أي هريرة #@ فن التأويل الأول للشافعيّ - وإن كان 
مشتملا على غرر لعدم استقرار المن ليا قيه من الإبهام والتعليق إلا أنه لا 
يدخل الربا في هذه الصورة ولا توجد صققتان في هذا البيع؛ وإنها هي 
غقةٌ واحدة بأحد الثمتين ولان الإيهام يتفي في حالة قبول المشتري إحدى 
الصورتين» وتأويله الثاني - وإن اشتمل على غري لعدم استقرار العقد بسبب 
تعلیقه بشرط مستقبلی یمکن وقوعه وعدم وقوعه إلا آنه زوء بشرط واحل 
لا بشرطين ورد عن صورة النهي عن ببعتين في بيع وعليه فان ارجح تفس 
لمعنى الحديث الذي لا معنى له غيره هو تفسيره بييع الوينةء لأ فعله لا بخلو عن 
أحد الأمرين: إا أن يأحذ الشمن الزائد فيريء أو الشمن الأول وهر أوكسهاء 
وها مواق لحدیث: «تټی رول اله 64 عن یمین في و۰۳ ومطابق 
د للنهي عن شرطين في بيي؛» وآيقها عن سلف ويم لان الظاهر متها 
آنبما بي وني الحقيقة راء 


۱( «نبل الارطار» 0۸1٤/۹0‏ 

(۲) تتفي صورة الربا إذا ما قال في أؤل الأمر: أييعك سين بكذا فقط وكان أكثر من سعر 
يومه» مع أل التمشكين باهر التسير يمنعون هله الصورة. 

(۳) رجه أب داود في دالیوع» )۳٤۹۱(‏ والترملي في «الیرع» (۱۲۴۱) والنساتي تي «الیوع». 
<AorDurls (TD‏ 

)٤(‏ رجه احدقي «المسند» (1۹۷۱) وآبو داود في الیرع» .)۴١۰٤(‏ والترمذي في «الیوع» 
۱۳ والساتي في حالیرع» (2۹00). 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات الات کک 1[ 

-وآمًا حديث الأوزاعي - وإن كان من المراسيل - فهو صالخ للاعتضاد 
به بالاتّفاق» وله من المستندات والشواهد مايقريه. 

- وآمًا حديث العالية بنت أيفع» فقد قال صاحب «التعليق المغتي» فيه 
ما بلي: د قال في «التتقيح»: إسناده جِيّدّه إن كان الشافعي لا ثبت مثلّه عن 
عائشةء وكذلك الدارقطنيء قال في العالية: هي مجهولة لا بج بهاء فيه نظ 
فقد خالفه غيره» ولولا أن عند أ الؤمنين علا من رسول الله لا أن هذا 
رم م تستز أن تقول من هذا الكلام بالاجتهاد» قال ابن الجوزي: قالوا؛ 
العالية امرآةٌ مجهولة لا بُقبل خبرهاء قلنا: بل هي امرأةً معروفةٌ جليلة القدر 
ذکرها ابن سعلٍ في «الطبقات»°7 العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة 
أي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة». 

قال ابن التركهاني: «العالية معروفة روى عتها زوجها وابنها وهما إمامان 
وذكرها ابن حبّان في الثقات من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك واین حنبل والحسن بن صالج». 

وني الحديث قط٤‏ وسياق يدل على أنه عحفوظ وان العالية م تختلق هذه 
القصَةً ولم تَصَنهاء كما أنه لا يقال: إن زيدًا حالف عائشة ## وهو من 


(۱) «الطبقات الکیری» لابن سعد (۳۰۷/۸). 

(۲) «التعليق المغني على سن الدارقطني> لحد شمس ای (۳/ ۲٥)ء‏ «نصب الراية» للؤيلمي 
D9‏ 

(۳) امو هرالتقي» لابن الترکیانی (8/ ۳۴۰). 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات المالية ۶ 
الصحابةء لأنه قام بقعله لا بقوله» وفعل امجتهد لا يدل عل قوله عل الراجح» 
لاحتهال تأويلي أو سهو أو غفلةٍ أو رجوع عن العقد ول بقل عن زير 8@ 
آنه صرح بقوله أن هذا الفعل حلالٌ ولا آنه أمرٌ على ذلك. 
يحتمل - من جه أخرى - أل ثمن اجارية قد نقص عن حالة المييع» 
فإ فص الشمن لنقص المبيع جائ لائتفاء ذريعة الربا فيه. 

- وفيا تعلق بحديث آنس #@ فالفول بان الأمر والنهي يشتبه في 
صيغته ومعانيه» لذلك تمل اعتقاة الراوي ما ليس بام أمرًا وما ليس بن 
يا لاحتلاف الناس في الأمر والنهي» فيكون نس ®@ قد رواه بالمعنى 
ما لیس بتحری ترا 

فجوابه أن الصحاي أعلم بمعان النصوص» وأنه لا يمكنه التصريح 
بنقل الأمر أو التحريم إلا بعد سباع ذلك منه 60 وجزمه بوجود حقبقة 
الأمر والنهي آو غيرهماء لان حقيقة الأمر والنهي مستفادةً من اللغةء والصحابة 
آهل اللغة» ول يكن في عصرهم خلافّ في صيغة الأمر والنهي» بل كان معلومًا 
بالضرورة من لغتهم من غير اشتباوء وا لحلاف في الصيغة إن وقع بعد عصر 
الصحابة بكثر. 

قال ابن اليم بللئهه: د واحتمال حلاف هذا كاحتال الغلط والسهو في 
الرواية بل دونه» فن رد قولّ: دأمر> ونحوه بهذا الاحتیال وجب رَد روايته 


(۱) «الستصقی» للغرالی(۱/ ۱۴۳۰ء دروضة الناظر> لابن قدامة(۰-۲۴۳۹/۱٤۲)»‏ دإرشاد 
الفحول» للشرکاني .)٠١(‏ 


1] < مختارات من نصوص حديثية 4 فقه امعاملات الاي‎ ٤ 
لاحتيال السهو والغلط وإن فُبلت روايته وجب قبول الآ‎ 

لذلك تعن الرجوع إلى الصحابة في فهم معاني الألفاظ والصيغ» سواء 
كانت لغوية أو شرعية. 

- أا الأحذ بمبدإ سد الذرائع فلا يصح التوع فيه لأا يفضي إلى الع 
عا هو حلالّ من جه ويي من جه آخرى إلى حمل حال الناس على التهم. 

قال أبو زهرة: إن الأخذ بالذرائع لا صح البالغة فيه فإ امغرق فيه 
قد يمتنع عن آمر مباج آو ندوب آو واجب» خشبة الوقوع في الظلم»". 

- أا الاستدلال بابة: «وآل أ َج € - إن سَلّم بعمومهاس فهو 
خصو بحديث بيع المينة ولان ظاهره مصروفً بقرينة العرف المعهود 
ذلك لان غالب تعافد التبايعين بيذه الصورة هو الثذرع بها إلى المحم والشيء 
امتعارف عليه برل منزلة الشرط النصوص» وغالبٌ الشيء يقوم مقام كل 
فکان إبطال بیعهما هو مقتضى الظاهر. 

-ومن جه أحرى فإنٌ الاستدلال بعموم الآية السابقة وحديث الباب 
وحدیث اي سعد واي هريرة #8 في قول ۰48 
الهيئة وجوازهاء فهو عمو 


مطل والامر الطلق باليع إن يقتفي الي الصحيع» لان البيع الباطل غي 


(r-rA/0« 
.)۲۷۰( «اصول الفقە»‎ )۳( 


ك متارات من نصوص حديثية بل فته مامات الالية : 
مأذونِ فيهء ولأ الحقيقة المطلقة مشتركة بين الأفرادى والقدر المشترك ليس 
هو ما بیز به كل واحلٍ من الأفراد عن الآتحر» ویکتفی في العمل به بصورة 
واحد وعلى هذا الأساس يكون عامًا ها عل سبيل البدل لا عل سبيل الجمع» 
وهو معئى المطلق» وإرادة القدر المشترك بين أفراد البيع إن تنصرف إلى البيع 
المعهود عرقًا وشرع؟. 

وعلى فرض التسليم بان لفظ ا حديث عا فإنه جص مئه الصورة السابقة 
بالنصوص الحقدمة وإن اعرض بسبب ضعفهاء فإنً اللفظ بصم بالادلة 
الصحيحة الواردة في بطلان الحيل وإضعافها". 

د سبب اختلاف العلماء: 

يرجع سيب احتلاف العلهاء في هذه المسألة إلى المواضيع الأصولية التالية: 

هل يصح الأخذ بمبدا الذرائع ؟ 

-هل قول الصحاي حجَةٌ عل انفراده ؟ 

لان اسح ورل و ت عام او مطل ؟ 

هل کل جنه مصيبٌ ؟ 

- فمن خالف مبدا الذرائع ول يعت به کاصلٍ من آصول الفقه”» ورای 
آنه لا حجُةً في قول الصحايٌ على انفراده في الاجتهاد الحض» ولا جب على 
() اعلام الموقمین> لابن القم (۲/ ۴۲۹-۲۲۴ 


) المرجع السابق نقسه. 
(۴) انظر: دالإحکام» لابن حزم (7/ 4۹۱-۹۸۸)» «ارشاد الفحول» للشو کانی .)۲٤٩(‏ 


مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات المالية O‏ 
من بعد تقلیدّ» ورآی ‏ آيشا أن لفظ الحديث عام لعدم التفصیل بین آن 

یبیعه من باعه آو من غیره» ولا بین أن يقصد التو صل إلى شراء الأكثر أو لاء 
آخلذًا بقاعدة: حر الإشیفصال في متام الاخعا بزل نر الوم في لاليب 
الأمر الذي لا تقوی التصوص الاخری عل معارضتهء کا رأی تصويب كل 
من عائشة وزيد فة بنا عل آل كل مته في فروع الشريعة مصيب» عمل 
بمقتضى هذا العموم» وقال: بجوز بيع المينة ويص العقد بها 

ومن اغب ميد اترا کال من انول فته ورای ا قول 
الصحابي بالاجتهاد الحض حجةٌ شرعية مقدّمةٌ عل القياس”» وراى أن لفظ 
حديث الباب مطل لا عام" وان النصوص المعارضة مُعشدة كا رأى آنه 
BN‏ لان الح واحدٌ غير تعدب قال: : ببوع المينة عة 
ویبطل العقد بها 

هد الترجیت: 

والنامل في نظرة الفقهاء إلى هذه المسالة يدرك أن الأتجاه الأؤل - العمل 
في مذهب ال لجمهور - تعر إلى الأفعال والأحكام من حيث الغاية والال والمقصد 


)١(‏ انظر: حروضة الناظر» لابن قدامة .)٠٠۴/١(‏ <الرسالة» للشافمي (5۹7)ء ريج 
الفروع عل الأصول» (1۷۹). 

) انظر: «ارشاد الفحول» للشوکانی .)۲٤۹(‏ دالوسیط تي آصول الفقه» للزحیلی ..)٤۴۸(‏ 

(۳) انظر: دروضة ااظر» لابن قدامة (۱/ »)٤۰‏ دالوسيط»(١٠٤-۰۸٤).‏ 

) انظر: «إعلام الوقعين» تقس الزء والصقحة. 


ك مختارات من نصوص حديثية بلا فته المعاملات الالية : 
نظرة محرد خانًا للاتياء الثاني - العمل في مذهب الشافعية والظاهرية - 
الذي نظر إلى الأحكام الظاهرة والأقعال عند حدوثها من غير اأعفات إلى غاياعا 
ومراميها ومالاتباء دفًا للتهم وجلا ال الناس على الصلاح» واعتدا5ا بالألفاظ 
في العقود دون النيّات والقصود". 

هذاء وني تقديري أن الاتجاء الأول أقوى دلبلا وصح نظرًء لقرله 6#: 
دتا الخال بالات وإ كَل امری کا وی فن وجهه ظاهرٌ في آل 
العمل لايقع إا بالية؛ وليس للمامل من عله إلا مانواه» لأ لامور بمقاصدهاء 
ولان حدیث ابن عمر فق له طریقان شد احدها الأ مله صا للاحتجاج 
ولال الاتلاف في حجَبّة قول الصحابي إنبا هو فيا إذا كانت فنواء ني الاجتهاد 
المحض,» ما إذا كانت من قبيل افير التوقيفي فلا خلافً بين الأنكة في الاخذ 
بقوله» وحديث العالية منه» حزم عائشة لفك بهذا الدليل على أنه لا 
الاجتهاد ويقوي التوقيفَ حديًا ابن عمر وأنس وغير ها اقل ولان حديث 
ابن عمر ظاتك رافح للبراءة الأصاية وثاقل عنهاء بخلاف حديث أي سعي 
# فهو موكد مب هاء والدليل الراقع معدم عل المبقيء لأنٌ الأؤل فائدته 
التاسیس» والاني فائدته النأكيد وحالأيس أذ ِي الًأكيد»» وعليه ينعن 


رژ فيه 


) انظر تفصيل ابن الم لبدإ الياعث والفصد في المقرد «إعلام الرشمين» لابن الفبم 
em‏ 

(۲) انخرجه البخاري في باب بده الوحي» (۱). ومام فی المارته (۱۹۰۷)ء من حدیٹث 
عم ربن الحطاب و@. 


مختارات من نصوص حديثية با فته الماملات زایا د |[ 


الحكم الشرعي بالتصوص السابقة المعتضدة. 


برا إلى أن هذه المعاملة تجوز في حالة بيع السلعة بشمن 
امحل أو أكثرء كا جوز شراؤها بايّ ثمنٍ شاء في حالة نقصان البيع» قال ابن 
قدامة تفلل « ...فاا بيعها بمشل الشمن أو أكثر فيجوز لأئه لا يكون ذريعف 
السلعة لم تنقص عن حالة المييع» فإن نقصت... جاز له شراؤها 


لتقص المبيع لا للتوصّل إلى الرباء وإن نقص سعرها 
آو زاد لذلك آو لمعتی حدث فیھا ‏ جز بها باقل من متها كما لو كانت 
بحالاء بتم ق . 


۱( «الغني» لابن قدامة (8/ ۱۹8( حالکا» (۲۹/۲). 


5 مختارات من نصوص حديثية ا هته العاملات ازات ڪڪ | 

-الكلّم لغةً: هو السلف وزتًاومعتى. 

قال الأزهري: كل ما فته من ثمنِ سلعة مضمونق اشتريتها بصفق 
فهو نال 

وقال السمرقندي: اكلم لغة: عقدٌ يثبت به الملك في الشمن عاجلاء وني 
المشمن آجلا. 

یسگی: سء إسلاماء سلقًاء وإسلاق". 

وشمي سما لتسليم رأس الال في المجلس» وسلقًا لتقديمه» وها لغتان» 
ف «السلّم» لخة أهل الحجازء و <السلف» لغة أهل العراق". 

اكلم اصطلاحا: هو عقدٌ عل موصوفي في الذئة يبدل يعطى عاجأن 
او نه تسلیم عوضي حاضړ في عوض موصوي في الذئة إلى آجل» آو هو عقدٌ 
عل موصوق بذئَةٍ مول بشم مقبوضي بمجلس العقد". 
والكلّم مشروع بالكتاب والسلة والإجاع والقياس الصحيح. 


(۱) «لسان العرب» لابن متظور ۱۸٩/۲0‏ 1۹۳). 

() تة الفقهاء» للسمرقندي (۲/ .)٠‏ 

(۳) «صحیح مسلم بشرح النووي» (۱۱/ ۰)٤۱‏ «نیل الاوطار» للشر کان (۴۸۹/۹). «سبل 
السلام» للصتعان (۲/ .)4٠‏ 

(4) «الغتي» لابن قدامة (1/ (۳١۲‏ دغاة التهی» (۲/ ۷1) «صحيح مسلم بشرح النووي» 
(4/۱۱) اخطلف الفقهاء في تعريف اكلم شرعاء ومبنى احلاهم نظرة بعضهم إل 
ماهية العقد فقط عند التعريف أو النظر إل الماهية والشروط احاصّة به من جه ومن جه 
ثانية عدم اتفاقهم في الشروط الحاصًة بالعقد. 


| ك مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات الالية ۶ 

اا بالکتاب: فبقوله تعال: اب الوم ماک تتام بورق کر 
سک اسغخجوة € دبد »٠١‏ قال ابن عباس خ#ك: أشهد أن السلف المضمون 
إل آجلی مسگی قد احلّه لله في کتابه» وآذن فيه ثم قرا هذه الاي . 

- أا السئة: فمنها حديث الباب. 

-واجع العلاء على جوازه إلا ما كي عن سعيد بن السب . 

- وهو موافقّ للقباس والمصلحة -حاجة الناس إلبه» فالمشتري يتتفع بشراء 
السلعة بأقل من قيمتها الحاضرة» ويتتفع البائع بتوسعة المن عليه. 

وتحقيقًا للمصلحة ودفعًا للضرر والغرر وتيسيرًا على الاس قد الشارع 
عقد اكلم بشروط واحکاع. 

ومن جلة شروط الكلّم واحكامه ما يظهر فيه اتاق نة المذاهب على 
صكتها ويعضها مختلفً فيه لذلك نتعرّض في الحديث الآ لبعض الشروط 
الف عليها والمختلف فيها على مايأي: 


(۱) اخرجه الشافمي ئي حالام» (۲/ ۹۴ »)4٤‏ وعبد الرراق في المصعف» (۸/ ٤)؛‏ وا اكم في 
«الستلىرك» (۲/ ۲۸1( والیيهقي (7/ ۱۹-1۸( والشافعي تي دمسنده» (1۴۹-۱۴۸)» 
وروی الحدیث- ایشا ابن اي شییة في دمصنه» والطبران في «معجمه» من حدیث هام 
عن فتادة «نصب الرايةه للزيلمي (4/ ٤‏ -١٤)ء‏ «الدراية» لابن حجر (۲/ ۱۵۹( وقد 
علق الحديت الإماء البخاري وأوضحه ابن حجر في «تغليق التعليق»» «التلخيص اليي» 
لابن حجر (۳/ ۳۲)ء قال احاكم: حديتٌ صحيح على شرط الشيخين ول رجاه 

(۲) «<صحیح ملم بشرح النووي» (۱۱/ »)٤۱‏ «قتح الباري» لابن حجر .)٤۲۸/4(‏ 


1175< مختارات من نسوس حدیایة فته اشامات اایا‎ ١ 


ولا نم الحديث. 

عَنِ ابن عباس قالّ: قم سول اه #8 اليك الاس يفون 
اشر اش الین قال کن لت بې کنر نينف في کب عغاوم 
ل جل تعلوم»» رواء اب عة 


ثانيا: ترجمة راوي الحديث: 
تقدّمت ترج . 


ثالا: غريب الحديث 
<السلف»: بممثی الكل وقد تقدّم. 


(۱) رجه البخاري (۲۸/4٤)ء‏ مسلم »)٤۱/۱۱(‏ أبو داود »)۷٤۴ ۷٤١/۳‏ الترمدي 
4۸) التساتي ۲۹۰/۷( ابن ماجه )۷٨/۲(‏ الدارقطني (۴/۴ - )٤‏ الييهقي 
“FRg ATS TY TIVIDTCNA IY‏ 

() تقئمت ترج انظر:(ص .)٩۲‏ 

.)۲٤۷ انظر:(ص‎ ۳( 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فته المعاملات الال ۶ 

-قوله: «السنة واا منصوبٌ على نزع الخافض: آي إلى السنة 
والستتين» أو منصوبٌ على المصدر. 

- قوله: «من آسلف في تر»: بالاة الفوقية هكذا في أكثر الأصول 
وقي بعضها <ثمر» بالثانة وهي بها اعم . 

- قوله: «وورنٍ معلوم»: فالواو بمعنى «أو>» والقصود اعتبار الكيل 
فیا يكال والوزن فيا يوزن» لان حل الواو على ظاهرهاء بمعنى الاشتراك 
وا جحمع» يلزم منه أن بجمع في الشيء الواحد من الُسلّم فيه كيا ووزئاء الأمر 
الذي يمنع من صكة الم وقبل: بتقدير الشرط أي: في كيلي معلوم إن كان 
کیل ووژن معلوم إن کان وزنیاء آو من اسلف في مکیل شلف في کیل 
معلوم» ومن اسلف في موزون سلف في وژن معلوم. 


-وقوله: « والناس بُسلفون في الار»: جل حاليةً. 


رابقا: العنى الإجمالي للحديث: 

أباح الشارع الحكيم بيع اكلم ما فيه من التوسعة ودفع احرج عن الم 
والُشلّم إليه حيث يرتفق الُسلّم إليه برأس الال المعجُل فينفقه في مصالحه 
فتندفع به حاجته الحاضرة» ويرتفق الَسلِم بالرخص» فيربح الفرق بين قيمة 
(۱) «شرح ملم للتووي (۱۱/ ٤۲‏ «سبل السلام» للصتعانی ..)٤۹/۲(‏ 


(۲) «شرح مسلم» للوي .)٤١/۱١(‏ «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۳/ 1۵۷( 
«قح الباري» لاین حجر »)٤۲۹/(‏ «حاشية السندي» (۷/ ۲۹۱-۲۹۰ 


6 < مختارات من نصوص حديثية 4 فقه المماملات الا‎ ٤ 
المبيع والبيع المطلق» لذلك آقرّ رسول الله 4ك هذه المعاملة بعد قدومه إلى‎ 
المدينة مهاجرّاء وقيّدها بشروط وأحكام تلت في انضباط القدر في الكيال‎ 
والمبزان» وتحديد في ال حا للخلاف والتزاع» ودقا للمشاجرة والخصام‎ 
المترئب غالبا على طول الدّة في الأجل وانعدام الضبط في القدر.‎ 

فكانت مشروعية اكلم تيسيرًا وتوسعةً على التاس؛ وتحقيقًا لصلحة 
اقتصادية ومالية للطرفين معاء فلولا ذلك لع ليق والحرج على كثر من الاس . 


خامسا: الفواند والأحكام الستنبطة من الحديث: 

تتجل الفوائد والأحكام من هذا الحديث فيا بلي: 

١‏ - فيه دلي على مشروعية عقد للم في ا لجملة» وهو مجم عليه من 
غير خلافي إا ما ځکي عن سعيد بن السبٌب" واي عبيدة بن عبد اله بن 
مسعوو من القول بعدم جواز الم ؟. 

وعمدة هؤلاء حدیث حکیم بن حزام #@ أنه قال: یا رسول اله» 
يأئيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي» أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال: لا 
عِنْدَكً»”» وعلل ذلك فاعتبار عقد التلَّم من هذا القببل يمثع 


(۱) «صحیح مسلم» للتووي (۱۱/ »)٤۱‏ فح الباري» »)٤۲۸ /٤(‏ «نبل الأرطار» للش ركان 
۳۸۹ <الغتي» لابن قدامة(1/ ۳۰( دحام الاحکام» لابن دقیق المد (۳/ .)۱١۵‏ 

«الحل» لابن حرم (۱۰۹/4). 

(۴) اخرجه أبو داود(۴/ )۷٩۹‏ الترمذي (۰/ ۲۴۱( الشساقي (۷/ 0۲۸۹ این ماج (۲/ ۷۳۷ 
الیبهقي /٥(‏ ۲۹۷ و۳۱۷ و۴۴۹( وآحد (۳/ )٤۰۴-٤۲۰۲‏ من طرق عن حکیم بن زام“ 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات الالية : 
العمل ب» ولأنٌ مشروعية الم منسوخة بحديث حكيم بن حزام الثقدّم. 
والصحيح ما استقرٌ عليه الإجاع» حيث كانوا يتعاملون بالكَلّم على 
عهد رسول الله 85 وا خلیفتین من بعده من غير نکی منقولٍ عن آحی منهم» 
فقد روى البخاري في «صحيحه»> وغيرٌه عن أي المجالد قال: اختلف عبد الله 


ابن شدًادٍ بن الماد وأبو بردة في السلف» قبعثوني إلى ابن آي آوفى خف فسالته 
فقال: إا گا تيف عل عَهْدِ رَسُولِ اله © َأ 


اشر والزی ان" . 

ولان العقود عليه في حدیث حکیم بن حزام #@ خصو عل الأعیان 
آي: في النهي عن بيع عن معي ليست في که وذلك غر وعقدٌ عل غير 
مقدور بينم اكلم يتلق بالذمم لا بالأعيانء لذلك فالنهي م يتناوله صلا 
ولا يصار إلى النسخ إلا مع تعذر الجمع وقد آمكن» كبا أنه بستبعد تصور 
النسخ» لان آية الین نزلت في أواخر حياة الي 68 بتسعة آيا» وقد 
صرح ابن عباس فطاع آنا نزلت في الام حاص . 


۲ -الحديث استعمل لفظ السلف وهو اختيار عبد الله بن عمر ظ٠‏ 


= والحدیث حه الترمذي وصگحه ابن حزم قي دالحلٌ» (۵۱۹/۸). 

(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۲۹٤)ء‏ آبوداود (۳/ »)۷٤۳۴ ۷٤۲‏ الشسائي (۷/ ۲۹۰)» ابن ماجه 
mm‏ 

(۲) «الاتقان» للسیوطي (۱/ ۳۹)» <مناهل العرفان» للزرقانی (۱/ .)٩۷‏ 

(۴) تقدّم تخرجیهء اتظر: (ص .)۲٤۸‏ 


مختارات من نصوص حديثية بلا فته العاملات زایا س |6۴[ 
وکان يكره استعهال لفظ الكَلّم ما في هذه الكلمة من معنى الإسلام» وهو 
الانقياد والإذعان له غق فينبغي حص استعياله في مواطن الخشوع والطاعة 
والإذعان. 

والحقيقة أن تسمية الفقهاء له بالكَلّم أوضح في الدلالة على الراد وأبعد 
عن الس لانٌ السلف كا باق عل الكََم بطل آيقما عل القرضء لان اللفظين 
یعبران عن معتّی واحی وقد وردا على لسان الشارع في أحادیتٌ 
أي المنهال عن ابن عباس اتج قال: قال رسول الله 8#۵: دمن آَشم كلم 
في بلي علوم" وعلى ذلك يكون اختيار الفقهاء أوفق تسمية للدلالة عل 
المفصود عمليًاء واختيار ابن عمر فا مول عل الإخلاص وأقربٌ إلى 
الورع". 

۴ وقوله: ون شلف في ئر» فيه دلي عل جواز الم في المر» 
ولیس محصورا فیه» بل الحدیث آعمٌ وآشمل لمجيء روایاتِ آخری تد عل 
جواز اكلم في الثمار والحئطة والشعير والزبيب وغير ذلك لقوله: « ن أَشلّفَ 


(۱) اسان العرب» لابن منظور (۲/ ۱۹۴) دمواهب ا جليل> للحطًاب (6/ 0۱). 

الح لابن حزم ۱۰۹/0). 

(۴) الرجع السايق تفس ابزء »)١١1-٠١١(‏ «تفسير القرطبي> (۴/ ۳۷۹)» «جامع الاصول» 
لابن الأثير (۱/ 0۸۴).«مواهب المليل» للحطًاب (6/ .)۵١١‏ دحاشية البناي» .)۲١ ٤ /٥(‏ 

() «صحیح البخاري»/۲۹٤).‏ 


ك مختارات من نصوص حديثية ب فقه اللعاملات الالية : 

٤‏ وقوله: «قلُْشلِف» فيه دلي عل اشتراط تسليم راس الال وقبضه 
بمجلس العقد لأ السلف عبارة عن بيع جل ثم وأجّل مشمةء ويؤكد هذا 
المعنی قوله: إل أجلي علوم »» ففيه نص على تعجيل الشمن وتاجيل البيع للا 
يصیر من قبيل بيع دين بدينِ المنهيّ عنه إجاعًا حديث ابن عمر وچ مرفوعًا: 
تھی رشو اله ۵8 عن بنع الگالی بالگالی». 

٠‏ - الظاهر من الحديث ان التسليف هو آن بعطيّ شيتا في شيءٍ؛ وما 
ليس كذلك فهو وعد بالسلف» لذلك اشترط ا جمهور قنش جيع رأس المال 
في المجلس؛ فإذا م يقب منه شيا ني جلس العقد م يصح عقد للم . 

ویری مالك الط - خلاتًا للجمهور -بانه بوژ تخیر قبض راس المال 


(۱) آخحرجه الدارقطني (۳/ ۷۲-۷۱)ء الیبهقي /٥(‏ ۲۹۰) الخاكم في <المستدرك» (۲/ 0۷). 
وقال: صحیځ عل شرط مسلم وواققه الذهبي» والحدیث إسناده ضيف انظر «نصب 
الراية» للزيلمي ۳۹/۲ )٤١‏ «الدراية» لابن حجر (۲/ .)١١۷‏ «إرواء الغلبل» للالباني 
(۵/ ۲۲۱-۲۲۰ قال الإمام احد: لیس في هذا حدیتٌ بصځ؛ لکن إجاع الناس عل أنه 
لا وز بیع دين بدین, انظر دالتلخیص الییر» لابن حجر (۲۷-۲۹/۲). 

(۲) يلاحظ أن نفس هولاء العلياءبختلفون قي قبض بعض رأس الال قي مجلس والبعض بعد 
الرق» والعقد ببذه الصورة باط عند الظاهرية ووجة عند الشافعية والحتابلة جار عند 

ية وأص الوجهين عند الشاقمية والحتابلة فيا م قبشه في الجلس وياطل ما عدا 

» للسمرقندي (۹-۸/۲)» «الیداع» لکاسانی (۲۰۲/۵). «الهاٌب» للشیرازي 

۳۰۸/۱ دالغتي» لابن قدامة (6/ ۴۳۲۸( «الکافي» لابن قدامة (۲/ .)١١١‏ <الحل» 

لابن حزم ۱۱۰/40( 


in 
إلى ثلاثة آیام فیا دونبا ولو بشرطط في العقد"» واستدل على ما ذهب إليه بان‎ 
غقد للم عق معاوضةٍ لا نغرج بتاخیر قبضه بان یکون سا فأشبه ما لو‎ 
تأر القبض إلى آخر المجلس؛ وکل ما قارب الشيءَبُطی کته ولا یکون‎ 
له بذلك حكم الكالى".‎ 

والظاهر آل مفهوم التسليف في الحديث يشهد للجمهور عل صكة قوم 
من جهةٍء وعدم إقباض راس الال مع اشتراط تأجيل الم فيه يؤدّي إل بيع 
دين بدي من جه اخری» ولان الم - من جه 
بعقد الصرف» بجامع أن كأ منهم لا جوز فيه التأخير الطلق» والصرف لا يجوز 
فيه التفرُق قبل القبض» فكذلك السَلّم» آما قياس الإمام مالك ما بعد المجلس 
على آخر المجلس» فهو قياس مع ظهور الفارق» فان ؤل المجلس وآخره حكمها 
واحدٌ بخلاف ما بعده» کالصرف فإنه لا جوز التقابض فيه إلى ما بعد 
المجلس» في حينٍ ججوز تأخيره ما دام المتعاقدان في المجلس. 

٦‏ - فيه دلي مستنبطًٌ من دلالة الثم عل اشتراط آن يكون البدلان عا 


مختارات من نصوص حديثية بيا فقه الماملات الالية 


-عقدٌ معاوضة أشبة 


»0 وعند مالك أنه إا لر راس الال عن ثلاتة هام فإن كان التاخير بشر م فسد الم اتفاقا. 
وإن كان الأخير بلا شرطٍ فشولان عن مالك قول بفساد اكلم وقول بعدم قساده» وامشهور 
المععمد أل الاير فوق الثلاث بدون شرط بد العق كبا لو قلت الزيادة بغير شري 
«الدرنق» لابن القاسم /٤(‏ ۱۳۸) «للتقی» للباجي (4/ ۳۲۸), <القوائین الفقهیت» .)۲٠١(‏ 
«مواهب الليل» للحطًاب .)٠۱١/٤(‏ 

(۲) «التتقی» للباجي (8/ ۴۲۸( دالغني» لابن قدامة (۳۲۸/6).. 


ن نصوص حديثية بل فقه اللعاملات المالية ۶ 
فلا جوز إسلاف الذهب والفصة: أحها في الأ لآل 
ذلك رباء وكذلك لا جوز تسليم الطعام: بعضه في بعض على الإطلاق لأنه 
راء هذا شرط جم عليه . 

۷-الحديث لم يصح باشتراط صفة الشيء الم فيه غير أنه متمد 
من دلالة نص الحديث» لأ معرقة ابيع وزوال الجهالة عنه متوفةً عل صفة 
الشيء انلم فيه صفةٌ ميزه عن غيرهء ولأنه إن لم يكن معلوم الصفة كان من 
قبيل بيع المعدوم وهو غير جائز وهذا شرم جم عليه وسكوت الرواة عنه 
لا یدل عل عدم اشتراطه» وکل ما في الامر أنبم لم یذکروه لتعاملهم به 
فتعرٌضوا لذکر ما کانوا یعملونه". 

۸ - وقوله: دفي گیل مَعلوم»: اترا بالكيل عن الَلّم في الأعيان» 
فقد كائوا في المدينة حين قدم النبيّ 6# يمون في ثبار النخيل باعيااء 
فتهاهم عن ذلك لما فيه من الغرر» وما قد تصاب به التخيل من عاهة7. 

وبقوله: «َغلٌوم»: احتراٌ عن المجهول من اکيل والوزون لذلك يشرط 
ان یکون احد البدلین معلوم قدر اَم فی بمکیاله ومیزان الشرحیین"» إن کان 


)١(‏ «بدابة اللجتهد» لابن رشد (/١۲)ء‏ «نغفة الفقهاء» للسمرقندي (۹/۲) «البدائع» 
الکاسانی (/ ۱۸۲ و٤۲۱)‏ دالقرائین الفقهیة» لابن جر (۲۹). 

(۲) «شرح الترمذي» لابن العريي (/۹٤)ء‏ «تفسير القرطبي> (۳/ ۴۷۸)» «فشح الباري» 
لابن حجر (٤۴١ /٤(‏ «سبل السلام» للصنعاق (4۹/۲). 

(۳) «نیل الاوطار» للشوکان ۴۸۹/۹0 

0) إن تع لر تقدیره شرعًافإتە يقر رقا 


مختارات من نصوص حديثية بلا فته الماملات الات < |[ 
من المکیلات آو الموزونات”"» أو بذرعه إن کان من المذروعات) أو بقدره 
إن كان من المعدودات”» وبهذا القول أخذ جهور العلماء”» وخالف الظاهرية 
في ذلك وقالوا بعدم جواز الكلَّم تي الحيوان ولا في المذروع ولا في المعدود 
عملا بظاهر الحديث وعسكًا بأصلهم في نفي القياس. 

وعمدة الجمهور النظرٌ إلى سبب مشروعية الحكم الذي احتواء النصء 
فان يقتضي شمو حكم الكَلم فيا هو أعمٌ من الكل والوزون» لان الغرض 
الذي شرع من أجل اكلم لا يمكن تحقيقه ني حالة الاقتصار عل الحكم النصوص 
عليه» وعل هذا يكون النص ورد تنييهًا عل ما في معتاهء لذلك أ ليق اللرع 
والعدد بالكيل والوزن للجامع بيتهيا وهو عدم الجهالة بامقدار. 

وجل قوة مذهب ا لجمهور- في هذه المسألة - عملا بالقياس الشرعي» 


(۱) «شرح صحیح مسلم» للنروي (۱۱/ »)٤۲‏ «فح الباري» لابن حجر (6/ »)٤۴۰‏ «ئیل 
الأوطار» »)۴۸۹/١(‏ «إحكام الأحكام» لابن دقيق الميد (٠١١/١‏ «سبل السلا 
لللصنماني (۲/ .)٤۹‏ «المغني» لابن قدامة (/ ۴۸( «شرح السنة» للبغري ..)۱۷٤/۸(‏ 


(۲) الملروعات كالثياب والبط ونحوهاء. 

(۴) العدودات: تنقسم إلى متقارية ومتفاوتة؛ انظر تفصبلى فلك قي: «المغتي» .»)۴۲١/(‏ 
«البدائع» للکاسانی /٥(‏ ۲۰۸)» «الهذّب» للشیرازي (۴۰۱/۱).. 

() اڈعی ابن بعل الجاع على آنه إن کان فیا لا یکال ولا یوزن فلا بد فی من عدو ماویه 
«قح الباري» لابن حجر (/ ۲۴۰). «سبل السلام» للصتمان .)4٩/۲(‏ 

() «الحل» لابن حزم (۱۱۱-۱۰١/4‏ 


]ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات المالية ۶ 
ولم تسم به أحكام الشرع من شموليةٍ وتيسيٍ على العباد» ولأنه حكمٌ مساير 
لسياق النص الوارد وعدم تعاژضه مع مايدل عليه. 

في الحديث بيان أن السلف يجب أن يكون معلوما بالأمر الذي يبط 
ولا بختلف وآنه مھا کان مجه ولا بطل . 

٠١‏ -الظاهر من الحديث أن الَلّم نوع من أثواع البيوع؛ يتفن شروطا 
خاصةء وبهذا القول أخذ جهور العلاء”» وأنكر ابن حزم والقي من الحتقية 
آن يکون للم بيعًاء واعترضوا على ا لجمهور بها يل: 

-بأنٌ السمية في الديانات ليست إلا له #ة عل لسان رسول الله الل 
وقد سياه رسول الله #4 السلف أو التسليف أو الكلّم. 

- ولا للم خصاتص مغايرة للبيع تظهر عل الشكل التالي: 

أن البيع جوز بالدراهم والدنائير حالًا وفي الذكة إلى غير أجلي مسئى 

وإلی میسرق والگلم لا جوز إا إل جلي مسئى. 

۾ والبيع جوز في کل تلك م يات النص بالنهي عن بيعه» ولا يجوز 
اكلم إَاني مكيل أو موزون فقط. 

والبيع لا جوز فيا ليس عندك ٠‏ والكَلّم جوز فيا ليس عندك. 


() مال السئن» تلطا (۳/ .)۷٤۱‏ 
(۲) الاه للشافمي (۳/ .)۹٤‏ «تغة لتقهاء» للسمرقتدي (۲/ .)٤‏ دایداتع» تلکاسان (۲۰۱/۰). 
«المغني» لابن قدامة (8/ (۳۰٤‏ «تفسیر القرطبي> (۳/ 0۳۷۹ 


Ezı 

٭ والبیع لا جوز الب َا ني شيءٍ بعینه ولا جوز اكلم في شيء بعينه 
اصلا. 

لذلك اعتبر ابن حزم لته ومواققوه اَم معاملة متتل وليست ييا 

وأرجح قوي العلاء هو اعتبا اكلم نوا من أنواع البيوع» وأا اعتراض 
الظاهرية بالاستدلال بتوقيف الشارع هذه النسمية فغ ملم ٠"‏ حيث كانت 
هذه المعاملة مألوفةٌ عند آهل المدينة ومشتهرة باسم السلف أو الكلّم» وعند 
قدومه #68 إلى الدينة رها يدها باحكام وشر وم من جه وان اختلاف 
البلدان والأقطار في هذه التسمية خ5 ائيةٍ - يؤكد أن هله التسمية 
اصطلاحيةء إذ لو كانت توقيفيةً لكان الاسم واحدًا لكون واضع اللغات 
واحدًاء وعل فرض التسليم بان التسمية توقيفيةٌ من الشارع فليس 
عل أن الم ليس نوعًا من أنواع البيوع. 

هذاء ويلاحظ أن ابن حزم سى بين الوينة اكلم في قوله: العينة هي 


ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه الماملات المالية 


«الحل» لابن حزم (۱۰1-۱۰۵/4). 

(۲) راجع الاخحلاف الأصوليين في مبدااللغة أو واضع اللغة: «اليرهان» للجويني (1/ 1۷١‏ 
الست صفی» للغرالی ۴۲۲-۳۱۸/۱ دروضة الناظر» لابن قدامة .)٤-۲/۲(‏ «الحصول» 
للرازي (۱/ ۲۲۴/۱ ۲۵)» دالنخول» للغزالي (۷۰) «الإحکام» للامدي 0۹/17 
۰ دالعدة» لاي یعل (۱/ ۱۹۳-۱۹۰( <متهى السول والأمل» لابن ا لحاجب (۲۸- 


۹ شرح عضد الل ۱۹٤/۱9‏ «تقریب الوصول» لابن ری )٥(‏ ارخا 


الفحول» للشو كاي (۲). 


ك مختارات من نصوص حديئية با فقه امعاملات المالیة ۶ 
الم نسهء أو بيع السلعة إلى اجل"» وعلى فرض التسليم هذه المساواة فل 
ذلك يستلزم آن يكون السَلَم ييا لأ الهينة بيع وهي نفسه. 

آما حصا وميّزات السام وشرائطه الخاصٌة به فلا رجه من کونه 
بیغاء فقد عرف شرعَا معاملاتٌ مالي تستقل بشروط حاصو ومع ذلك تبقی 
بيعًاء مثل بيع ربويّ بجنسه» فإنه يُشترط فيه المساواة والتقابض في مجلس 
العقد» وأيشًا الأجناس غير النصوصةء ففي جريان الريا فبها شروط ولم 
تخرج هذه المعاملات عن کونجا بيغا 

١-الظاهر‏ من الحديث أ الَلَم من عقود الغرر النهيّ عنها في حديث 
آي هریرة: تی الي 8 عن بی رر وحدیث حکیم بن حزام 
امعقدم: ١لا‏ تبغ ما لیس أن عقد اكلم استثني منها ترخيمًا 
نظر الجمهور - على حلاف القيا س٠‏ 
أا في نظر الشافعي"" وابن القيّم“ ومن وافقهما فان عقد الكلّم غير مورد 


0 الل لان حزم 0۱۰1/90. 

«صحیح مسل (۱۵۷-۱۵1/۱۰). 

(۳) قم ترجه انظر:(ص .)۴١۱‏ 

(1) «قغة الفقهاء» للسمرقندي (۲/ .)٥‏ داتع المنائع»> للکاسای (/ ۲۰۱)» <ضسير الفرطي»> 
۴۷۹/۴ «مواهب الجلیل» للحطًاب (/ .)٥۱٤‏ «حاشية البنای» (۵/ ۲۰۴)» دقح 
الباري»(4/ ۲۲۸): نیل الارطار» للشو کان 0۴۸۹/۲0 <سبل السلام» للصنمانی 01۹/10 

() دالا للشاقمي (۸۳/۲). 

() اعلام الوقمین» لابن القّم (۲۰-۱۹/۲). 


5 مختارات من نصوص حديثية ب هقه العاملات ااارة ڪڪ | 
على حلاف القياس» لعدم تعداده من عقود الغرر أصااء واستدل هولاء على 
أ النهي الوارد تي حديث أبي هريرة وحديث حكيم بن حزام ظا م يتناول 
مضمون حدیث اب عباس طاق في السام أصلا با بلي: 

ان النهي مو على الأعيان دون ما كان في الذئة» بمعنى ال الم فيه 
لایصح آن یکون عینا مع إن یلزم آن یکون في الذگة. 

- ولا الناهيّ ني حديث حكيم هو تفس المر» والأمر المطلق لا يتناوله 
النهي» لاستحالة آن کون الشيء مأموڙا به ومتهيًا عنه في آن واحي لال 
النهي ضدٌ الأمر والشيء لا بدحل في غه . 

-ويقياسه على النافع في الإجارة بجامع انعدام أحد العوضين في كل منهها. 

- ویالقیاس ۔ آیقا - على الابتیاع بشمنِ مؤجل» حیٹ لا فزق بین کون 
أحد العوضين مجلا في الذكة ويين الأر» فهو دينٌ من الديون, ويد عليه 
قول تعالی: <4 آلیمک متا إ٥‏ تیشم ہتھن إکہ کل فک اسو 4 
وبمفهومه استدلً ابن عباس فا عل مشر وعية الكلّم» وهذا فاد اكلم من 
محض القياس والصلحة'. 


-وفي تقديري آل الذهب الأخير أرجح» لأنه بغش النظر عن ادأنه الساقة 
للاستدلال على صكة مذهبهم» فيؤيّده أن اكلم كان على البراءة الأصلية 


(۱) «الستصقى» للغرالي (1/ ۷۹)ء حروضة الناظر» لابن قدامة (/ ١١٠)ء‏ دملكرة الشتفيطي 
عل الروضة» (۲۱). 
() اعلام الوقمین» لابن لقم (۲۰-۱۹/۲). 


I: 
وهي استصحاب العدم الأصليء وجاء الشارع مقرًا هذه المعاملةء وذلك عند‎ 
قدوم النبيّ اة إلى المدينة مهاجراء مع تقييدها بشروط تفاديًا للمخاصمة‎ 
والتزاع» وبقيت هذه الإباحة مستمر في حين نجد أل النهي قي حديث حكيم‎ 
ابن حزام 8@ ورد بعد فترةٍ طويلة لكون هذا الصحاي من مُنمة الفت ع‎ 
وهو ما يؤگد عدم دخوله في النهي ولا يمكن الاعتراض بقاعدة: حاو‎ 
إشکام الراوي لايد ع تانر كدي الي بزويد» لا لفظ الحديث صريځ‎ 
في في ساعه من صحايآ‎ 
الظاهر من الحديث - ايشا ان الم لا بقتصر عل لفظ اكلم آو‎ ۲ 
السلف في انعقاده» وإنها ينعقد بالألفاظ التي ينعقد بها البيع مع ذكر الشروط‎ 
الخاصًة به» لأنه نوع من آنواع البيوع» وبهذا أخذ أبو حنيفة في اصح الروايتين‎ 
عنه» واحتارها أبو يوسف وعد والحتابلة» وهو وجه للشافعية» ونمك آترون‎ 
بلفظ للم أو السلف لانعقاد عقد الكَلّم» وهو روايةً عن أي حنيفة واختارها‎ 
فرء وبه أخذ الشافعية في أصح الوجهين» مستدأين بان لفظ للم أغص من‎ 
لفظ البيع» وجب اعتبار اللفظ في كل متهاء ولان الام رخصة مستا من بي‎ 
. ما ليس عند الإنسان» فإذا كر الم جا بواسطة وما عداء فهو فاس"‎ 


مختارات من نصوص حديلية ب فقه العاملات المالية # 


۱( دیب العهذیب» لابن حجر (۲۲۸/۲), دالإصابة» لابن حجر (۱/ ۴٤۹‏ دأمد الغابت. 
لان الائير 8۰/۲ 

(۲) فة النقهاء» للسمرقندي (۲/ .)١‏ «البداتع» للكاساني »)۲١١/١(‏ «الهًب» الشيرازي 
۳۰/۱ اي الحتاج» للرمل 0۱۸۸/49 <الغني» لابن قذامة (6/ ۳۰۲)» دالکانی». 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات الایة < 11 

والمختار مذهب الجمهور لأنٌ لفظ البيع إذا كان مقروتًا بشروط الكَلّم 
فقد دل عليه والعبرة بالقاصد والعاني دون الألفاظ والبانيء والقول بان اكلم 
مستتى من النهي في حديث حكيم #@ قد تقدّم بيانه» وخلاصته أن الم 
لايشمله النهي أصآود ٠‏ 

۱۳ -وفي قوله: إلى أجلي علوم ؛: فيه دلبل عل اشتراط العلم بالاجل» 
بمعنی أنه لو آسلم في شيءٍ مول بُشترط أن یکون الأجل معلوتا ومعيتا بزمن 
ن أو الشهور أو الأيام» فإن كر أجل هول مثل الحصاد والعطاء 
وقدوم الحا فلا يصح ويوئد هذا الرأيّ حديث ابن عباس وا أنه قال: 
دلا تبايعوا إلى الحصاد والدياس”"» ولا تتبايعوا إلا إلى شه معلوم ۲ 
وبہذا القول خد ابو 
وأجاز مالك واحد في رواب أخرى التاقيت بالواسم التي يقل الاحخلاف 
کالحصاد ونحوه من الأوقا التي يقع فبها الأجل معروقًا في العادة* 


بعینه» با 


والشافعي وأحد في رواية". 


= لان قدامة(۰۸/1). 

(۱) وهو ماداس قیه الحبوب بعد الحصاد [«اسان العرب» لابن متظور (۱١۴/۱‏ دالقاموس 
الحیط» للفیروزآبادي (۲/ ۲۱۷)]. 

(۲) اخرجه الشافمي في دمسنده» (۱۳۹). دالییهقي>(۹/ »)۲١‏ عبد الرراق في جنه (1/۸). 

(۳) «شرح الستة» للبغوي (۸/ ۱۷۵)» «البداتع» للکاسانی /٥(‏ ۲۱۲)» <الهدٌب» للشیرازي 
۴۰۹/۱ «الغتي» لابن قدامة (۹/ ۴۲۲). <الکانی» لابن قدامة(11۴/۲). 

() «بداية الجتهد» لابن رشد ۲۰۴/۲ »)۲۰٤‏ <اللتقی» للباجي (6/ ۲۹۸( دالقوائين 
الفقهية> (۲۹۰)» «مواهب ا ملیل> لحملاب (۵۲۸/6۔-0۲۹). 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فته امعاملات الالية : 
وحجة هؤلاء ال هذه اة المضروية تعلق بوقث من الزمن يعرف عادةً ولا 
تتفاوت فيه تفاوتًا كثيرًاء فأاشبه ما إذا قال إلى رآس الئةء ويؤيّد هذا المذهب 
حدیٹ عبد اھ بن عرو ڈ: دآ ایی ھت آم ان ناري الیل إل 
روج اَصدّق. ورجهه: ان النبيّ # جعل خروج الصدق أجل 
وهو موسمٌ معلومٌ ولیس له يوم معلوم» فدلٌ ذلك على جواز التاجيل لوق 
من الزمن يعرف في العادة. 

والمختار مذهب مالك لن العمل بالدليلين أزلى لإمكانية التوفيق وانتغاء 
التعارض» لان الاختلاف في هذه الأجال يس والغرر اليسير معفٌ عنه في 
الشرع٠‏ فأشبه احتلاف الشهور من بل الزيادة والتقصان» ومفهوم حديث 
الباب بجمل على الاختلاف الكثير. 

۱٤‏ -فیه دلبل عل أن اللَّم جوز فیا یكون منقطمًا في الحال» إذا خُدّد 
له أجل يوجد فيه غالباء فينقطع قبل جل الأجل ثم يوجد عنده» وذلك لال 
التمر اسم لطب واليابس في قول أكثر أهل العلم» وعئد بعض آهل اللغة 
اسم للرطب خاصةً7. 


ومعلوم أن الطب لا توجد في وق معلوم من النة بل معدومةً في 


(۱) آذ الصدقات [«سان العرب» لابن منظور (۲/ .)٤۲۲‏ <القاموس الحيط» (۴/ .])۲١۴‏ 
() رجه الببهقي (/۴۸۸)» «سئن الدارقطني»> (1۹/۳).. 
(۴) وعلل هذا ورد التي عن بيع التمر بالتمرء والتهي مول عل بيع الرطب باليابس. 


8 مختارات من نصوص حديثية ا فته الماملات ازاب کک | 


أكثر آيام السنةء وبهذا القول آخذ مالك والشافعيٌ وأحد والظاهرية". 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بأنه لا جوز الكلّم قيا ينقطع 


حدیت این عباس ظا قال ی 
آذ بُؤگل ت خی بورد وحدیٹ ابن عمر ع قال: تھی عن بی 
انَل حى بَصْلَحَ»» ووجة دلالة الحديثين النهيّ عن اكلم في النخل قبل 
RS RT‏ 
من جوز أن يكون علد لشم فيه لوت الم إليه» فيحل اين قلا 
یوجده فاعتبر وجوده فيه کالمحل. 

والأؤل لمك بالحديث في اواز وهو مذحب الجمهور_ لان ديقي 
ابن عباس وابن عمر ظااك يمكن لهم عل بيع الأعيان» أو على الم الحا 
كبا عند الشافعية أو على السَلَم إذا قرب أجلّه كا عند المالكية". 

أا الدليل العقلي فهو أمرٌ موهو» ولا سبيل إلى جمل الموهوم كالحفّق» 


(۱) «ممام السنن» لماي (۳/ ١۷)ء‏ «شرح الستة» للبغوي (۸/ .)۷١‏ دشح الباري» لابن 
حجر »)٤۳۱/4(‏ «نیل الاوطار» لشوکای (۴۹۲/۲). «التضی» للباجي (۴۰۰/4). 
«المغتي» لابن قدامة (/ ۳۲۹( <المحل> لابن حزم (4/ (۱1٤‏ 

(۲) المراجع السابقة تة الفقهاء» للسمرقندي (۴/ .)١١‏ <البدائع> للكاساني .)۴١١/١(‏ 

(۳) رجه البخاري (٤۳۲/٤0‏ 

() رجه البخاري 6۳۲/0). 

.)۴۹۴ /۸( «نیل الأ وطار» للشو کانی‎ »)٤۳۴ /6( «ضح الباري» لابن حجر‎ )٥( 


ك مختارات من نصوص حديثية بل فته امعاملات الالية : 
لان ذلك يودي إلى إبطال العقود كلّها؟. 

٠١‏ وني قوله: دإ أجلي علوم» فيه أيشا دلبل على اعتبار الأجل 
في الم ومنع الم الحالّء وحذه السالة عرض ها في مواقف العلهاء من 
هذا الحديث. 


سادمنا: مواقف العلماء من الحديث؛ 

افق العلهاء على جواز اكلم امول إلى أجلي علوم ون الاج بب أن 
یکون معلوما في ابمحملة غ أنبم بختلفون في الم الحا على مذهيين: 

اد مذاهب العلماء: 

المذهب الأؤل: 

ذهب أبو حئيفة ومالك وأحمد والأوزاعي والظاهرية إلى إشتراط تأجيل 
لشم فی بممنی عدم صگ الثم اا۵ 


(۱) «شرح ابن العري للترمي» (1/ ,)٥ ۰-٤۹‏ «امغني» لابن قدامة (/۴۲۹). 

(۲) «شرح النووي لصحيح مسلم» »)٤١ /١١(‏ «المغني» لابن قدامة /۴۲۲) «تفسير 
القرطبي» (۳/ 0۴۸۱ 

۲۴ اقاي مايص اكلم فيه حاأا ني النكة جا لال ممناء ممنى اكلم وان الاتراق في اللفظ . 

(4) يلاع ان القائلين باشتراط التاجيل لصكة الم اخحلفرا في تحديد الأجل» فحده بعض 
الأحناف بنصف بوم فم فوقه؛ ويثلاتة يام تيا فوقهاء وهو قول الأوزاعي والمشهور عند 
الأحناف الحليد بشهر فا فوته دة الفقهاء» للسم ردي (۲/ »)٠١‏ «الدائع» لنكاساني 
(۵/ ۲۱۴)ء<الغني» لابن قدامة /٤(‏ ۳۲۴۳)» وعو ما عليه مذهب أده حيث لدد الأجل» 


5 مختارات من نصوص حديثية ب فقه العاملات ازات کڪ | 

المذهب الثاني: 

ذهب الشافعي" وبعض الالكية” إلى صكة الم الحا وعدم اشتراط 
تاجیل الَلّم فيه وبه قال ابو ثور واین النذر. 

وستتع رض لادة المذهين أو 
انیاء على ما باي: 

ب. أدلة المذهبين السابقين. 

أدلّة مهب الجمهور: 

استدل جهور العلياء على عدم صكة للم الحا بالكتاب والس والأئر 
والقياس والمعقول: 

اا بالکتاب: فبقوله تعال: اب آلرمے متا 5 دوم ترک کک 
کک کسغ شی € بر 


وییان سبب الخلاف 


بشهړ آر ما قاریه» دائغتي» لابن قدامة (6/ ۴۲۴). دالکافی» لابن قدامة (۱۱۴/۲). 
«العلة» لبهاء الدين القدمي .)۲۳١(‏ آنا مالك ققد حدده بيا ترتفع فيه الأسواق رتخفض 
وحلده يعض الالكية بخمة عشر يوتا في فوقهاء وذهب آتمرون إل عدم الدحديد» جاعلين 
المرجع عرف کل بل عل حدی «التتقی»> للباجي /٤(‏ ۲۹۸-۲۹۷)» «تفسير القرطي» 
TA‏ 

(۱) «الام» للشافمي (۴/ ۹٩‏ -۹۷). «الهذب» للشيرازي ۴١۷/۱‏ «ناية الحتاج» للرملي 
04/9 

() ذكر القرطبي بان الذي أجيز من لسم الحا عند الالكية هو ما تختلف فيه البلدان من 
الأسعار ئا البلد الواحد فيمتتع لن سعره واحدٌ «تفسير القرطي> (۴/ ..)۴۸٠‏ 


]ك مختارات من نصوص حديثية ب3 فقه العاملات المالية ۶ 

وجه الدلالة: ان الآية اگدت بیاتا حم الم آنه بن إلى أجلي مسئى» 
وهي إشارة صريجة إلى عدم صكة الكلّم ا لحال. 

۔ائابالس:فبحدیٹ الباب عند قول 488:« آجل تغأوع؛ 

ووجه دلالة الحديث: :اذ التي ه8 لا قر اكلم قيّده بشروط» ومن 
بينها الكل والوزن والأجلء فإذا كان اكلم لا يصح عند انتغاء الكيل والوزن 
فلا يصح عند انتفاء الأجل إذ لا قائ بالقصل. 

- ومن جه أحرىء» فإنٌ الأمر المجرّد عن القرائن بفيد الوجو. 
صدر منه 4# ما يفيد الوجوبية عند أمره بالأجلء وهذا تيال 
لسگةالفم. 

۔ اما بالاثر: فبا احرجه عبد الررٌاق في «الصسف» من حدیث ابن 
6# أنه قال: « لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجا. 

وبا رجه عبد الررٌاق- يشا من حديث أي سمي الخدري @@ قال: 
١‏ السلَم با بوم به السعر راء ولکن شلف في کیل معلوم إل أجل معلوم»". 

- ما بالقياس: فقد ألحقوا تأاجيل الكَلّم بالتاجيل في الكتابة بجامع 
الفرق في الأجلء وكا كان الأجل في الكتابة شرطًا رففًا بالرقيق ألحق به 


اشتراطه 


(۱) «شرح الستة» للبغوي (۸/١۱۷)ء‏ «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق )٠١١/۴(‏ «نيل 
الاو طار»> للشو کانی (۹/ ۳۸۹). <الغني> لابن قدامة (6/ ۴۲۱). 

(۲) آخرجه عبد الرراق في دالمتف» .)٩/۸(‏ 

(۴) اڅرجه عبد ال راق في دال »> (۷/۸). 


5 مختارات من نصوص حديثية ا فقه العاملات ازات ڪڪ | 
التاجيل في الكَلّم من هذه الناحية". 

وتا من امقول فقد استدأٌوا با يلي: 

بان اكلم أييح رخصة للرفق» ولا حصل الرفق إلا بالأجل» فإذا اتف 
الأجل انتفى الرفق» وإذا انتفى الرقق اتتفى سبب مشروعية الكَلّم فلا يصح ". 

بال الحلول برج الم عن اسمه ومسا ذلك لائ سی سیا وسلا 
لتقديم أحد البدلين في مجلس العقد وتأجيل الأتمر» وآمًا مسياه فهو ما تقر أعلاء 
من أن الشارع رخص فيه للحاجة الداعية إليه» آما مع وجوده حالًا فتتضي 
الحاجة إلى اللّم فلا يجوز" . 

بان عدم الاجل یلزم منه آن یکون با للمعدوم ول برص فيه إلا في 
اكلم ولا فزق بينه ويين البيع إلا الاجل. 

أدلّة مهب الشافعية: 

استدلٌ هؤلاء بالستة والقياس: 

اتا بالسة فاستداوا با يلي: 

بها أحرجه الببهقي وغيره من حديث عائشة خا عا قالت؛ «اشترّى 


)١(‏ «الغني» لابن قدامة .)۴۲١/4(‏ «نيل الأرطار» للشركان /١(‏ ۴۸۹) «قح الباري» 
EFE/D‏ 

«الغني» لابن قدامة۴۲۱/10). 

(۴) تفس المرجع السابق. 

(4) «نیل الارطار» للشوکان (۸/ ۳۹۰). 


رشو اھ 88 ڙورا" ين آعرَاي بوني ر عَجْوَءٍ"» فطلب ر زول اله 
فلم بذ ازل رول اھ ھھ إل را 
کیک ار ع وخر دة دقل قا إل اتن مَل رور ِن ملا 
راي يوست گنر عجوو لم اونا وة ایل دی 
اا و و 


- ويها أحرجه البيهقي - أيشًا - من حديث طارق بن عبدالله اللحاري 
الطويل وفيه؛ فبينا نحن قعود إذ أثانا رجلّ فسلّم علينا فقال: تييعوني احمل 
قلنا: نعم فقال: بکم ؟ فقانا: بکذا وکذا صاعًا من تمر قال: قد أذ فذهب 


(۱) هي الثاقة المجزورة يقع على الذكر والأئشى» وهو يؤت لا اللفظة مزع دلسان العرب» 
لابن منظور (۱/ ۲۵۲). «القاموس الحیط» فی وزآبادي (۴۸۹/۱). 

(۲) العجوة غربٌ من أجود التمر بامدينة ونخلنها سى ليك [<الفاتق في غريب الحديث» 
لابن عمر الزخشري (۲/ ۴۹)» «الصحاح» للجوهري (۹/۲٠۲)؛‏ «لسان العمرب» 
لابن متظور(۲/ 10۷۰1 

(۳) «مسند آحد» (۲۹۸/۲)» دالسئن الکیری» للییهقي (۲۰/۹)» واخرجه ابن حزم في 
«المحل» وصکحه (۹/ (١١-١١١‏ وصكحه الالباي- أيشا في «سلسلة الاحاديث 
المحیحت ۹۲/۱/70 

(4) «بداية الجحهده لابن رشد (۲۰۳/۲). دالحل» لابن حزم ۱۱۲-۱۱۱/9). 


مختارات من توص حدیایة فته الماماات لار n‏ 


به حٌى تواری في حیطان کان العش آنانا رجل فقال: آنا رشو 
رول اھ کا ویمرم ان تاوا ین ذا ار نی تفجو وتار 
ئی تزه صي 

وجه دلالة الحديث أنه يفيد - كسابقه - جوار الكَلّم حاًا في الذكة إلى 
غير جل وفعله الگ یدل على ابوا ". 

-آما استدلاهم بالقياس فمل في الوجهين الا 


٠‏ الوجه الأؤل: قياس الَلّم الخال عل اكلم لجل بطريق الأرلىء وذلك 
آنه إذا جاز بی موصوفی إلى أجلي فيه حالّا اجو ومن الغرر والخطر أبعد 
وهو مجامع له في آنه مضمودٌ له على بائعه بصفۇ^. 

٠‏ الوجه الثاني: قياس الكَلّم الحا على بيع الأعيانء بجامع أن كلا منهها 
عقدٌ معاوضةٍ؛ وإذا كان بيع الأعيان جوز حاًا فان اكلم بُلحق به" . 


(۱) «الستن الکېری» للییهقي ۲۱/۲( وأخحرجه ابن حزم في دالحل»> وهه (۱۱۴-۱۱۲/۹). 

() «المحل» لابن حزم (۹/ ۱۱۲ - ۱۱۳) وقد بوب اليبهقي څادین الحدیئین: باب جواز 
للم الحا قاله عطاء بن آي رباع (۲۰/۱). 

(۴) الا للشافمي (۳/ .)۹١‏ الهلّب» للشیرازي (۱/ (۴۰٤‏ نها الحاج» تارمل ۱۹۰/69 
«شرح مسلم» للتووي »)٤١ /١(‏ «شرح الستة» للبغوي (۸/١۱۷)ء‏ «بداية الجخهد» 
لابن رشد (۲/ ۲۰۴)» «الغتي» لابن قدامة (8/ ۳۲۱ «فتح الباري» لابن حجر 4۳/0). 
«نبل الارطار» للش رکا 0۴۸۹/۲0 

() «بداتع الصنائع» للکاسانی (۵/ ۲۱۲). «الغتي» لابن قدامة (۲/ ۴۲۱). «التقى» للباجي 
TY/D‏ 


۰[ سک سنتارات من نصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


ج مناقشة الأدلة السابقة: 
نبدئ بمناقشة دة الجمهور ألا ثم نعقب مناقشة أدلَة الشافعية 
وموافقیهم ٹاتیا. 


أولا؛ مناقشة دة الجمهور؛ 

-عمدة الجمهور النقلية هو ذكر الأجل كشرطٍ لصكة الكَلَم المأخوذ من 
آبة الین وحديث ابن عباس ناء وهو استدلال معتر بان امراد من الأجل 
العلوم هو العلم بالأجل لا الأجل نفه» فيكون معتاه إن كان السلم باجلي 
فليكن الأجل معلوماء كما أن الكبل والوزن المذكورين في ا حدیث ليسا بشرط 
لانه لو کان على وجه الشرط با جاز الكَلَم إلا ني المكيل أو الموزونء وقد 
تقذّم جوازه في المذروعات والمعدودات وغيرهماء وع هذا قذكرٌ الكل معلومًا 
والوزن معلوما لا يدل عل الاشتراط كل ما في الأمر أن الحديث يفيد أ من 
آسلم في مکیلی فلیکن کیا معلومًاء او تي موزون فلیکن وزتًا معلوماء ومن 
هنا ْم أن اراد من الحدیث أن من آسلم فیا یکال آو یوزن جب علیہ بیان 
الكيل أو الوزن وكذا الأجل". 

وأئا الآثار اموقوفة فلیست حجَة في ذاتہاء ولا دلالةً فیها عل عدم جواز 
الكلّم الحا بل هي خارجة عن على التزاع» لتعأقها بالتاقيت إلى الحصاد 


(۱) «شرح النووي» للم »)٤١/۱۱(‏ «شرح عمدة الاحکام» لابن دقیق »)۱١۹/۲(‏ شرح 
السة» للبغوي (۸/ »)۷١‏ دح الباري» لابن حجر (/ .)٠۴١‏ «ثيل الأرطار> للشر كاي 
TAIN‏ 


مختارات من نصوص حديثية با فته الماملات لارا < ]1 
والعطاءء ومراد إبجاب الأجل فبها هو العلمٌ بالأجل عل ما تقذّم بيانه. 

-وأئا القياس عل الكتابة فهو قياس مع ظهور الفارق لان تمن الناجيل 
في الكتابة لانتفاء قدرة الرقيق غالبًاء وا لحلول يناني ذلك . 

- ودليلهم العقلي غير متتهضيء لان الحلول لا جرج اكلم عن اسمه 
ومستاه لن اشام فيه موصوف في ذئة للم إليه حم للم والحال أعجل 
من المؤجُل» ولا يم التسليم بخروجه عن مسًاه - وهو الرفق اللقترن بالتأجيل - 
لان إطلاق اكلم من قيد التاجيل له فائدته في جواز العقد مع غيبة البيع حيث 
يرتفق البائع بعدم فوات الصفقة عليه» ويرتفق المشتري بحصول الأمن من فسخ 
العقد في حالة تلف السلعة أو ظهور عيب فبهاء لان العقد تعلق بالذئة» وما 
ثبت بالذئة يلزم العاقد بهء ويلك يتحفّق المقتضي للحكم في الكَلّم الحا 
وهو الرفق بالئاس. 

انيا: مناقشة أدلّة الشافعية: 

اعترض الجمهور عل الأدة النقلية والعقلية التي أوردها الشافعية 
وستتناول اعتراضهم على الدليل النقلي أولّاء ثمٌ على الدليل العقلي ثانا مع 
مناقشة هذه الاعتراضات. 

١‏ -يظهر الاعتراض على الدليل التقي فيا بلي: 

-بخصوص حديث غائشة ظه فقد اعترض عليه ابن حزم بها وجهه: 


(۱) «نهاية اللحعاج» للرملي (6/ )١۹١‏ «فتح الباري» لابن حجر (6/ »)4۴١‏ «ئيل الأرطار» 
للشوکانی (۳۸۹/۲). 


۶ مختارات من نتصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية‎ I: 

آنه لا حكة فيه على جواز بيع اكلم الحالّء لان البيع الذي آجراء الي 
مع الأعرابيٌ غير تامٌ لعدم مقارقتهما مجلس العقد» فجاء به رسول الله 
8# إل منزله فلم يده فلا لم يفهم عنه الأعرايٍ استقرض من آم حكيي» 
فصح أنه 8# حيتنز أمفى معه المقة المحدودء وتمٌ الييع بحضور الثمن 
وقبض الأعرايٌ» فكان هذا بیع حاضي بحاضي ولیس بیع صلم . 

- ظاهر ابر آنه حجةٌ على الحئفية والمالكية لانم يرون البيح يعم قبل 
التفق"» أئا اعتراض ابن حزم فمخالفٌ لنص الروايةء وتاويها بهذا الشكل 
لا تععمله» لان الحديث صرب في أن الي 0ك بعث الأعراي مع الرسول 


رسولًا ياي ياخدذه» فقال للاعراي: «العَلِقُ ممه حَنّى بويك »» وهذا ال 
ظاهر في أن الأعرايٌ قد فارق مجلس العقد والتمرٌ غير حاضر» وعلى هذا 
يضح أن الذّين كان في ذئة الرسول 6# من وقت الفارقة من مجلس العقد 
إلى وقت القبض. 

-وقّل اعتراض ابن حزم عل حدیث طارق بن عبد اله الحاري 8 
بان لا حا هم فيه من جهتين: 

-ابجهة الأولی: أنه لیس قبه دلي على أن الذي اشتری المحم هو رسول اله 
4# ولا أنه علم بصفقة ابتياعهء والأظهر أن غيره كان البتاع» بدليل قول 


() اللحل» لاین حرم ۱۱۲/0). 
(۲) راجع مسالة تفي خيار الجاسء انظر: (ص (1١١‏ 
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طارتی بانه ری رسول الله 4# مرّتین» فلو کان ا هو الذي ابتاع الجمل‎ 
لکان قد رآه ثلاث مرات وهذا خلاف ابر قصځ أنه کان غ‎ 
في عمل غیره.‎ 

- الجهة الثانية: على فرض التسليم أن الشتريّ هو اني لاء وعلم 
الأمر ولم ينكره» لكان حديث ابن عباس طاق بإبجاب الأجل زائدًا عليه 
زيادة لزم إضافتها إليه ولا بحن تركها". 

وعندي أنٌ اعتراض ابن حزم قير قويّ: إذ لا يمكن النذرع بعدم الدليل 
على أن الرسول 84# كان أحد العاقدين ولا عَلم بالبيع؛ فهذا تشكيكٌ يندفع 
بصراحة النص في آنه #88 بعث إليهم بالتمر وأمرهم أن يأكلوا من هذا التمر 
حتی یشبعوا؛ ویکتالوا حتی یستوفواء وقد استودًوا من ثمن احمل الذي کان 
موصونًا ني ذه ®8. 

وع فرض التسليم بان النبيّ هلك ليس هو الذي اشترى الجمل ولا 
علم بصفة ابتياعه فإ عمل غيره أضيف إلى زمانه 6# ووقع في عهده 
وعيطه» وستبعد في العادة آن یخفی عليه فهو کإقراره"» وإقراژه حڈ إذ 
لو كانت هذه المعاملة منهيًا عنها لبه الوحي على ذلك. 


مختارات من نصوص حديثية بلا فقه الماملات الالية 
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() «الحل» لابن حزم (۱۱۳/۹). 

)١(‏ «الستصفى» للغزالي(1/ )۱۴١‏ حروضة التاظر» لابن قدامة(١/ »)۲6١‏ «إحكام الفصول» 
للباجي )۴۳٠۸(‏ «المختصر» لابن الام (۸۹). «تقريب الوصول» لابن ري .)٩١(‏ 
«<مفتاح الوصول» للشريف التلمساني .)٨۹١(‏ «إرشاد الفحول» للش وكا (). 


ك مختارات من نصوص حديثية ب3 فقه العاملات المالية ۶ 

- وحدیث ابن عباس یإیاب الأجل زائدًا عليه فلا دلالةً مذه الزيادة 
في اشتراط الأجل إيما تقدّم من أن امراد هو العلم بالأجل لا تقس الأجل. 

۲ بظهر الاعتراض عل الدليل العقلي فسا يلي: 

في أن الاستدلال بالقياس عل اكلم الول معترش عل صحته من 
ناحیتین: 

-الناحية الأولى: أل القتضي للحكم بصكة اكلم امو جل ليس هو البعد 
عن الغرر والخطر كما أورده الشافعي» بل هو الرفق المصحوب بالتأجيلء ولذلك 
يتعلر القياس, بالنظر إلى ان القتضي للحكم في الأصل غير موجوو في الع . 

-الناحية الثائية: وهي ما ذكرها الصنعان بها نصّه: «إلحاق الال بالو جل 
قياش على ما خالف القیاس؛ لان اكلم خالف القاس إذ هو بيع معدو 


وعقدٌ غر 
- والناحية الأولى قد قربا وحاصل ا جواب أن الرفق كا هو 
ابت في اللّم امو جل فثابتٌ - ايشا -بالگلم الحال. 


- وأما الناحية الثائية فلا يعم التسليم بدعوى ثبوت الكَلّم عل حلاف 
القياس» بل هو من عض القياس والمصلحة» على نحو ما ياه قري . 
في الاستدلال بالقياس على بيوع الأعيان» وعنّل اعتراضهم في أل بيرع 


(۱) سبل السلام» للمشعای (۹/۲). 
انظر:(ص ۲۹۰). 


Ku 
الأعيان رذ عل خلاف الأصل بخلاف الكَلّم وما فارق بيه إا الأجل.‎ 

- والجواب أن الَلَّم ثبت على وفق القياس ومحض المصلحة على وفق 
ما تقدّم» كما يكفي مقصد اكلم وصیغته في التفریق بینها. 

د۔ سبب اختلاف العلماء: 

برجع سبب اختلاف العلهاء في نظري إلى المسائل التالية: 

-هل موب عقود المعاوضات التسوية يبن الشمن والمبيع أو التفريق 
بینها ۴ . 

-هل الأمر في الحديث يتضكن شرط الأجل نفسه آم العلم بالأجل ؟ 

-هل الم الحا وار على خلاف القياس والقتضي للحكم» آم آنه عل 
وفق القياس والقتضي للحكم ؟ 

- فمن رأى أن موجَّب عقود ا معاوضات هو التفرقة يبن الثمن واليي ع 


ة مختارات من نصوص حديثية ب ققه الماملات المالية 


(۱) «تفریج الفروع على الاصول» للزنجان ۱۹۹-۱۹۷( 

(۲) يعبر الاحناف أن البيع والتمن من الأاساء المباية الواقعة على معان تلفي فالييع في 
الغالب مايتمإن بالتعيين؛ والشمن في الغالب ما لا يتين بالعمين» خلاًاللشافعي وزفر. 
وبناء عليه فرق الأحناف يبن الي الذي هو ركن العقد ويي الدمن الذي هو حكم العقد 
وموجبه» وترّب عل هذه التفرقة أن الواجب في الأصل هو تميين امعقود عليه ليكون قادرا 
عل تسلیمه» فان ار یکن قادرا على تسلیمه مع تعییته فلا جوز بیعه» کالآبق ونحوه فلم 
بذلك أن ابيع من غير تميين الييع أو عدم القدرة عل التسليم مثوعء وإنا اجيز في السام 
من غير تعيون الييع رخصة من أجل القاليس والمُجّز عن التسليم لعسرته وعوض الأجل 
قوم القدرة على التحصيل مقام القدرة على التسليم حقيقة» وا لمعن لابجب تمييته حى يقام« 


]ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات المالية ۶ 
لال الثمن هو حكم العقد وموجَبهء وليس دالا في حقيقته» بخلاف المييع 
الذي هو ركن المقد وعل إضافة الصيغة إليه لاستحالة وجود العقد بدوئه 
ورآى أل العنيّ بالحديث هو الأجل تفه مع العلم بتحديده» ورأى آل الكلّم 
الحا وارد على خلاف القياس والمقتضي للحكم - الذي هو الرفق المقترن 
بالتاجیل -قال: بعدم جواز الَلم الحال. 

- ومن رأى أنٌ موجَب عقود المعاوضات هو التسوية بين الثمن والبيع 
اتا“ ووصقًا“ وحك” لاستواء العاقدين في مناط استحقاق النظر لها 
ووجوب رفع الضرر عنهماء باعتبار أن شرعية العقد لصلحتههاء ورآى آل 
الأمر تي الحديث يتضكن شرط العلم بالأجل دون الأجل نفسهء ورآى أن الم 
الحا وارد عل وفق القياس وامقتفي للحكم قال؛ بجواز اكلم ا حالّ. 

هد الرجیح. 

والمختار القول بجواز الم الالء لعدم ورود دلبلى يدل عل اعتبار 
وجوب الأجل» وعل ذلك فلا يلزم التعبد بحكم بدون معرفة دليله» فإذا اثثفى 
هذا الاعتبار انتفى معه الع» ولأنً البادلات التجارية الحاضرة مبنة على السرعة 


= الأجل مقام التمين ولا تدخله رخص لان علمه أملّ وليس يعاري للعلر «تيين 
الحقاتق» للزیلمي .)۱۱١/4(‏ 

(۱) آي: ایکون کل واحومنهامالا. 

() آي: ان یکون کل متها جاترًاني کونه حالا وولا ودیتا متا 

(۴) آي:اذیکون کل واحد متها رکا مقصوایالمقد. 


5 < مختارات من نصوص حديثية 4 فقه امماملات الا‎ ٤ 
والاتنان» وجاريةً على صفة اتلم ا حال وذلك بتحويل الثمن مع طلب‎ 
إرسال السلعة عة مقدارا وصفةء ولا يخفى  تکلیفهم بالتاجیل إل شهر أو‎ 
دونه آو إلى تغيير الأسواق أو بالشراء بعد رؤية العين البيعة عا جدث حرجا‎ 
سرا عل طاثفة كبيرةٍ من الناس» والحرج مدفوع بنص الشرع؛ ولذلك‎ 
القول بجواز الكَلّم الحالء وهو ما ذهبت إليه الشافعية وبعض المالكية‎ 
تيمية"" والشوكاني" وغيرهما من المحقٌقین.‎ 


وهو من اختیارات ابن 


o0 


(۱) «الاختيارات الققهية» لابن تيمية .)۱۴١(‏ 
(۳) «نیل الاوطار» للشوکانی (۸/ 0۳۹۰ 


1 مختارات من نوص حدیٹیة لا فته الماملات الا |17 

-الرهن لغةٌ له معتيان: 

-احدهما الثبوت والدوام» يقال ماءٌ راهن أي ثابتٌ راكد ونعمة راه 
آي ثاب ودائمة. 

۔ والفانی: الحبس واللزوم قال تعای: 3 تی باکت رو( سن 
آي عبوسة بكسبها وعملهاء 

والمعنيان متداخلان لان في الحيس معنى الدوام والتبوت» ك أل العنى 
الشرعي مراعًى من المعنى اللغوي» لبقاء الرهن واستقراره عند المرتهن. 

ويّطلتى ار الرهن لغةً عل الشيء المرهون» وهو ما جُمل وثيقة المدين 
من باب تسمية الفعول بالصدر. 

-والرهن اصطلاځا: هو عقد وثيقٍ بهالل» أو هو جعل عي اقيم مال 
في نظر الشرع وثبقة بدينٍ» بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين 
أو جعل مالٍ توثقة دين بُستوف منه ومن ثمنه إن تعذّر الاستيفاء من ذئة الغريم. 


والرهن مشروع بالكتاب والسكة والإجاع: 
۔ اا الکتاب: فبقولہ تعای: کن کہ عل صر کم تیہشوا کی رمو 
ق € ابره ۸۳ 


- اا بالسة: فاحاديتٌ كتير نقتصر على حديث عائة ظاة: أن 
رشو الله ۵ اشکری من بودي اما رَه ڪا ِن یی . 


(۱) تقدم تخرییه انظر: (ص .)۱۹٤‏ 


کک منتارات من نصوص حديئية ا فقه العاملات الال : 
-وقد جع العلاء في الجملة على جوازه ولم ختلف في مشروعیته آحدّه 
ون اختلفوا في بعض مسائله وتفاصیله. 


O 


8 مختارات من نسوس حدیشة فته اشاملات ااا < |176 


الحديث الأؤل 
في الانتفاع بالرهن 


أؤلا: نص الحديث: 
عن ای هبر @ قا: ا رشو اھ 8۵: ١ار‏ بزب بتققی را 
گا مزھوئاء وکن ال رب تق إا گان زخو وَل الي يرگب 


فرب الَقَقَة»» رواه البخاري. 


ثانيا: ترجمة راوي الحديث: 
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تقدّمت ترجة راوي الحديث' 
ثالثا: غريب الحديث. 
- <الظهر»: يعني الدابةء وهو من إطلاق اإزء وإرادة الكلّ» من قبيل 


المجازالمرسل. 
«لبن الدَرّه: مصدر بمعثى اسم الفاعل أي لبن الشاة الدَارة. ويجتمل 


(۱) «صحیح البخاري» (ه/ ۱۴۴( «سئن آي داوده (۴/ ۷۹۵)» «سنن الترمذي» (/۱۰).. 
سنن ابن ماجه» ۸۱/۲0 
(۲) انظر: (ص ٦٥‏ )من هقاالکتاب. 


| ك مختارات من نصوص حديثية ب فقه المعاملات الالية ۶ 
آن یکون بمعثى اسم القعول» ويكون المعتى اللبن اذرور» وهو من إضافة 
الشيء إلى نفسه كقوله تعاى: ب لير ©( ادا 

-جلة «الَربزگب ... لن ليرب :٠...‏ جلا خبرية في معفى 


الإنشاء مشل قوله تعالی: < لیلد ری اوی حول يقن € ابره 1۲۳ 


رابغا: العنى الإجمالي للحديث» 

أجاز الشارع الرهنَ للاستيثاق وضبان الدين» لكوئه من الوثائق التي 
يحصل بها الاستيفاء ويُؤتن به غدر الّدين» ومجصل به الاطمئنان للدائن من 
مينه» ولا يتم التو عل الوجه الصحيح والأكمل إلا بعد حيازة الرهن 
لدى المرتہن وقبضه إاه. 

وقد يكون نوع الرهن الذي تمٌ قبضه دة أو بهيمة مثل الإبل والخيل 
والبقر والغنم» تحتاج إلى علفي وصيائةٍ وإنفاتي يتو المرعهن أمرها بسدٌ هذه 
الحاجة. 

ولا كان الشارع يسعى لتحقيق مصبلحة المرتهن والراهن» ومراعاة 
للعدل بين الطرفين» جمل الشارع للمرتبن حن الاتفاع بالرهن نظي الثفقة 
المقدّمةء فبمقدارها يشفع» فيركب ما كان معدا للركوب والحمل ونحو ذلكء 
ويشرب بقدر النفقة ما كان معدا لذلك من ألبان البهائ» ففي ذلك جع بين 
مصلحتین» وتوفی حقّین. 


8 مختارات من نصوص حديثية ا فته الماملات ازات کک | 


خامسا: الفواند والأحكام المستنبطة من الحديث: 

تظهر الفوائد والأحكام من هذا الحديث قيا يلي: 

١‏ - فيه دلیلٌ على جواز الرهن مع ثبوته في القرآن الكريم. 

۲ فيه دلي عل أن منافع الرهن لا تعطلء لان تعطيلها تضييح للهال 
وإهدار له وقد نى النبيّ 2 عن إضاعة الال" . 

٣‏ فيه دلي عل صكة الرهن في الحضرء وهو قول الجمهورء خلاقا 
ليما تقل عن مجاهي والضكاك من أن الرهن حاص بالسفر دون الحضر لتقييد 
الآيةء وعليه مذهب الظاهرية". 

والصحيح مذهب الجمهورء لن الكلام - وإن خرج مغرج الشرط - 
فالمراد به غالب الأحوال ولا مفهوم للتقييد بالسفر في الاية لدلالة الأحاديث 
على مشروعية الرهن؛ متها حديث عائشة ظ#: أن رول اله اشترى ين 
بودي طََاما َة وزمًا ِن حَيد»» وعلى تقدير حجْية مفهوم الشرط 
فمنطوق حديث الباب يعارضه وهو اؤ منه ولانً السفر َة فد الكاتب 


(۱) جمل الشافعية كل الاتاع بالرهن لراهن» بشرط أن لا يرب عليه تفص المرهون ولوا 
الفاعل في احديث عل الراهن غلاا للجمهور» «شرح السةء للبغري (۸/ ۱۸۴). «الهأب» 
للشیرازي (۱/ ۴۳۱۸)ء «البدائع» للکاسانی (۹/ (١٤١‏ «الغني» لابن قدامة (£۲۷). 

) والظاهرية- وإذ يدوا خصوصية الرهن بالسفر- فليس من باب الأخذ بمفهوم الشرط 
انبم ينكرون جيع القاهيم [<الإاحكام» لابن حزم (۴/۷)] وإنا الاصل- عندهم في 
العقود النع إلا ما أجازه الدلبلء وقد ورد الدليل خاطًابالسفر وييقى غيره عل اللع. 


]ك مختارات من نصوص حديثية بل فقه العاملات المالية ۶ 
والشاهد فيحتاج إلى الرهن في ذلك الظرف غالبّاء ولأنا وثيقةٌ تجوز في السفر 
فجازت في الحضر كالضان. 

٤‏ -الحدیث بظاهره بحتمل أن یکون الفاعل في قوله: «برکب» ویشرب» 
هو الراهن مالك الدابّة المرهونةء ويجتمل - يشا - أن يكون المرعهن الذي 
حبس الرهن عنده استيفاء منه أو من ثمئه إذا تعلر الاستيفاء من ذمة الراهن» 
ومن هنا قال بعض العلباء بورود الإجال خذا الاحتال. 

والراجح في مذهب العلهاء أنه لا إجال في الحديث» لانٌ الراد بالفاعل 
هو المرتن» بقرينة العوض «النفقة>» بمعنى أن الاتتفاع كان في مقابل النفقت 
وفائدته تأسيسية آئا تفاع الراهن فبحكم ملكيته» وفائدته تاكيدية» و«الَأیبیش 
مقلم عل الأكيد»» ولأئه ورد التصربح بذلك في رواية احد بقوله: إا گات 


اة روئ مَل ارين لها ون الذرْ يغرب وَعَلى اَي يغرب تة 
کا بعضد هذا اقول ما وقع عند اد ن سلمة في <«جامعه» بلفظ: إا ازن 
کا کرب ارين ین ها نر عليها إن انل ِن لهاد من العلي 


هور °. 
٠‏ الحديث فيه دلي على جواز انتفاع المرعبن بالعين المرهونة في مقابلة 
(۱) «الجامع» للقرطيي (۳/ .)٤ ٠۷‏ «المني> لابن قدامة (6/ ١١۴۳ء‏ «ثيل الأوطار»> للشركاني 
۰۰( دبداية المجتهد» (۲/ .)۲۷١‏ 


«القتع الریان» للبنا(٥/۹۹).‏ 
(۴) «نيل الأوطار» للشوكاني (٠١١/۹0‏ <سبل السلام» للصتعانق .)0١/۲(‏ 
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نفقته» وهي مسالةً خلافيةً ستتعرًض ماني مواقف العلهاء من الحديث. 

٦‏ فيه دلي على وجوب الثفقة على الحيوانء وأ الرتين ضامن الإتلاف 
إن کان من تفريطه. 

۷-يدل الحديث عل أ للمرتين حقًافيالبابة عن الالك من خي ذل 
في استيفاء متافع المرهون. 

۸ - فيه إشارةٌ إلى أن المرتهن إذا حلب جاز له ذلك» وهي الحكمة 
الكامنة في العدول عن اللبن إل الد لان الل يتج من العينء بخلاف ما إذا 
کان اللبن في إناءٍ مثا رَه فإنه لا بجوز للمرعہن آن يأخذ منه شيا . 

٩‏ اي الطدیث دلبل ايقنا عل اشتراط القبغن في الرهن؛ وهو عل 
اتفاني بين العلاء» لان النفقة والاتتفاع لا يتان إلا بالحيازة عل المرهون 
لقوله تعال: ( مدقا € برد ۲۴. 

٠١‏ في الحديث تأكيدٌ على قاعدة: «الغر: پالشنم> وما دل تحت 


و 


سادسا: مواقف العلماء من الحديث: 
افق العلاء عل أن من حن امرعين حبس الرهن توثقة يته واختلفوا في 
اناع امرعين بالرهن الذي يحتاج إل مونو من غير إذن الراهن» هل هومن حه ؟ 


(۱) قتع الباري» لابن حجر(/٤٤۱).‏ 
() «بداية اللجتهد لابن رشد(۱/ ۲۷۰). 


س تارات 
ستتعرٌّض هذا ا لحلاف فیا یلي: 
|« مذاهب العلماء في هذه المسائة: 
يمكن حصر اختلاف العلهاء في هذه المسألة في القولين التاليين؟: 
١-القول‏ الأؤل: 
ذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه ليس من حن المرعين أن ينتفع بشيءٍ 
هن الرهن إا بإذن الراهن له . 
۲ -القول الثاي: 
ذهب الحنابلة إلى القول بانٌ المرعين لا يتفع من الرهن سوى ما كان 
مركوبًا أو حلوباء فيركب ويجحلب بقدر الثفقة. 


ن نصوص حديثية بل فقه امماملات المالية ‏ 


(۱) فيه قول ثالث ذهب إليه الأوزاعي والليث وأبو ور يتل في أنه بباح للمرنين الائغاع 
بالرهن إذا امتنع الراهن من الإتفاق عل المرهون» فللحفاظ عل حياة الحيوان يكون اثتفاعه 


في دالفتح» (4/ )٠١١‏ ولا يخفى أن ني إنغاق الراهن عليه من الشفّة؛ وبخاصة إذا كائت 
السافة بعيدة من جهء وما يسبيه للمرنهن من إحراج من جهن ئي ثم إن - من جهةة 
ثالثو - تفي للحديث بها يده به الشارع. [«سبل السلام» للصنعاني (۲/ .])٥۲‏ 

(۲) «ثبين المقاتق» للزيلمي /١(‏ ۹۷) «بداية المجحهد» لابن رشد »)۲۷١/۲(‏ «القوائين 
القهیت (۳۱۱). 

(۴) «الغني» لابن قدامة (4/ .)٤۲۸‏ دالكائي» لابن قدامة (۲/ (١٤۸‏ «الملة» للبهاء القدمي 
۲۷ دالحرر» لاي الرکات (۳۳۷). 


5 < مختارات من نصوص حديثية 4 فقه الم املات لای‎ ٤ 

ب. أدلة المذاهب السابقة. 

نتناول أدلة الفريقين» ثم نتعرّض لاعتذار ا جمهور في عدم الأخذ بحديث 
الباب» ونعقُب ذلك بمناقشة عانَةٍ وإبراز الراجح من الأقوال فيا يلي: 

أولا: ادلة اجمهور: 

استدل الجمهور فيا ذهبوا إليه بالستة والإجاع: 

- اما من السئة: ققد استدأًوا بيا رواء ا اكم والدارقطني والبيهقي من 
حدبث آي هريرة ® مرفوعا: دلا غق الرَْ ن ين صَاجپو الَِي رمن 5ه 
نة وَعَليهِ فُرم. 

وجه دلالته: أن الحديث آفاد بان منافع الرهن لالكه وهو الراهن في 


(۱) لی الرمی رب ورح؛ استحفه امرتبن وذلك إذا م قي به في القت الشروطه 
وكان هاا من فعل ابجاهليةء أن الراهن إذا م يود ما عليه في وق معب ملك الرعين الرهن 
«الصحاح» للجوهري (٠١۴۲ /٤(‏ «لسان العرب» لابن متظور )٠١١۷/۲(‏ «ثيل 
الأرطار» للشر کان .)٤۰۲/۹(‏ 

(۲) اخحرجه الحاكم في دالمستدرك» (۲/ .)١١‏ الدارقطني (۴/ 0۴۴ الطحاوي في دشرح معاي 
الآثار» (/ »)٠١١‏ الييهقي (۴۹/۹), والحدیث صځحه ابن بان (۱۱۲۳)» والحاکم 
وابن عبد الب وعبد الح وحكته الدارقطني [اتظر «نصب الراية» للزيلمي .])۴۲١ /٤(‏ 
ویر جح الالبانی إرساله في «الارواه» (۵/ ۲۴۹ )۲٤۲-‏ بقوله: دوجلة الول آنه ليس في 
هذه الطرق ما يسلم من عل وخيرها الطريق اثالث وعلّها الشذوذ: إن لإ يكن من 

ن ابن صيينةء ولذلك فالعضس تمت لرواية الجماعة الذين أرسلوه أكثرء اسيا 

هواالذي جزم يه الييهتي».. 


مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية ة 
: دل مء كا دل عل آل عليه تحمل نفقة رهنه بقوله: « علد رة 
وما دام الشارع جعل الغنم والغرم للراهن فلا جوز للمرعهن أن يتتفع من 
الرهن بشيء إلا بإذن مالكه. 

- ئا استدلاهم بالإجاع قيظهر في وقوع اناق العلهاء عل أن التصرف 
في يلك الغير منوع إا بإذن مالك الين» ومستند الإجاع الأحاديتُ المديدة 
التي تفيد هذا المنى؛ متها قوله 9: ١لا‏ يل ال اري شام إلا بطي 
فيو" ومنها: آلا ِل دماءكُم اناكم عرام لیگ 
وما دامت العين المرهونة باقيةٌ في ملك الراهن فيتساوى المرتبن مع الأجنبي 
وعليه يُمنع المرعبن من الائتفاع بها إلا إذا أذن الراهن. 

ثانيا: أله ا لحئابلة: 

استدل هولاء بالسئة والمعقول. 


-آا بالسئة قبحديث الباب. 

- وبا وقع عند اد بن سلمة في دجامعه> بلفظ: إا از اة كرب 
رین ن کا : 

- وبا أخرجه الدارقطني وغيره من حديث أي هريرة 4# مرفوعًا 
وة على ارين علا ولب الَديعرَب على الي بَغْرَبُ 


(۱) ارج امد (ه/ ۰۷۲ ۲۵) الیهقي (۱۰۰/۸). 
(۲) مق عليه: احرج البخاري (۱۰/ ۸-۷)» ملم (۱1۹/11). 


Ku 


8 مختارات من نصوص حديثية ية فته اللعاملات النائية. 


-وبحدیث آي هریرة @ مرفوعًا: اَن زوب وعوب »2 . 

- ومن العقول استدأّا على تصرف المرتبن واتتقاعه عن طريق المعاوضة 
والمعاوضة تقتضي المساواة بين البدلين. 

ومن جهو آحری فإنٌ للمرتین حمًا قد آمکنه استیقاء حقّه من ناء الرهن» 
والنيابة عن الالك قيا وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه جائ كجواز 
أذ المرأة مؤتتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه» والثيابة عنه في الإثفاق 
علیها". 

هذا وقد اعتذر الجمهور عن الأخذ بحديث الباب بالأعذار الثالية 
حدیث الباب معار بحديث أي هريرة @ التقثم: ا 
خُرمة»» ولا شك ان الغنم 
يشمل سار وجوه الائتفاع فلا يملك الرعین شيتًا نه إا يانه 

وحديث أي هريرة 0# صح الحاكم إسثاده" ووصله الدارقطني 
وحن إساده" ويرى هولاء أن الطرق الموصولة والمرسلة يش بعشها 


(۱) «سنن الدارقطني» 0۴/۳ الطحاوي ۹/10 

() الدارقطني (۴/۳)[<«صحیح ال امع الصغیر» للالبان (۳/ (۱۹١‏ 
(۳) «الغني» لابن قدامة (۲۸/4). 

() دافستدركه للحاكم(0۱/8). 

(6) «ستن الدارقطني» (۴/ ۴۰). 


ن نصوص حديثية بل فقه اللعاملات الالية ‏ 


وعل فرض التسليم بان الحديث مرسل فن الشهور من مذهب آي 
حنيغة ومالك واد الاحتجاج بالحديث امرسل. 

۲ - الحدیث یعارضه - ایشا - ما ثبت في البخاري وغیره من حدیث 
ابن عمر قاع مرفوعًا بلفظ: دلا كَلَبٌ اة امي يعبر إذنو»”» ومن أجل 
هذا التعارض ذهب بعض العلماء إلى القول بان حدیث الباب منسوځٌ په 
ووجهّه آنه حمولٌ عل ما كان قبل تحريم الرباء فلا حرم الرباء حرم اشكاله 
من بيع اللبن في الضرع وكل قرضي جر متفعدًه وأنه ارتقع بالتحريم ما يح في 
هذا الحديث للمرتهن°. 

۴ - يعمل الاعتذار الثالث في جواب الشافمي عن حديث الباب بال 
فاعل الركوب والشرب إنها هو الراهنء ويكون الراد من الحديث أل امرتهن 
لا يمنع الراهن من ظهرها وكهاء لان له رقبتهاء وهي محلويةٌ ومركويةً كا 


() «العتمد» لاي الحسين (۲/ 1۲۸). «الستصقى» للغزالي (۲/ ,)١۹۹4‏ «الإحكام» للامدي 
۲۹۹/۱( «فواتح الرحوت» للائصاري (۱/ »)۱۷١‏ دأصول السرخسي» (۱/ (۴١١‏ 
«شرح تتقیح الفصول» للقرانی (۳۷۹) تمر التهی» لابن الحاجب (۲/ .)۷٤‏ الباعث 
الحثیث» لابن کثیر »)٤۸(‏ شرح مسلم» للنووي (۱/ .)١١‏ «تدريب الراوي» للسيوطي 
۱۹۲/۱( دارشاد الفحول» للشوکانی .)۲٤(‏ «توضیح الانکار» للصشاق (4/ ۲۸۷). 

(۲) دصحيح البخاري»(٥/۸۸).‏ 

(۳) «<شرح معان الاثار» للطحاوي ۹۹/5 


مختارات من نصوص حديثية با فته العاملات زایا س 6[ 
كانت قبل الرهن”"» ولو حُيل الفاعل على المرتبن لكان حديث الباب جما 
يتن فيه الذي يركب ويشرب» ولا جوز العمل بامجمل إا بعد البيان. 

٤‏ أن الحديث ورد على خلاف القاس والأصول المجمع عليها من 
وجهين وهما: 

-الأوّل: تجويز الركوب والحلب لغير المالك بدون إذن المالك. 


- الثاني تضمينه قيمةً الركوب واللبن بالنفقة لا بالقيمة» مع أن القياس 
يقتضي أن يكون الضمان بالقيمة؟. 

ج مناقشة الأدنة السابقة: 

على ضوء ما تقدّم يمكن مناقشة الأدَة السابقة والاعتذارات القمة 
عل ماباي: 

-أمًا حديث أي هريرة #@ الذي استدلٌ به ا لجمهور واعتذروا به فإنه 
لا يقوى على المعارضة من تاحيتين: 


-الاولی: آنه حدیتٌ مرس قال في دالتلخیص»: د وله طرق في الدارقطني 
والييهقي كلها ضعيغةً وقال الحافظ - أيشا - د ورجاله قات إا أن الحفوظ 


دالا للشاقعي .)۱۹٤/۳(‏ 

(۲) «النتح» لابن حجر 9/ .)۱٤٤‏ «سبل السلام» للصنمانی (۲/ ۵۱)» «نیل الاوطار» للش كاي 
0 

(۴) دالتلخیم الحیی» لابن حجر (۴۹/۳۔۰٤).‏ 


۰ سک منتارات من نصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


عند آي داود وغیره إرسال»؟. 

وعقّب البيهقي على الدارقطني بقوله: «قد رواه غپره عن سفيان عن 
زياد رسلا وهو المحفوظ»". 

وأقوى الأقوال في الحديث المرسل أنه ضعي مردود عند جهور المحدثين 
والأصولين والفقهاء”. 


بصة الاحتجاج بالحديث المرسل فإنه يعارضه 
؛ ولا يخفى أن الحديث اشد يرجح على المرسل عند 
امعرفة برواة الأول وجهالة بعض رواة الاني» وع فرض 
آنه صل فن الأقوى سندًا معدم عل ما دونه في القوةء والمحفوظ هنا اقوى 
والعمل بالافوى واج على ما تقرّر في علم أصول الفقه. 
- الثابة: أن قوله في الحديث: له نة وَعَليِ خُرمة» بحتمل الرفع آو 
الوقف» وقد إن ابن وهب أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيّب» وقد 
ذکره أبو داود في «المراسيل» وقال: «هذا هو الصحیح»» أي: آنه من کلام 
سعيد بن المسيّب بفالل» نقله عنه الزهري. 


(۱) «بلوغ الرام» لابن حجر .)٩۱/۲(‏ 

() سنن الیبهقي»(۰۳۹/۸٤).‏ 

(۲) اتظر: مقت ابن الصلاح» (۲۲) مقثعةالنووي فی دشرح مسلم» (۴۰/ ۱۴۲). «الباعت 
الحيث» لابن كث (۲۸). شرح نخبةالفكر» لابن حجر (۲۴). والراجع الأصرليةالسابقة. 

(4) «نیل الأوطار» للشو کان (۸/ .)٤٠١‏ 


TY 
قال الزيلعي: د ویؤیّده ما رواه عبد الررًٌاق في «مصتفه»» آخپرنا معمر‎ 

عن الزهري عن ابن السيّب أن رسول الله 4ك قال: دلا يعلق الرَهْنُ بُ 
رَكَته»» قلت للزهري: آرأيت قول الرجل: «لا يُغلق الرهن» آهو الرجل 
يقول: «إن م آنك بالك قالرهن لك» ؟ قال: نعم» قال معمر: ثم بلغني عنه 
أنه قال: إن هلك لم يذهب حى هذاء إنبا هلك من رب الرهنء له عُنْه وعليه 


مختارات من نصوص حديثية بلا فقه الماملات الالية 


زف 


وما تقدّم يتين أن حديث: «الغتم بالغرم» لا يقوى على معارضة 
حديث الباب. 

ولا تعاض بین حديث الباب وحديث ابن عمر قم لان حديث 
ابن عمر عام والآتبر حاص؛ فينبني العام على اخاص ويتقيّد به» عل ما تقر 
في علم الأصول» ولا يصار لل النسخ إا عند تعذّر احمع بين الحديئين من 
جه ومعرفة الناريخ لملم الناسخ والنسوخ من جه ثانيقي وعل هذا 
الأساس فان دعوى النسخ لا تبت إلا بدليل يقضي بتار الناسخ على وجو 
يتعذّر معه الجمع لا بمجرّد الاحتال مع الإمكانء ولا تعر في هذه الحالة 
لإمكان تخصيص النهي بامرهوئة. 

-والقول بانٌ الراد بفاعل الركوب والشرب هو الراهن بحكم ملكيته 
للرقبة قول مرجوح بدليل قرينة العوض التي تين المراة بالفاعل وهو 


۱) «تصب الرایة» للزیلمي ۳۲۰/۲( وامحدیث رجه عبد الرٌاق في دمصتنه» (۱۰۰۳)». 
وأبوداود ي «مراسیله» (۲۵۱). 


| ك مختارات من نصوص حديثية به فقه المعاملات الالية ۶ 
المرعين» ولا يصح القول بالإجال لورود التصريح بفاعل الركوب والشرب 
كما تقدّم في الروايات السابقة. 

- وآئا غالفة الحديث للقياس والأصول الق علبهاء فجوابه آنٌ الحديث 
أصل لا تره الأصول» والأصول لا يضرب بعضها ببعض» بل الواجب اباعها 
كلّهاء وير كل منها على أصله وموضعه» فهي كلها من عند اله الذي آتقن 
شرعه وخلقهء ثم إن الأحكام الشرعية ليست على نستي واحي اطراقاء وإناا 
الأدلة فرق بينهما في الحكم ذا نجد أن الشارع جمل تضمين المرتهن قيب 
الركوب والشرب بالنفقةء وجعل صاع تمر عوصًا عن اللبن في بيع الممرًات 
ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنه» وغيرها من الأحكام المستقاة من 
الثي تعتبر اصولًا واردةً عل وفق القياس. 

ثم إن الحديث لم يشترط إذن الراهنء ونفقة الحيوان واجبةً عل مالكه» 
والمرتهن يسح المطالبة بها لحفظ المرهو ولا يمكن الال الركوبٌ والحلب 
روج الرهن عن يده وتوئيقه» ولا يسَعٌ امالك المجيء كل وق لأخذ اللبن 
لما فيه من مشفَة ولا بها مع بعد المسافةء كما لايع المرعهن - ايها - بيع اللبن 
وحفظ الشمن للراهن لوجود كلفة ومشقّةٍء وتأسيتا عل ذلك فان المرغين إذا 
أنفق على العين المرهونة يكون قد ى عن الراهن واجبًاء وله فيه حقٌ؛ وله أن 
يرجع ببدله» وما دامت متفعة الركوب والحلب صالةً لأن تکون بدلا فكان 
من مقتضى العدل والقياس ومصلحة الطرفين والحيوان أن يستوق 
المرتهن حقّه من مثفعة الركوب والحلب» ويعوض عنهها بالتفقة» ولو لم رذ 


مختارات من نصوص حديثية با فته الماملات الاي < 1[ 
نص پہذا لكان القیاس يقنضيه'. 

د۔ سبب اختلاف العلماء: 

والذي يظهر آل سيب اختلاف العلباء في هذه المسألة يرجع إلى المسائل 
الأصولية التالية: 

في تعاژض الادلة. 

-في العمل بالحديث المرسل. 

-في العمل بخبر الواحد إذا خالف القياس. 

- فمن رآی أن حديث الباب معارَّص بحديث أي هريرة 8 ورای 
أن الحديث - وإن وقع التسليم يإرساله - فان الرسل صالخ للاحتجاج 
والعمل» فضلا عن تعضيده بالقياس والأصول المجمع عليهاء قال: ليس 
للمرعپن آن يتفع بشيءٍ من الرهن إلا بإذن الراهن وهو مذهب اجمهور. 

- ومن رآى أن حديث أي هريرة #@ لا يقوى عل معارضة حديث 
الباب لكونه أقوى سئتاء ويرى أ الحديث الرسل لا يصح الاحتجاج به 
للجهل بحال الراوي المحذوق» وعلى قرض التسليم بصلاحيته للاحتجاج 
فهو معارش بالسند وهو مرح عليه» فضا عن أن عل الاحتجاج به مدرج 
من کلام سعيد بن السب نقله عنه الزهري» كما رأى أن خبر الواحد يعدم 
على القياس والأصول ا مجمع عليهاء لأنٌ الحديث أصل ائم بذاته قال: يتفع 


(۱) «إعلام الم وقمین» لابن القّم (6/ .)٤۴‏ 


| سك مختارات من نصوص حديئية ا فته انعاملات امالية : 
المرعين فيم) ورد به النص الثابت» فيركب ويجحلب بقدر النفقة وهو مذهب 
الحنابلة. 

هد الترجیح: 

والحديث حَكة ناهضة تشهد عل مذهب الحنابلة لقرّته وضعف أدلة 
المخالفين لكوما خالفة للظاهرء ولأنٌ خبر الشارع الابك مقدّمٌ على قياس 
الأصول» لأنه أصل قائ بذاته واب الاعتبار إذ لا تأصيل للاصول إلا من 
نصوص الشارع» والله أعلم. 


e 
ة مختارات من نصوص حديثية ب فقه المماملات المالية‎ 


خاما: القوائد والأحكام الستتبطة من الحخديث 
سادشا: مواقف العلباء من الحديث (فقه ا لحديث) 
المسألة الأولى: في تعليل تحريم بيع اللذكورات في ا حديث. 
ا مذاهب الملباء 
ب -الادلة: 


نو 
د سبب اختلاف العلياء في مسال تعلیل منع الذکورات 
هالرجح.. 
اللساة الانية: في رجوع الضمير عثد قوله: د لاهو حرام» 


مختارات من تصوص حديية بل فته المعاملات الالية # 


ب-ادلة اذاهب السابقة 
الا: ادل الجحمهور القائلين بعدم صحة المقد وال رط 

ثانيا: دة ا خنابلة المجيزين للشروط العلومة في ايع 
ج-منافة الاد وتفنيدها 
د۔ سیب الاخخلا 
أثواع الشروط 

# الحديث اثالث أحكام متقاة من حديث النهي عن بيع الما 
اولا: نص الحديث. 
ثانا: ترج راوي احدیث 
ثالًا: غريب الحديث .. 
رايئا: العنى الإجالي للحدیٹ. 
خاما: الفوائد والأاحكام الستبطة من الحديث 
سادا: مواقف العلياء من الحديث ... 


1] | < مختارات من نصوص حديثية 4 فته الع املات الا‎ ٤ 


چ سیب تلان الملا اديت 
د-الرمع 


وای ی 


۰ سک منتارات من تصوص حدیئیة به فته العاملات الالیة : 


7 مختارات من نصوص حديثية 4 فقه امماملات الا کک‎ ٤ 
... باب الخیار‎ # 
اندي الال في خيار الجلس.‎ # 


WY. 


راہعا: غریب الحدیث u.‏ 
خامتا: امعنى الإجالي للحدیٹ. 
سادا القوائد والأحكام الستنبطة من الحديث 


# الحديث الاي في يار الغبن والدرط.... 
ی الحدیث 


خامكا: الفوائد والأحكام الستبطة .. 


| ك مختارات من تصوص حديثية به فته المعاملات الالية ۶ 


راتا المنى الإجاني للحدیٹ. 


عامكا: الفواند والأحكام الستبطة من ادي 


I 
ة مختارات من نصوص حديثية بل فقه المعاملات المالية‎ 
ج-مناقشة الأدلة السابقة:‎ 


| ك مختارات من تصوص حديثية ب فته المعاملات الالية ۶ 


# الحديث الال في الاتتغاع بالرهن.. 
الحديت 


